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مقدمــة :

إن العلاقة بين الجريمة الجنائية والمخالفة التأديبية من المواضيع 
الهامة التي لا يمكن للباحث الدارس لموضوع تأديب الموظفين أن يغفل 
عنــه لأهميتــه مــن الناحيــة النظريــة ومــن الناحيــة العمليــة التطبيقيــة. 
نظــراً للتأثيــر المتبــادل بينهمــا ولا ســيما حــن يعاقــب الموظــف العــام 

جنائيــاً وتأديبيــاً عــن الفعــل ذاتــه. 

فالاختــاف بــن الجريمــة الجنائيــة والمخالفــة التأديبيــة لا يمنــع 
مــن أن ينشــأ عــن الفعــل الواحــد جريمــة جنائيــة ومخالفــة تأديبيــة في 
الوقــت ذاتــه، مثــال ذلــك اختــاس الموظــف أمــوالا في عهدتــه أو مــا يخــص 
الدولــة، ففــي هــذه الحــال ينشــأ عــن هــذا الفعــل دعويــان، دعــوى جنائيــة 

ودعــوى تأديبيــة تســتقل كل منهــا بجهــة اختصاصهــا وإجراءاتهــا. 

القانــون  عــن  التأديبــي  للنظــام  اســتقلال  وجــود  مــن  وبالرغــم 
حجيتــه  الجنائــي  للحكــم  فيهــا  تكــون  حــالات  هنــاك  أن  الا  الجنائــي 
في مواجهــة ســلطات التأديــب وذلــك لتــافي أي تعــارض بــن الأحــكام 

الحــالات:  هــذه  ومــن  التأديبيــة  والقــرارات  الجنائيــة 

مــن  أثبتــه  لــه حجيــة فيمــا  بالإدانــة  الصــادر  إن الحكــم الجنائــي 
متــى  للفعــل  القانونــي  والوصــف  للمتهــم  وإســنادها  الواقعــة  صحــة 
كان عنصــراً في المســؤولية التأديبيــة، كمــا أن للحكــم الجنائــي الصــادر 
يجــوز  ولا  الحجيــة  هــذه  للوقائــع  المــادي  الوجــود  لانتفــاء  بالبــراءة 

ذلــك.  في  تجــادل  أو  الحجيــة  هــذه  تناقــش  أن  التأديــب  لســلطات 

أو  بالشــرف  مخلــة  جريمــة  أو  جنايــة  بعقوبــة  الحكــم  أن  كمــا 
بالأخــاق العامــة، يــؤدى بقــوة القانــون إلــى فصــل الموظــف أو العامــل، 
كعقوبــة تبعيــة للحكــم الجنائــي، ويترتــب علــى ذلــك عــدم جــواز تعيينــه 
مــرة أخــرى لفقدانــه أحــد شــروط التعيــن والتــي ورد النــص عليهــا في 



1010

حجية الحكم الجنائي أمام سلطات التأديب

المــادة )44( مــن نظــام الخدمــة المدنيــة رقــم )9( لســنة 2020 مــا لــم يصــدر 
عفــو عــام أو يــرد للمحكــوم عليــه اعتبــاره، أو بموافقــة رئيــس الديــوان إذا 
لــم تكــن الجريمــة جنايــة أو جنحــة مخلــة بالشــرف والأخــاق العامــة ))).

أمــا في حالــة الحكــم بالبــراءة للشــك أو عــدم كفايــة الأدلــة أو لشــيوع 
التهمــة بــن أكثــر مــن شــخص أو لأن الفعــل لا يعاقــب عليــه القانــون أو 
لبطــان الإجــراءات فالســلطة التأديبيــة غيــر ملزمــة بمــا جــاء في الحكــم 

الجنائــي، علــى أن لا تأخــذ بدليــل أعدمــه الحكــم الجنائــي. 

كمــا أن للحكــم الجنائــي قــوة في وقــف الدعــوى التأديبيــة إلــى حــن 
البــت في الدعــوى الجزائيــة. وهــو مــا نــص عليــه نظــام الخدمــة المدنيــة في 

المــادة )149/أ( وبذلــك فــإن الجنائــي يعقــل التأديبــي. 

ســلطات  أمــام  الجنائــي  الحكــم  حجيــة  في  البحــث  عنــد  بــد  ولا 
التأديــب مــن بيــان الصلــه بــن الجريمــة الجنائيــة والمخالفــة التأديبيــة 
مــن حيــث أوجــه التشــابه والاختــاف بينهمــا وبيــان مفهــوم الحجيــة 
وشــروط الحكــم الجنائــي الحائــز للحجيــة - بــأن يكــون صــادراً مــن جهــة 
قضائيــة في مســألة جزائيــة فاصــاً في الموضــوع وأن يكــون باتــاً - والقيــود 
علــى أخــذ ســلطات التأديــب بالحجيــة كمــا في حالــة الأحــكام المنعدمــة 

والأحــكام الأجنبيــة وقــرارات ســلطات التحقيــق.

))) أنظر المادة )172/ د( من نظام الخدمة المدنية رقم )9( لسنة )2020(.
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 ف�صل تمهيدي

ال�صلة بين الجريمة الجنائية والمخالفة الت�أديبية

هنــاك أوجــه تشــابه بــن المســؤولية التأديبيــة والمســؤولية الجزائيــة في الطبيعــة 
والاركان والإجــراءات والطابــع العقابــي. ولكــن هــذا التشــابه لا يمنــع مــن اســتقلالية 
كل مــن المســؤوليتين التأديبيــة والجنائيــة ويظهــر هــذا الاســتقلال عندمــا يعاقــب 
الشــخص عــن الفعــل جنائيــاً وتأديبيــاً في نفــس الوقــت وعــن ذات الفعــل، فالاســتقلال 
قائــم حتــى وإن كان هنــاك ارتبــاط بــن الفعــل الجرمــي والفعــل الــذي يشــكل مخالفــة 

وظيفيــة.

وقــد أكــد القضــاء الإداري المقــارن علــى الصلــة بــن الجريمــة الجنائيــة والمخالفــة 
ــول  ــا بالق ــة العلي ــة الإداري ــي القضــاء الإداري المصــري قضــت المحكم ــة، فف التأديبي
“أن الجريمــة التأديبيــة قوامهــا مخالفــة الموظــف لواجبــات وظيفتــه ومقتضياتهــا أو 
لكرامــة الوظيفــة واعتبارهــا، بينمــا الجريمــة الجنائيــة هــي خــروج المتهــم على المجتمع 
فيمــا ينهــى عنــه قانــون العقوبــات والقوانــن الجنائيــة أو تأمــر بــه، فالاســتقلال حتمــاً 

قائــم حتــى ولــو كان ثمــة ارتبــاط بــن الجريمتــن”))). 

كمــا قضــت محكمــة التمييــز الأردنيــة بصفتهــا محكمــة عدل عليــا في نفس المعنى 
في حكــم لهــا بالقــول “أن المخالفــات التأديبيــة هــي تهــم قائمــة بذاتهــا مســتقله عــن 
التهــم الجزائيــة، قوامهــا مخالفــة الشــخص لواجبــات وظيفتــه أو مهنتــه ومقتضياتهــا 
وكرامتهــا، بينمــا التهــم الجزائيــة هــي خــروج المتهــم علــى المجتمــع فيمــا تنهــى عنــه 
ــة  ــو كان ثم ــى ل ــاً حت ــى هــذا الاســتقلال قائم ــه، ويبق ــر ب ــة أو تأم ــن الجزائي القوان

))) حكــم المحكمــة الاداريــة العليــا المصريــة، 1965/5/22، مجموعــة المبــادىء القانونيــة التــي قررتهــا المحكمــة 
1960-1985. المكتــب الفنــي الخــاص بمجلــس الدولــة المصــري، س10  الاداريــة العليــا في خمســة عشــر عامــاً 
ص1405. انظــر ايضــاً حكمهــا في طعــن )407( لســنة 35 قضائيــة تاريــخ 1991/3/12 الموســوعة الاداريــة الحديثــة 
ــخ 1993، الموســوعه الســابقه ج42 قاعــدة  ــن )1030( لســنة 36 ق تاري -1985-1993ج29 قاعــدة 22 ص50. وطع

131، ص432.
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ارتبــاط بــن التهمتــن التأديبيــة والجزائيــة”))). 

 الا أن هــذا الاســتقلال لا يعنــي الفصــل المطلــق بــن الجريمــة الجنائيــة والمخالفة 
ــادل مــن  ــر المتب ــادل بينهمــا))). ويســتفاد هــذا التأثي ــر متب ــل أن ثمــة تأثي ــة ب التأديبي
النصــوص القانونيــة التــي تحكــم الصلــة بــن الجريمــة الجنائيــة والمخالفــة التأديبيــة، 
حيــث نصــت المــادة )149( فقــرة )أ( مــن نظــام الخدمــة المدنيــة الأردنــي الحالــي رقــم 
)9( لســنة 2020 علــى أنــه “إذا تبــن أن المخالفــة التــي أســندت للموظــف تنطوي على 
ــة الموظــف ومحاضــر  ــة وإحال ــاف الإجــراءات التأديبي ــب إيق ــة، فيترت جريمــة جزائي
التحقيــق الــذي أجــري معــه والأوراق والمســتندات الآخــرى المتعلقــة بالمخالفــة إلــى 
المدعــي العــام المختــص أو إلــى المحكمــة المختصــة، ولا يجــوز في هــذه الحالــة اتخــاذ 
ــى  ــك الموظــف أو الاســتمرار في أي إجــراء تم اتخــاذه إل ــي بحــق ذل أي إجــراء تأديب
أن يصــدر الحكــم القضائــي القطعــي في الشــكوى أو الدعــوى الجزائيــة التــي قدمــت 
ــة عــن  ــادة اســتقلال الجريمــة الجنائي ــن نفــس الم ــرة )ج( م ــت الفق ــا بين ضــده”. كم
ــة الموظــف أو  ــرار الصــادر بإدان ــه “لا يحــول الق ــى أن ــة فنصــت عل ــة التأديبي المخالف
تبرئتــه مــن الشــكوى أو الدعــوى التــي قدمــت ضــده أو الحكــم بعــدم مســؤوليته 
عمــا أســند إليــه أو منــع محاكمتــه دون اتخــاذ الإجــراءات التأديبيــة اللازمــة بحقــه 
بمقتضــى أحــكام هــذا النظــام علــى المخالفــة التــي إرتكبهــا وإيقــاع العقوبــة التأديبيــة 
المناســبة عليــه أو إحالتــه إلــى المجلــس التأدبيــي”. وهــذا مــا ذهبــت إليــه بعــض 
ــم  ــة رق ــس الدول ــون مجل ــل المشــرع المصــري في قان ــة مث ــة العربي التشــريعات الإداري
)47( لســنة 1972 حيــث جــاء في المــادة )39( منــه أنــه “إذا رأت المحكمــة أن الواقعــة 
التــي وردت بأمــر الاحالــة أو غيرهــا مــن الوقائــع التــي تضمنهــا التحقيــق تكــون 

))) قــرار محكمــة التمييــز بصفتهــا محكمــة عــدل عليــا رقــم 65/61، مجموعــة المبــادىء القانونيــة لمحكمــة 
التمييــز بصفتهــا محكمــة عــدل عليــا 1953-1987، نقابــة المحامــن، لســنة 1965، عمــان، ص272. انظــر 
ــخ  ــة المحامــن، لســنة1998، ص3966، و 1994/111 تاري ــة نقاب ــا 1997/457، مجل ايضــاً حكــم عــدل علي

1994/5/18، مجلــة النقابــة لســنة1994، ص3159، منشــورات مركــز عدالــة، عمــان.
))) الطمــاوي، ســليمان محمــد )1995(، القضــاء الإداري - الكتــاب الثالــث - قضــاء التأديــب دراســة مقارنــة، دار 

الفكــر العربــي، القاهــرة، ص221. 
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جريمــة جنائيــة إحالتهــا إلــى النيابــة العامــة للتصــرف فيهــا وفصلــت في الدعــوى 
التأديبيــة. ومــع ذلــك إذا كان الحكــم في دعــوى تأديبيــة يتوقــف علــى نتيجــة الفصــل 
في دعــوى جنائيــة وجــب وقــف الأولــى حتــى يتــم الفصــل في الثانيــة، ولا يمنــع وقــف 
الدعــوى مــن اســتمرار وقــف العامــل، وعلــى النيابــة الإداريــة تعجيــل نظــر الدعــوى 

بمجــرد زوال ســبب الوقــف”. ))) 

ونعــرض فيمــا يلــي مظاهــر التشــابه والاختــاف بين الجريمة الجنائيــة والمخالفة 
التأديبيــة في مبحثين: 

المبحث الأول: مظاهر التشابه بين الجريمة الجنائية والمخالفة التأديبية. 

المبحث الثاني: مظاهر الاختلاف بين الجريمة الجنائية والمخالفة التأديبية. 

))) أنظــر أيضــاً التعليمــات العامــة بتنظيــم العمــل الفنــي الصــادر بقــرار رئيــس هيئــة النيابــة الاداريــة رقــم )454( 
لســنة 2012 المــادة )162( وتنــص علــى انــه “يجــوز ارجــاء التصــرف في الوقائــع كلهــا او بعضهــا اذا طــرأت أســباب 
مؤقتــة تتصــل بإجــراءات التحقيــق او باطرافــه مــن شــهود او متهمــن تحــول دون التصــرف النهائــي في المســئولية 
التأديبيــة الناشــئة عــن هــذه الوقائــع... أو إذا رؤي إبــاغ النيابــة العامــة بالواقعــة وتعــذر الفصــل بــن المســئوليتين 

الجنائيــة والتأديبيــة الناشــئة عنهمــا أو غيرهــا مــن اســباب مماثلــة “
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المبحث الأول

مظاهر الت�اشبه بين الجريمة الجنائية والمخالفة الت�أديبية 

ــة التأديبيــة مــن الناحيــة الشــكلية : في  تتشــابه الجريمــة الجنائيــة مــع المخالف
أركأنهمــا، وإجراءاتهمــا، وخضوعهمــا لنظــام العفــو، كمــا تتشــابهان مــن الناحيــة 
الموضوعيــة في: موانــع المســؤولية، وأســباب الإباحــة، وتحقــق الضــرر، والهــدف مــن 

العقوبــة في كل منهمــا ونعــرض فيمــا يلــي لهــذه المظاهــر في المطلبــن التاليــن:

المطلب الأول: التشابه من الناحية الشكلية.

المطلب الثاني: التشابه من الناحية الموضوعية. 

المطلب الأول
التشابه من الناحية الشكلية

الفرع الأول
التشابه في الاركان

بــن الجريمــة الجنائيــة والمخالفــة  التشــابه في الاركان  أوجــه  بيــان  يقتضــي 
أركأنهمــا:  وبيــان  تعريــف كل منهمــا  التأديبيــة 

أولًا: تعريف الجريمة الجنائية والمخالفة التأديبية:

1- تعريــف الجريمــة الجنائيــة: لــم يــرد تعريــف تشــريعي للجريمــة لا في قانــون 
العقوبــات الأردنــي ولا في التشــريعات الجزائيــة العربيــة كالتشــريع المصــري واللبنانــي 
والفرنســي )))، لأن وضــع تعريــف عــام للجريمــة يثيــر بعــض الانتقــادات والاعتراضــات 
والخلافــات حولــه))). وهــو أمــر محفــوف بالخطــر والحــرج إذا كان غيــر دقيــق، ولــن 
يكــون جامعــاً مانعــاً، لأنــه لــن يجمــع كل العناصــر المطلوبــه فيهــا، كمــا أنــه لــن يمنــع 

))) قهوجــي، علــي عبــد القــادر، )2008(، شــرح قانــون العقوبــات، القســم العــام، دراســة مقارنــة، منشــورات الحلبــي 
الحقوقيــة، بيــروت، ص43.

))) نجم، محمد صبحي، )1996(، قانون العقوبات القسم العام، ط3، دار الثقافة، عمان، ص 97.
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مــن دخــول عناصــر خارجــه عمــا يــراه المشــرع ))). كمــا أن التعريــف عــادةً ليــس مــن 
عمــل المشــرع، يضــاف إلــى مــا ســبق أن لــكل جريمــة نموذجهــا القانونــي الــذي حــدده 

المشــرع ممــا يجعــل مــن الصعوبــة وضــع تعريــف يشــمل كل هــذه النمــاذج.

وإزاء ســكوت المشــرع عــن تعريــف الجريمــة أخــذ الفقــه علــى عاتقــه تعريفهــا. 
واختلــف فقهــاء القانــون الجنائــي في تعريفهــم للجريمــة حســب المعيــار الــذي يأخــذ 

ــار شــخصي أو موضوعــي أو الجمــع بينهمــا))).  ــه مــن معي ــه كل فقي ب

وتعُــرف الجريمــة الجنائيــة بأنهــا كل فعــل إرادي يتضمــن أعتــداءً أو تهديــداً 
بخطــر الاعتــداء علــى مصلحــة يحميهــا القانــون الجنائــي تخضــع لنــص تجــريم ولا 
تخضــع لســبب إباحــة، رتــب لــه المشــرع عقوبــه أو تدبيــراً إحترازيــاً علــى ارتكابــه))). 

ويتجــة الفقــه في غالبيتــه إلــى أن للجريمــة أركانــاً ثلاثــة هــي: الركــن المــادي 
والركــن المعنــوي والركــن الشــرعي))). 

ــا عناصــر الجريمــة  ــق عليه ــي وأطل ــي الأردن ــه المشــرع الجزائ وهــذا مــا أخــذ ب
))) هــذا ولا بــد مــن التنويــه أن هنــاك جــدلاً فقهيــاً حــول الركــن الشــرعي للجريمــة 

الجنائيــة ))). 

))) قهوجي، علي عبد القادر،شرح قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق، ص43.
ــة،  ــة، دراســة مقارن ــة و الجريمــة الجنائي ــن الجريمــة التأديبي ــة ب ــود، )2010(، العلاق ــرم محم ــات، أك ))) الجمع

ــا، ص 18. ــة الشــرق الاوســط للدراســات العلي رســالة ماجســتير، جامع
))) ابراهيــم، وحيــد محمــود )1998(، حجيــة الحكــم الجنائــي علــى الدعــوى التأديبيــة، دراســة مقارنــة، دون مــكان 

نشــر، ص21.
))) انظــر الدكتــور علــي عبــد القــادر القهوجــي، قانــون العقوبــات، القســم العــام، دراســة مقارنــة، مرجــع ســابق، 

ص46.
))) وذلــك في البــاب الثالــث مــن الكتــاب الأول مــن قانــون العقوبــات وتحــت عنــوان في الجريمــة قســم المشــرع هــذ 
ا البــاب إلــى ثلاثــة فصــول : الفصــل الأول في عنصــر الجريمــة القانونــي في المــواد 55- 62. والفصــل الثانــي تحــت 
عنــوان في عنصــر الجريمــة المعنــوي المــواد 63-67، والفصــل الثالــث في عنصــر الجريمــة المــادي المــواد مــن 73-68.

))) أنظــر في ذلــك : قهوجــي، علــي عبــد القــادر، )2008(، شــرح قانــون العقوبــات، القســم العــام، دراســة مقارنــة، 
مرجــع ســابق، ص46.
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في  تعريــف  التأديبيــة  للمخالفــة  يــرد  لــم  التأديبيــة:  المخالفــة  تعريــف   -  2  
التشــريع التأديبــي المقــارن شــأنها شــأن الجريمــة الجنائيــة وســبب ذلــك طبيعــة 
المخالفــة التأديبيــة التــي تتســم بالمرونــة وعــدم حصــر المخالفــات وتعدادهــا والســلطة 
التقديريــة الممنوحــة لســلطة التأديــب في تقديــر خطــورة المخالفــة والعقوبــة المناســبه 
ــرد ناقصــاً ويوقــع في  ــة قــد ي ــف للمخالفــة التأديبي ــراد تعري ــى أن إي ــا، إضافــة إل له
الحــرج، فضــاً عــن ن التعريــف ليــس مــن مهمــة المشــرع بــل مــن مهمــة الفقــه مســتعيناً 
بأحــكام القضــاء )))، وهــذا مــا جعــل أغلــب التشــريعات الإداريــة والتأديبيــة تنــص 
علــى الواجبــات التــي يتعــن علــى الموظــف الالتــزام بهــا وعــدم الخــروج عنهــا أو 
الإخــال بهــا أو بمقتضياتهــا)))، كمــا تنــص هــذه التشــريعات علــى الاعمــال التــي تعــد 
مخالفــات يحظرعلــى الموظــف إتيأنهــا والا تعــرض للجــزاء التأديبــي. ويأتــي النــص 
عــادة علــى الواجبــات أو المحظــورات علــى ســبيل المثــال لا الحصــر لطبيعــة المخالفــة 

التأديبيــة كمــا أســلفنا. 

ــن  ــن المشــرع ب ــي ولك ــة في التشــريع الأردن ــة التأديبي ــف للمخالف ــرد تعري ــم ي ول
الواجبــات الوظيفيــة في المــادة )68( مــن نظــام الخدمــة المدنيــة الحالــي رقم )9( لســنة 
2020 حيــث جــاء فيهــا “...ومــن أجــل تحقيــق ذلــك فــإن علــى الموظــف الالتــزام بمــا 
يلــي. أ- احــكام مدونــة قواعــد الســلوك الوظيفــي واخلاقيــات الوظيفــة العامــة المقــرة 
مــن مجلــس الــوزراء. ب. أوقــات الــدوام الرســمي وأداء مهــام وواجبــات وظيفته الموكلة 
إليــه بنشــاط وأمانــة ودقــة، مــع جــواز تكليفــه بالعمــل لأكثــر مــن الســاعات المقــررة 
للــدوام الرســمي بمــا في ذلــك أيــام العطــل والاعيــاد الرســمية إذا اقتضــت مصلحــة 
العمــل ذلــك وللمرجــع المختــص صــرف مكافــأة ماليــة لقــاء ذلــك وفقــا لتعليمــات 
منــح المكافــآت والحوافــز المعمــول بهــا في الخدمــة المدنيــة. ج. معاملــة الجمهــور 
ــز  ــة دون تميي ــة والعدال ــاد والتجــرد والموضوعي ــى أســاس الحي ــة وكياســة، وعل بلباق
بينهــم علــى أســاس الجنــس أو العــرق أو المعتقــدات الدينيــة أو أي شــكل مــن أشــكال 
ــة والقطــاع  ــة للعاملــن المدنيــن بالدول ــة و الجنائي ــم التأديبي ــداري، عبــد الوهــاب، )1970-1971(، الجرائ ))) البن

ــة، القاهــرة، ص25-24 العــام، المطبعــة العالمي
))) العتوم، منصور)1984(، المسئولية التأديبية للموظف العام، مطبعة الشرق ومكتبتها، عمان، ص78.
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التمييــز. د. تنفيــذ أوامــر روســائه وتوجيهاتهــم وفــق التسلســل الإداري والتعامــل مــع 
رؤســائه ومرووســيه باحتــرام وتطبيــق مبــدأ المشــاركة وبنــاء روح الفريــق في العمــل. 
هـــ. المحافظــة علــى المــال العــام ومصالــح الدولــة وممتلكاتهــا وعــدم التهــاون بــاي حــق 
ــام والمصلحــة العامــة وعــن أي  ــال الع ــى الم ــغ عــن أي تجــاوز عل ــا والتبلي مــن حقوقه
ــن والانظمــة والتعليمــات  ــام بالقوان ــر أو إهمــال يضــر بهمــا. و. ضــرورة الالم تقصي
والمهــام والخطــط والبرامــج المتعلقــة بعمــل الدائــرة والاســتفادة مــن الخبــرة وفــرص 
التدريــب والتأهيــل لزيــادة الانتاجيــة ورفــع كفــاءة الأداء الفــردي والعــام في الدائرة. ز. 
التحلــي بالصــدق والشــجاعة والشــفافية في إبــداء الرأي والإفصــاح عن جوانب الخلل 
والابــاغ عنــه مــع الحــرص علــى التأكــد مــن المعلومــات وعــدم اغتيــال الشــخصية. ح. 
التعامــل بــروح الزمالــة والتعــاون وتبــادل المعرفــة واحتــرام علاقــة الشــراكة في العمــل 

بــن الرجــل والمــرأة وتعميــق الانتمــاء للدائــرة والاعتــزاز بانجازاتهــا” .

كمــا بــن المشــرع المحضــورات علــى الموظــف العــام في المــادة )69( مــن ذات 
النظــام والتــي نصــت علــى أنــه “يحظــر علــى الموظــف وتحــت طائلــة المســؤولية 
التأديبيــة الاقــدام علــى أي مــن الاعمــال التاليــة: أ. تــرك العمــل أو التوقــف عنــه 
دون عــذر مشــروع يقبلــه المرجــع المختــص. ب. الاحتفــاظ خــارج مــكان العمــل لنفســه 
بــأي وثيقــة أو مخابــرة رســمية أو نســخة منهــا أو صــور عنهــا أو تســريبها لاي جهــة 
خارجيــة أو الكتابــة أو التصريــح عنهــا دون أن يكــون ذلــك مــن صلاحياتــه باســتثناء 
الوثــاق التــي تكشــف عــن فســاد فترفــع لهيبــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد أو للمرجــع 
المختــص في الدائــرة حســبما يــرى المشــتكي. ج. اســتغلال وظيفتــه لخدمــة أغــراض 
أو أهــداف أو مصالــح حزبيــة او القيــام أو الاشــتراك في أي مظاهــرة أو اضــراب 
أو اعتصــام أو التحريــض عليهــا أو أي عمــل يمــس بأمــن الدولــة ومصالحهــا، أو 
يضــر أو يعطــل مصالــح المواطنــن والمجتمــع والدولــة. د. اســتغلال وظيفتــه لخدمــة 
أي منفعــة شــخصية أو لمنفعــة أي طــرف ليــس لــه حــق بهــا أو قبــول أو طلــب أي 
إكراميــات ماديــة أو عينيــة مــن أي شــخص لــه علاقــة أو ارتبــاط بالدائــرة أو مصلحــة 
ــى  ــأي تصرفــات أو ممارســات أو أعمــال تســيء إل ــام ب ــه. هـــ. القي ــاء عمل ــا أثن معه
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الأخــاق والآداب والســلوك العامــن والإســاءة لــآراء والمعتقــدات السياســية والدينيــة 
أو التحريــض ضدهــا. و. ممارســة أي ســلوك جســدي أو شــفهي ذي طبيعــة جنســية 
أو التهديــدات المرتبطــة بــه بمــا يمــس كرامــة الآخريــن ويكــون مهينــا لهــم ويــودي 
الــى الحــاق الضــرر الجســدي أو النفســي أو الجنســي بهــم. ز. ايقــاع عقــاب بدنــي 
بــاي صــورة مــن الصــور علــى أي مــن الاطفــال الموجوديــن في الدوائــر بمــا في ذلــك 
المؤسســات التعليميــة او التأهيليــة او التدريبيــة او دور الرعايــة او الحمايــة او الحــاق 
اذى بــاي منهــم. ح. العمــل خــارج أوقــات الــدوام الرســمي دون إذن مســبق مــن رئيــس 
الــوزراء أو مــن يفوضــه بنــاء علــى تنســيب الوزيــر فيمــا يتعلــق بموظفــي الفئــة العليــا 
وبتصريــح مــن الوزيــر للموظفــن مــن الفئــات الأخــرى، وذلــك تحــت طائلــة المســاءلة 
ــة، ويشــترط  ــه الموظــف لمصلحــة الخزين ــغ حصــل علي ــك اســترداد أي مبل بمــا في ذل
في تطبيــق هــذه الفقــرة أن يقــوم بذلــك العمــل خــارج أوقــات الــدوام الرســمي الــذي 
تحــدده الدائــرة وأن لا ينشــأ عــن ذلــك العمــل إعاقــة لأعمالهــا الرســمية، وأن لا 
يكــون العمــل الاضــافي لــدى الجهــات التــي لهــا علاقــة أو مصلحــة بعمــل الدائــرة. ط. 
الكتابــة أو التصريــح لوســائل الأعــام أو لوســائل التواصــل الاجتماعــي بمــا يســيء 
للدولــة أو العاملــن فيهــا أو إفشــاء أســرار العمــل. ي. تصويــر أي وثيقــة أو تســريبها 
أو نشــر أي معلومــة أو مقالــة أو اعــادة نشــر أي منهــا بــاي وســيلة مــن الوســائل 
بمــا يســئ للدولــة أو العاملــن فيهــا”. كمــا حــددت المــادة )142( في الفقــرة )أ( منهــا 
العقوبــات والجــزاءات عنــد القيــام بالمحظــورات أو الإســاءة الــى أخلاقيــات الوظيفــة 
والواجبــات الوظيفيــة ونصــت علــى أنــه “أ. إذا ارتكــب الموظــف مخالفــة للقوانــن 
والانظمــة والتعليمــات والقــرارات المعمــول بهــا في الخدمــة المدنيــة أو في تطبيقهــا، أو 
أقــدم علــى عمــل أو تصــرف مــن شــانه الاخــال بالمســؤوليات والصلاحيــات المنوطــة 
بــه، أو عرقلتهــا أو الاســاءة إلـــى أخلاقيــات الوظيفــة وواجبــات الموظــف وســلوكه او 
قصــر او اهمــل اداء واجباتــه او اعتــدى علــى امــوال الدولــة ومصالحهــا”، فتوقــع عليــه 

إحــدى العقوبــات التأديبيــة التاليــة:

1. التنبيه.
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2. الانذار. 

3. الحســم مــن الراتــب الشــهري الأساســي بمــا لا يزيــد علــى ســبعة أيــام في 
الشــهر. 

4. حجب الزيادة السنوية لمدة سنة واحدة.

5. حجب الزيادة السنوية لمدة ثلاث سنوات. 

6. حجب الزيادة السنوية لمدة خمس سنوات.

7. الاستغناء عن الخدمة. 8. العزل. 

وأمــام ســكوت المشــرع عــن تعريــف المخالفــه التأديبيــة تصــدى الفقــة لتعريفهــا. 
الا أن الفقــه اختلــف في تعريفهــا فمنهــم مــن غلــب إرادة الموظــف المخالــف علــى 
الاعتبــارات الآخــرى فعرفهــا بأنهــا “إخــال الموظــف بواجــب وظيفــي إخــالا صــادراً 
ــي أو الســلبي المنحــرف في وقــوع  ــب الســلوك الايجاب ــه” ))) ومنهــم مــن غل عــن إرادت
المخالفــة التأديبيــة ورأى أن المخالفــة التأديبيــة تتحقــق بارتــكاب أفعــال مخالفــة 
ــاع عــن فعــل  للقوانــن واللوائــح المعمــول بهــا فقــط، فعرفهــا بأنهــا “كل فعــل أو أمتن
مخالــف لقاعــدة قانونيــة أو لمقتضــى الواجــب، يصــدر عــن العامــل أثنــاء أداء الوظيفــه 

أو خارجهــا بمــا ينعكــس عليهــا بغيــر عــذر مقبــول” ))).

كمــا تصــدى القضــاء الإداري لتعريــف المخالفــة فعرفتهــا المحكمــة الإداريــة العليــا 
المصريــة بالقــول أن “ســبب القــرار التأديبــي بوجــه عــام، هــو إخــال الموظــف بواجبات 
))) البنــداري، عبــد الوهــاب،، الجرائــم التأديبيــة والجنائيــة للعاملــن المدنيــن بالدولــة والقطــاع العــام، مرجــع 
ســابق، ص25. انظــر ايضــا د عبــد الفتــاح حســن )1964(، التأديــب في الوظيفــه العامــة، دار النهضــة العربيــة، 
القاهــرة، ص 79 و د. محمــد جــودت الملــط )1967(، المســؤولية التأديبيــة للموظــف العــام، رســالة دكتــوراه، جامعــة 
القاهــرة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة ص80. د منصــور العتــوم، المســؤولية التأديبيــة للموظــف العــام، مرجــع 
ســابق، ص 81. ومــن الفقــه الجنائــي انظــر د. محمــود نجيــب حســني )1977(، شــرح قانــون العقوبــات، القســم العــام، 

ــة، القاهــرة، ص49. ط4، دار النهضــة العربي
))) عثمــان، محمــد مختــار محمــد. )1973(، الجريمــة التأديبيــة بــن القانــون الاداري وعلــم الادارة العامــة، دراســة 
مقارنــه، دار الفكــر العربــي، القاهــرة، ص66 انظــر ايضــاً د. محمــد رشــوان، أصــول القانــون التأديبــي، 1960، ط1، 

مطبعــة وهــدان التجاريــة، ص36. 
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وظيفتــه أو إتيأنــه عمــاً مــن الاعمــال المحرمــة عليــه، فــكل موظــف يخالــف الواجبــات 
التــي تنــص عليهــا القوانــن أو القواعــد التنظيميــة العامــة أو أوامــر الرؤســاء في 
حــدود القانــون أو يخــرج علــى مقتضــى الواجــب في أعمــال وظيفتــه التــي يجــب أن 
يقــوم بهــا بنفســه إذا كان منوطــاً بــه، وأن يؤديهــا بدقــة وأمانــة إنمــا يرتــب ذنبــاً إداريــاً 
يســوغ تأديبــه، فتتجــه إرادة الإدارة لتوقيــع جــزاء عليــه بحســب الأشــكال والاوضــاع 

المقــررة قانونــاً وفي حــدود النصــاب المقــرر” ))). 

وعرفتهــا محكمــة العــدل العليــا في حكــم لهــا في هــذا الصدد بالقــول “إن المخالفة 
التأديبيــة هــي تهمــة قائمــة بذاتهــا مســتقلة عــن التهمــة الجزائيــة، قوامهــا مخالفــة 
الشــخص لواجبــات وظيفتــة أو مهنتــه ومقتضياتهــا وكرامتهــا، بينمــا التهمــة الجزائيــة 
هــي خــروج المتهــم علــى المجتمــع فيمــا تنهــى عنــه القوانــن الجزائيــة، أو تأمــر بــه، 
ــة  ــن التأديبي ــن التهمت ــاط ب ــة ارتب ــو كان ثم ــى ل ــا حت ــى هــذا الاســتقلال قائم ويبق

والجزائيــة” ))). 

ثانياً : أركان الجريمة الجنائية والمخالفة التأديبية : 

الــرأي الســائد في الفقــة أن للجريمــة ثلاثــة أركان رغــم أن هنــاك خلافــاً في 
الفقــة – ســواء الجنائــي أو التأديبــي - حــول مــا إذا كان للجريمــة مــا يســمى الركــن 

الشــرعي ))). 

ولبحــث أوجــه التشــابه في أركان الجريمــة الثــاث نبحــث في التشــابه في كل ركــن 
علــى حــدة:

1 : الركن القانوني )الشرعي(: 

يــراد بهــذا الركــن الصفــة غيــر المشــروعة للفعــل ويكتســبها الفعــل إذا توافــر فيــه 

))) حكــم المحكمــة الاداريــة العليــا المصريــة في 5 نوفمبــر ســنة 1955، القضيــة رقــم 159 لســنة 1ق، مجموعــة 
المبــادىء القانونيــة التــي قررتهــا المحكمــة الاداريــة العليــا، س1، ص43.

))) عدل عليا، قضية رقم 71/62، مجلة نقابة المحامين، لسنة 1972، ص977، منشورات مركز عدالة، عمان. 
))) البنــداري، عبــد الوهــاب، الجرائــم التأديبيــة والجنائيــة، مرجــع ســابق ص 34، انظــر هامــش )1( مــن ذات 

المرجــع للتفصيــل.



2222

حجية الحكم الجنائي أمام سلطات التأديب

شرطان: 

الشــرط الأول : خضــوع الفعــل المجــرم لنــص القانــون والــذي يقــرر فيــه عقابــاً لمن 
يرتكبــه، والشــرط الثانــي : عــدم خضــوع الفعــل في ظــروف ارتكابــه لســبب من أســباب 
التبريــر، لأن إنتفــاء ســبب التبريرشــرط لإكتســاب الفعــل صفــة عــدم المشــروعية التــي 

أكســبها لــه نــص التجــريم ))). 

أن اشــتراط خضــوع الفعــل لنــص يجرمــه كــي يكتســب الصفــة غيــر المشــروعة، 
معنــاه حصــر مصــادر التجــريم والعقــاب في النصــوص التشــريعية، وبهــذا المعنــى 
يقــوم مبــدأ قانونــي هــو مبــدأ شــرعية الجرائــم والعقوبــات، ومقتضــى هــذا المبــدأ أن 
الجريمــة لا ينشــئها الا نــص قانونــي، وأن العقوبــة لا يقررهــا الا نــص قانونــي وهــذا 

مــا يعبــر عنــه بقاعــدة “لا جريمــة ولا عقوبــه الا بنــص” ))).

ــا لقاعــدة لا  ــة في خضوعهم ــة التأديبي ــع المخالف ــة م وتتشــابه الجريمــة الجنائي
عقوبــة الا بنــص حيــث حــدد المشــرع العقوبــات التأديبيــة علــى ســبيل الحصــر في 
المــادة )142( مــن نظــام الخدمــة المدنيــة الأردنــي رقــم )9( لســنة 2020، ولا يجــوز 
ــة. ــة الجنائي ــم ينــص عليهــا في النظــام شــأنها في ذلــك شــأن العقوب ــة ل إيقــاع عقوب

ــان  ــا يمث ــث أنهم ــة مــن حي ــة التأديبي ــة والمخالف ــا تتشــابه الجريمــة الجنائي كم
خروجــاً عــن القواعــد القانونيــة المفروضــة: ذلــك أن كل مــن المخالفــة التأديبيــة 
والجريمــة الجنائيــة تقــوم علــى أعمــال محظــورة ويجــب تجنبهــا تحقيقــاً للمصلحــة 
العامــة، فهــي في المخالفــة التأديبيــة تتمثــل في أعمــال محظــورة علــى الموظــف بموجــب 
نظــام الخدمــة المدنيــة وهــي في الجرائــم الجنائيــة محظــورة بموجــب قانــون العقوبــات 

والقوانــن الجنائيــة الآخــرى))). 

))) حســني، محمــود نجيــب )1977(، شــرح قانــون العقوبــات، القســم العــام، النظريــة العامــة للجريمــة والنظريــة 
ــة، القاهــرة، ص51. ــرازي ط4، دار النهضــة العربي ــر الاحت ــة والتدبي العامــة للعقوب

))) المجالي، نظام توفيق، )2010(، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار الثقافة، عمان، ص69.
))) كنعــان، نــواف، )2002(، الخدمــة المدنيــة في دولــة الامــارات العربيــة المتحــدة، النشــر العلمــي، جامعــة الشــارقة، 

ص168.
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2 : الركن المادي:

ــة مــع المخالفــة التأديبيــة في الركــن المــادي مــن حيــث  تتشــابه الجريمــة الجنائي
ــة : الاوجــه التالي

- مــن حيــث شــرط أن يكــون للتصــرف المكــون للعنصــر المــادي وجــود ظاهــر 
ــة - هــو  ــة التأديبي ــة والمخالف ــادي - للجريمــة الجنائي ــن الم وملمــوس ))). أي أن الرك
ــة  ــا توجــد جريمــة أو مخالف ــة الحــواس ف ــذي تدرك ــل ال ــر الخارجــي أو الفع المظه

ــن مــادي ))).  ــر رك بغي

- مــن حيــث كــون الفعــل محــدداً ســواء في الجريمة الجنائيــة أو المخالفة التأديبية 
لأن المخالفــة التأديبيــة إنمــا تقــوم علــى أســاس إســناد فعــل محــدد إلــى الموظــف بعــد 

مســاهمة منــه في وقــوع مخالفــة لواجــب وظيفــي ))). 

- مــن حيــث أن المســؤولية الجنائيــة مســؤولية شــخصية وفقــاَ للأصــل الشــرعي 
))ولا تــزر وازرة وزر أخــرى(( وكذلــك المســؤولية التأديبيــة مســؤولية شــخصية إذ يلــزم 
لإدانــة الموظــف أن يثبــت أنــه وقــع منــه فعــل إيجابــي أو ســلبي محــدد ســاهم في وقــوع 
المخالفــة الإداريــة فــإذا شــاعت التهــم بينــه وبــن غيــره دون أن يثبــت في حقــه فعــل 

معــن فــا محــل لتوقيــع جــزاء تأديبــي عليــه ))). 

ــة لا تشــكل  - مــن حيــث أن التفكيــر في ارتــكاب الجريمــة والاعمــال التحضيري
جريمــة جنائيــة أو تأديبيــة. وهــذا مــا انتهــت إليــه المحكمــة الإداريــة العليــا في مصــر 
حيــث قضــت بـــ “عــدم مســاءلة مدرســة تأديبيــاً عمــا ســجلته في مفكرتهــا الخاصــة 
مــن خواطــر” علاقــة حــب مــع شــاب “كانــت تنتابهــا وهــي بــن يــدي نفســها في وقــت 

))) عثمان، محمد مختار، الجريمة التأديبية بين القانون الإداري وعلم الإدارة العامة، مرجع سابق، ص144.
))) البنداري، الجرائم التأديبية والجنائية، مرجع سابق، ص 49.

))) البنداري، الجرائم التأديبية والجنائية، مرجع سابق ص50.
))) كنعان، نواف، النظام التأديبي في الوظيفة العامة، مرجع سابق، ص37.
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لــم تقــدر فيــه أن مثــل هــذه المفكــرة الخاصــة ســتكون في يــوم مــن الايــام بيــد الغيــر”))). 

وفي الأردن نــص قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960 في المــادة )69( منــه 
علــى أنــه “لا يعتبــر شــروعاً في جريمــة مجــرد العــزم علــى ارتكابهــا ولا الاعمــال 
ــة  ــال الجــرم الإجرائي ــاره عــن أفع ــل ورجــع باختي ــة وكل مــن شــرع في فع التحضيري
ــي اقترفهــا إذا كانــت تشــكل في حــد ذاتهــا  ــى الفعــل أو الأفعــال الت لا يعاقــب إلا عل

جريمــة” . 

الجنائــي  القانــون  في  عليهــا  يعاقــب  لا  التحضيريــة  الاعمــال  أن  والأصــل 
ــك  ــال ذل ــا، مث ــا جريمــة مســتقلة بذاته ــا بوصفه ــد يعاقــب عليه ــي، ولكــن ق والتأديب
في القانــون الجنائــي جريمــة دخــول منــزل مســكون بقصــد ارتــكاب جريمــة فــا 
يســأل عــن التحضيــر للجريمــة وأنمــا عــن دخــول المنــزل دمــن اذن )خــرق حرمــة 
المنــازل(، كمــا أن مــن أمثلــة ذلــك في المخالفــة التأديبيــة اعتبــار الاعمــال التحضيريــة 
في حــد ذاتهــا عنصــراً ماديــاً لمخالفــة تأديبيــة مســتقله بذاتهــا، كالموظــف الــذي يحجــز 
ــاً  ــه لا يســأل تأديبي ــا فأن ــع منشــورات، وتوزيعه ــة، لطب ــاً وأدوات للطباع ــه أوراق لدي
ــم وإنمــا يســأل عــن الســلوك  ــم تت ــا ل ــا، كونه ــع المنشــورات وتوزيعه عــن جريمــة طب
الــذي يشــكل إخــالا بواجبــات الوظيفــة ))). وكاتفــاق الموظــف مــع غيــره علــى ارتــكاب 
جريمــة تتعلــق بالوظيفــة العامــة، كإختــاس أو تزويــر أو تحريضــه علــى ارتــكاب مثــل 
ــه  ــة، مــا دام أن ــه مخالفــة تأديبي ــل هــذا الفعــل يعتبــر في حــد ذات هــذه الجرائــم فمث
اتخــذ مظهــرا خارجيــاً يعــد بذاتــه مخالفــة تأديبيــة ولــو لــم يبــدأ في تنفيــذ الجريمــة 
الأصليــة المتفــق عليهــا أو المحــرض عليهــا))). كونــه يشــكل إخــالا بواجبــات الوظيفــة 

ومقتضياتهــا.

))) حكــم المحكمــة الإداريــة قضيــة رقــم 642،الســنة 3 ق، في 21 يونيــة، ســنة 1968 المجموعــة س3، ص1431، بنــد 
152،مشــار لــه عنــد د. محمــد مختــار عثمــان، الجريمــة التأديبيــة بــن القانــون الاداري وعلــم الادارة العامــة، مرجــع 

ســابق، ص 146.
))) عثمــان، محمــد مختــار، الجريمــة التأديبيــة بــن القانــون الاداري وعلــم الادارة العامــة، مرجــع ســابق ص 147-

148. أنظــر ايضــاً د. عبــد الوهــاب البنــداري. الجرائــم التأديبيــة والجنائيــة، مرجــع ســابق ص 57 ومــا بعدهــا. 
))) البنداري، عبد الوهاب، الجرائم التأديبية والجنائية، مرجع سابق، ص 55. 
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3 : الركن المعنوي )أو الادبي(: 

يعــرف هــذا الركــن بأنــه الأصــول النفســية لماديــات الجريمــة والســيطرة النفســية 
عليهــا، وجوهــره الإرادة المعتبــره قانونــاً ))). ولا تكفــي أي إرادة للقــول بتوافــر الركــن 
المعنــوي وإنمــا يلــزم أن تتجــه هــذه الإرادة إلــى الماديــات غيــر المشــروعة للجريمــة 
)الركــن المــادي(، أي يلــزم أن تكــون إرادة غيــر مشــروعة )أي آثمــة أو خاطئــة( أو مــا 
يعبــر عنــه بــالإرادة الجرميــة وهــي تســتمد تلــك الصفة مــن الماديات غير المشــروعة))). 

وتتشــابه الجريمــة الجنائيــة مــع المخالفــة التأديبيــة في هــذا الركــن بأنــه يجــب 
أن يكــون التصــرف صــادراً عــن إرادة معتبــرة قانونــاً. وقــد ثــار خــاف فقهــي حــول 
دور الإرادة في الخطــأ التأديبــي فذهــب إتجــاه إلــى أن الإرادة الاثمــة هــي جوهــر 
الركــن المعنــوي في المخالفــة التأديبيــة))). وذهــب إتجــاه آخــر إلــى عكــس مــا ذهــب إليــه 
الإتجــاه الأول مــن أن الإرادة الاثمــة هــي جوهــر الركــن المعنــوي لأن في ذلــك تعميــم 
خاطــئ ومضلــل، ويــرى أن الإرادة الاثمــة شــيء غيــر نســبة العمــل الخاطــئ إلــى 
الموظــف، والمطلــوب في المخالفــة التأديبيــة لكــي تتحقــق شــرعية العقــاب، أن يثبــت أن 
الموظــف قــد ارتكــب الفعــل الخاطــئ بــا عــذر، دون نظــر إلــى دوافعــه الذاتيــة ســواء 

حســنت نيتــه أم ســاءت مــا دام ســوء النيــة لا يختلــط بالفعــل الاثــم))).

وحــدة  مــن حيــث  مــع الجريمــة الجنائيــة  التأديبيــة  المخالفــة  تتشــابه  كمــا   
الشــخصية الإنســانية مرتكبــة الجريمــة أو المخالفــة. فمحــل الركــن المعنــوي هــو 
الإنســان وإرادتــه، ولهــذا فــإن الركــن المعنــوي في المخالفــة التأديبيــة يتطلــب ذات 

الجنائيــة))).  للجريمــة  بالنســبة  المتطلبــة  الشــروط 

))) حسني، محمود نجيب، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص518. 
))) قهوجي، علي عبد القادر، شرح قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق، ص 391. 

))) انظر د عبد الفتاح حسن، التأديب في الوظيفة العامة، مرجع سابق، ص 126. 
))) الطماوي، قضاء التأديب، مرجع سابق، ص 73 وما بعدها.

ــات، دراســة  ــون العقوب ــه بقان ــة العامــة وعلاقت ــب في الوظيف ــد موســى، )1991(، التأدي ــه خال ))) الســليمان، خليف
ــان، ص 68.  ــة، عم ــة الاردني ــة، رســالة ماجســتير، الجامع مقارن
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ويســتوي أن تكــون الإرادة الاثمــة، عمديــة وتســمى الجريمــة عندهــا عمديــة، 
ــا غيــر عمديــة، ومــن ثــم تدخــل في مخالفــات  أو غيــر عمديــة وتســمى الجريمــة هن

الاهمــال أو التقصيــر))). 

الفرع الثاني

التشابه في القواعد الإجرائية وأحكام العفو

ــي في مجــال  ــن التشــريع الجنائ ــراً م ــرب كثي ــي اقت يلاحــظ أن التشــريع التأديب
الإجــراءات التــي تكفــل الضمانــات الجوهريــة للمتهــم كضمانــات التحقيــق، وحــق 

ــاد القضــاء.  ــاع وحي الدف

لهــا  تخضــع  التــي  العامــة  الإجرائيــة  للقواعــد  تخضــع  التأديبيــة  فالدعــوى 
الدعــوى الجنائيــة بقــدر مــا يتــاءم مــع طبيعــة المخالفــة التأديبيــة وفي مقدمــة ذلــك 
مبــادئ الإتهــام وحــق الدفــاع والمحاكمــة))). فالنظــر في المخالفــة التأديبيــة أمــام 
لجنــة التحقيــق المختصــة كالنظــر في الدعــوى الجنائيــة أمــام القضــاء المختــص، 
ــى الحضــور، وإجــراءات  ــم، وإجبارهــم عل ــث دعــوة الشــهود، وســماع أقواله مــن حي
التبليــغ اللازمــة لإجــراء التحقيــق في القانــون أو الانظمــة الإداريــة الخاصــة بالتبليــغ 
ــاد  ــك حي ــة))). وكذل ــون أصــول المحاكمــات الجزائي والتكليــف بالحضــور بموجــب قان
أعضــاء المجلــس التأديبــي، وهــذا مــا نــص عليــه نظــام الخدمــة المدنيــة الأردنــي في 
المــادة )141/أ( المتعلقــة بتوفيــر الضمانــات للموظــف قبــل ايقــاع العقوبــة عليــه، والمــادة 
)146( المتعلقــة باجــراءات التحقيــق والاســتجواب وتشــكيل لجنــة تحقيــق، والمــادة 

ــي. ــس التأديب ــة باحــكام رد رئيــس واعضــاء المجل )147/هـــ( المتعلق

 كمــا أن ارتــكاب الموظــف فعــاً يشــكل مخالفــة لواجــب وظيفــي وينطــوي علــى 
فعــل جرمــي يترتــب عليــه إلــزام الجهــات التأديبيــة عنــد التصــدي للمخالفــة التأديبيــة 

))) البنــداري، عبــد الوهــاب، الجرائــم التأديبيــة والجنائيــة، مرجــع ســابق ص 69. أنظــر ايضــاً د. محمــد جــودت 
الملــط، المســؤولية التأديبيــة للموظــف العــام، مرجــع ســابق، ص81 ومــا بعدهــا. 

))) كنعان، نواف، النظام التأديبي في الوظيفة العامة، مرجع سابق، ص 36
))) الجمعات، أكرم، العلاقة بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية، مرجع سابق، ص 71.



2727

حجية الحكم الجنائي أمام سلطات التأديب

بوقــف إجــراءات التحقيــق والمحاكمــة وعــدم تحريكهــا إلــى أن يصــدر الحكــم القضائي 
في الدعــوى الجزائيــة المقدمــة ضــد الموظــف المخالــف))). وهــذا مــا نــص عليــه صراحة 

نظــام الخدمــة المدنيــة الأردنــي في المــادة )149(. 

والجريمــة  التأديبيــة  المخالفــة  بــن  الســابقة  التشــابه  مظاهــر  إلــى  يضــاف 
الجنائيــة أن بعــض الجــزاءات الجنائيــة التبعيــة قــد يرتــب أقصــى وأشــد الجــزاءات 
التأديبيــة وهــو الفصــل مــن الخدمــة بالتبعيــة للحكــم الجنائــي ويكــون الفصــل في هــذه 

ــق التأديبــي))).  ــر الطري ــة بغي الحال

كمــا تتشــابه المخالفــة التأديبيــة مــع الجريمــة الجنائيــة في أنهمــا يخضعــان لنظــام 
العفــو: ففــي الجريمــة الجنائيــة مــن حــق رئيــس الدولــة أن يصــدر عفــواً خاصــاً، وفي 
المخالفــة التأديبيــة مــن حــق الرئيــس الإداري أن يتجــأوز عــن بعــض المخالفــات التــي 

يمكنــه التجــاوز عنهــا))). 

أمــا بالنســبة للعفــو العــام أو الشــامل عــن الجريمــة الجنائيــة فــا يســري علــى 
الجريمــة التأديبيــة الا بنــص خــاص كمــا أن العفــو الخــاص الــذي يقتصــر أثــره علــى 
العفــو عــن العقوبــة الجنائيــة فــا يتعداهــا إلــى غيرهــا مــن الآثــار المترتبــة علــى 

ــة))).  ــع مــن المســاءلة التأديبي ــي ولا يمن الحكــم الجنائ

وقــد أفتــت الجمعيــة العموميــة للقســم الاستشــاري للفتــوى والتشــريع في مجلــس 
الدولــة المصــري أن العفــو الصــادر بقــرار مــن رئيــس الجمهوريــة لا يمحــو الجريمــة 
ذاتهــا أو يزيــل عنهــا الصفــة الجنائيــة التــي تظــل عالقــة بهــا، كمــا أنــه لا يمحــو 

))) كنعــان، نــواف، )2002(، الخدمــة المدنيــة في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، النشــر العلمــي جامعــة الشــارقة، 
ص 169.

))) كنعان، نواف، الخدمة المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، المرجع السابق، ص169. 
))) الشــيخلي، عبــد القــادر عبــد الحافــظ، )1983(، القانــون التأديبــي وعلاقتــه بالقانــون الإداري والجنائــي، ط1، 

دار الفرقــان، عمــان، ص122. 
))) عثمــان، محمــد مختــار، الجريمــة التأديبيــة بــن القانــون الاداري وعلــم الادارة العامــة، مرجــع ســابق، ص200، 
وانظــر أيضــاً الحكــم المشــار لــه حكــم مجلــس الدولــة الفرنســي في 1961/7/23، قضيــة dlle cotard المجموعــة، ص، 

478، وحكــم 4/12/1953 قضيــة gaillard المجموعــة، ص 527.
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ــى القــرار  ــة، الــذي يظــل قائمــاً، ومــن ثــم فأنــه لا يترتــب عل الحكــم الصــادر بالإدان
الجمهــوري الصــادر بالعفــو ســوى إســقاط العقوبــة الأصليــة أو مــا بقــي منهــا، وكذلــك 
ــب  ــك بالنســبة للمســتقبل فقــط، ولا يترت ــم وذل ــى الحك ــة عل ــار المترتب ــة والآث التبعي
عليــه إســقاط العقوبــات التــي نفــذت أو الآثــار التــي وقعــت في الفتــرة الســابقة علــى 

صــدوره))). 

في التشــريع الأردنــي فــإن العفــو العــام يصــدر عــن الســلطة التشــريعية وهــو 
يزيــل حالــة الاجــرام مــن أساســها، ويســقط دعــوى الحــق العــام حيــث نصــت المــادة 
)50( مــن قانــون العقوبــات الأردنــي علــى “1- يصــدر العفــو العــام عــن الســلطة 
التشــريعية 2- يزيــل العفــو العــام حالــة الاجــرام مــن اساســها، ويصــدر بالدعــوى 
ــة  ــة اصلي العموميــة قبــل اقترانهــا بحكــم وبعــد الحكــم بهــا بحيــث يســقط كل عقوب
كانــت ام فرعيــة ولكنــه لا يمنــع مــن الحكــم للمدعــي الشــخصي بالالزامــات المدنيــة 
ولا مــن انفــاذ الحكــم الصــادر بهــا 3- لا تــرد الغرامــات والرســوم المســتوفاة والاشــياء 
المصــادرة” . كمــا نصــت المــادة )337( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الأردنــي 
علــى: “1- تســقط دعــوى الحــق العــام بالعفــو العــام 2- وتبقــى دعــوى التعويــض مــن 
ــو  ــام حــن صــدور العف ــى دعــوى الحــق الع ــة يدهــا عل ــة الواضع اختصــاص المحكم
العــام، واذا لــم ترفــع الدعــوى فيعــود الاختصــاص الــى المحكمــة الحقوقيــة المختصــة” 
، أمــا العفــو الخــاص فهــو يصــدر مــن الملــك بنــاءً علــى تنســيب مجلــس الــوزراء ولا 
يصــدر الا لمــن حكــم عليــه حكمــاً مبرمــاً، وهــو شــخصي ويمكــن أن يكــون بإســقاط 
العقوبــة أو إبدالهــا أو بتخفيفهــا كليــاً أو جزئيــاً ونصــت المــادة )51( قانــون العقوبــات 
الأردنــي علــى “1- يمنــح جلالــة الملــك العفــو الخــاص بنــاء علــى تنســيب مجلــس 
الــوزراء مشــفوعا ببيــان رايــه 2- لا يصــدر العفــو الخــاص عمــن لــم يكــن قــد حكــم 
عليــه حكمــا مبرمــا 3- العفــو الخــاص شــخصي ويمكــن ان يكــون باســقاط العقوبــة 

ــاً” . ــاً او جزئي او ابدالهــا او بتخفيفهــا كلي

))) فتــوى الجمعيــة للقســم الاستشــاري في 4 مايــو ســنة 1966م، س 20، ص 263 والمشــار لهــا عنــد د. محمــد 
ــة، مرجــع ســابق، ص 200.  ــم الادارة العام ــون الاداري وعل ــن القان ــة ب ــان، الجريمــة التأديبي ــد عثم ــار محم مخت
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ــه  ــا الأردنيــة في حكــم لهــا في هــذا المجــال بأن كمــا قضــت محكمــة العــدل العلي
“أســتقر اجتهــاد محكمــة العــدل العليــا علــى أن أحــكام قانــون العفــو العــام لا تســري 

الا علــى الأفعــال الجرميــة ولا تتنــاول المخالفــات المســلكية” ))).

المطلب الثاني

التشابه من الناحية الموضوعية

ــة الموضوعيــة في  ــة مــن الناحي ــة مــع الجريمــة الجنائي تتشــابه المخالفــة التأديبي
ــة.  ــع المســؤولية، وفي تحقيــق الضــرر، والهــدف مــن العقوب ــر وموان أســباب التبري

الفرع الأول

أسباب التبرير

مــن شــروط قيــام الركــن القانونــي للجريمــة أن لا يخضــع الفعــل الــذي يعــد 
جريمــة لســبب مــن أســباب الإباحــة أو التبريــر، أمــا في حالــة خضوعــه لأحــد هــذه 
الأســباب فــا حديــث عــن فعــل غيــر مشــروع بــل أن الفعــل هــو فعــل مبــاح أو مبــرر. 
فأســباب التبريــر هــي “عبــارة عــن ظــروف ماديــة تطــرأ وقــت ارتــكاب الفعــل المجــرم 
فتزيــل عنــه الصفــة الجرميــة وتحيلــه إلــى فعــل مبــرر))). وقــد عالــج المشــرع الأردنــي 
أســباب التبريــر في المــواد )59-62( مــن قانــون العقوبــات تحــت عنــوان عنصــر 

ــي. الجريمــة القانون

ويفتــرض لقيــام أســباب التبريروجــود المخالفــة التأديبيــة أو الجريمــة الجنائيــة 
مــن حيــث المبــدأ، الا أن وجودهمــا يقتــرن بوجــود ســبب يخلــع الصفــة غيــر المشــروعة 
عــن الفعــل ويبطــل كونــه فعــا مؤثمــاً، وبالتالــي فهــو يســتبعد المســؤوليتين الجزائيــة 

))) حكــم محكمــة العــدل العليــا، قرارهــا رقــم 74/59، المنشــور في الجريــدة الرســمية ســنة 74، ص107، المحامــي 
محمــد خــاد، المبــادىء القانونيــة لمحكمــة العــدل العليــا، ج2، مــن عــام 1972 ولنهايــة عــام 1986. ص701. وفي 
حكــم أخــر لهــا قضــت أن “كــون تهمــة الفــرار قــد ســقطت بالعفــو العــام رقــم )52( لســنة 1973 فــإن ذلــك لا يعيــد 
للمســتدعي حقوقــه التقاعديــة التــي فقدهــا قبــل هــذا القانــون، لأن الحــق الســاقط لا يعــود “ قــرار رقــم 75/42 

ص 105 ســنة 76، في نفــس المرجــع، ص702. 
))) المجالي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص135. 



3030

حجية الحكم الجنائي أمام سلطات التأديب

والتأديبيــة))).

 ومن المستقر عليه في التشريع والفقه والقضاء أن أسباب التبرير هي:

1- اســتعمال الحــق وإجــازة القانــون: ففــي قانــون العقوبــات الأردنــي تنــص المــادة 
)59( على أن “الفعل المرتكب في ممارســة حق دون إســاءة اســتعماله لا يعد جريمة”. 
ومثالــه حالــة التأديــب التــي يوقعهــا الوالــدان بأولادهــم، وأعمــال العنــف التــي تقــع 
ــام الموظــف بالانتســاب  ــة قي ــه في المســاءلة التأديبي ــة. ومثال ــال الرياضي ــاء الاعم أثن
للأحــزاب والاضــراب في الــدول التــي تســمح أنظمتهــا بذلــك، وزواج المــأذون بموجــب 

عقــد زواج عــرفي))). 

2- الدفــاع الشــرعي: وهــو كل فعــل قضــت بــه ضــرورة حالــة لدفــع تعــرض غيــر 
محــق ولا مثــار عــن النفــس أو المــال أو نفــس الغيــر أو مالــه))). ومثالــه في نطــاق 
المســاءلة التأديبيــة ضــرب موظــف لآخــر دفاعــاً عــن نفســه لدفــع تعــرض غيــر محــق 

ــار.  ولا مث

ــون، أو إطاعــة للأوامــر الصــادرة مــن  ــذاً للقان ــم تنفي ــذي يت 3- أداء الواجــب: ال
مرجــع مختــص قانونــاً يوجــب عليــه القانــون إطاعتــه الا إذا كان الأمر غير مشــروع))). 

ومثالــه في نطــاق القانــون الجنائــي حــالات القبــض مــن الضابطــة العدليــة )المــادة 
99 قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الأردنــي(، ففعلــه هنــا تنفيــذاً للقانــون، ومثالــه 
في النطــاق التأديبــي قيــام الموظــف بقطــع الكهربــاء او المــاء عــن المشــترك غيــر المســدد 

للفواتيــر المســتحقة تطبيقــاً للقانون. 

))) مصطفــى، محمــود محمــود،)1976(، نمــوذج لقانــون العقوبــات، ص42 نقــا عــن د. منصــور العتــوم، المســؤولية 
التأديبيــة للموظــف العــام، مرجــع ســابق، ص32. 

))) العتوم، منصور، المسؤولية التأديبية للموظف العام، مرجع سابق، ص 33. 
))) أنظر المادة )1/60( من قانون العقوبات الاردني. 

))) أنظر المادة )61( من قانون العقوبات الاردني. 
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الفرع الثاني

التشابه في موانع المسؤولية

موانــع المســؤولية أمــا أن تكــون راجعــة إلــى غيــاب الملــكات العقليــة وأمــا أن تكــون 
راجعــة إلــى انعــدام الاختيــار. وينــدرج تحــت الحالــة الأولــى عــدة صــور هــي أمــا 
ــأول  ــي، وقــد يكــون مــرده الســكر وتن ــون أو الاختــال العقل صغــر الســن، وأمــا الجن
العقاقيــر المخــدرة. وينــدرج تحــت الحالــة الثانيــة الاكــراه )المــادي أو المعنــوي ( وحالــة 
الضــرورة))). وهــذا مــا نــص عليــه قانــون العقوبــات الأردنــي في المــادة )1/74( والمواد ) 
88-93 (، مــع الإشــارة إلــى أنــه لا يتصــور حالــة صغيــر الســن في المســؤولية التأديبية. 
وتتشــابه المســؤوليتان التأديبيــة والجزائيــة في موانــع المســؤولية في الجوانــب التاليــة:

1- فقــدان التمييــز والادراك ويتمثــل في الجنــون أو العتــه أو المــرض العقلــي 
والغيبوبــه الناتجــة عــن الســكر وتنــاول العقاقيــر الخطــرة))). 

2- الاكــراه ســواء كان ماديــاً أو معنويــاً: ومثالــه في التأديــب إكــراه الموظــف مــن 
ــه بأســلوب يتنافــى مــع  ــام بواجبــات وظيفت ــى القي ــون معــه عل رؤســائه أو ممــن يعمل
مقتضيــات الوظيفــة وكرامتهــا، أو تنفيــذا لأمــر صــادر إليــه ممــن تجــب طاعتهــم))) أو 

الغيــاب عــن العمــل بســبب قهــري كالإعتقــال))).

3- حالــة الضــرورة: كمــا في حالــة هجــر الخدمــة الــذي تبــرره مصلحــة وطنيــة 
هــي الالتحــاق بالمقاومــة الشــعبية ضــد العــدو))). 

))) المجالي، نظام، شرح قانون العقوبات القسم العام، ص395 وص409. 
))) كنعان، نواف، الخدمة المدنية في دولة الامارات العربية المتحدة، مرجع السابق، ص 166-160.

))) حسن،عبد الفتاح، )1964(، التأديب في الوظيفة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، ص129.
))) العتوم، منصور، المسؤولية التأديبية للموظف العام، مرجع سابق ص 32. 

))) العتوم، منصور، المرجع السابق، ص32. 
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الفرع الثالث

التشابه في تحقيق الضرر وهدف العقوبة 

اولًا : التشابه في تحقيق الضر:

الخطــأ التأديبــي كالجريمــة الجنائيــة يســبب ضــرراً عأمــا للمجتمــع)))، ومــن 
مظاهــر الضــرر العــام في الخطــأ التأديبــي الحــالات التاليــة:

1- ارتــكاب الموظــف لخطــأ ذو طبيعــة مزدوجــه يعاقــب عليهــا القانــون الجنائــي، 
والقانــون الإداري))). كجريمــة الاختــاس والاضــراب )المــادة 67 مــن نظــام الخدمــة 
المدنيــة الأردنــي(، وهــذه الحالــة تؤكــد أن بعــض المخالفــات التأديبيــة لهــا نفــس أهميــة 

وخطــورة جرائــم القانــون الجنائــي.

2- امتــداد القانــون الجنائــي إلــى بعــض المخالفــات التأديبيــة ))). وهــذا مــا تناوله 
المشــرع الجزائــي الأردنــي في قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960 وتعديلاتــه 
حيــث جــرّم بعــض المخالفــات التأديبيــة الواقعــة مــن الموظــف العــام وشــدد العقوبــة 
ــات  ــون العقوب ــى المقصــود في قان ــام، بالمعن ــا الموظــف الع ــي يرتكبه ــات الت في المخالف
الأردنــي))). وتبــرز هــذه الحالــة في نوعــن مــن الجرائــم والمخالفــات: أ – المخالفــات 
التأديبيــة المجرمــة جنائيــاً : ومثــال هــذه المخالفــات جريمــة الرشــوة المنصــوص عليهــا 
في المادتــن ) 170 و171 ( مــن قانــون العقوبــات والتــي تجــرم كل موظــف طلــب 

))) الجمــل، محمــد حامــد، الموظــف العــام فقهــاً وقضــاءً، ص1565. نقــا عــن د. عبــد القــادر الشــيخلي، القانــون 
التأديبــي وعلاقتــه بالقانونــن الاداري والجنائــي، مرجــع ســابق ص 44.

))) العتوم، منصور، المسؤولية التأديبية للموظف العام، مرجع سابق، ص83. 
))) الشيخلي، عبدالقادر، القانون التأديبي وعلاقته بالقانونين الاداري والجنائي، مرجع سابق، ص46.

))) عرفــت المــادة) 169( مــن قانــون العقوبــات الأردنــي الموظــف بأنــه “ يعُــد موظفــاً بالمعنــى المقصــود في هــذا البــاب 
كل موظــف عمومــي في الســلك الاداري أو القضائــي، وكل ضابــط مــن ضبــاط الســلطة المدنيــة أو العســكرية أو فــرد 
مــن أفرادهــا، وكل عامــل أو مســتخدم في الدولــة أو في إدارة عامــة. وعرفــت المــادة )2( مــن نظــام الخدمــة المدنيــة 
ــه “ الشــخص المعــن بقــرار مــن المرجــع المختــص، في وظيفــة مدرجــة في جــدول تشــكيلات الوظائــف  الموظــف بأن
الصــادر بمقتضــى قانــون الموازنــة العامــة أو موازنــة إحــدى الدوائــر والموظــف المعُــن بموجــب عقــد ولا يشــمل 

الشــخص الــذي يتقاضــى أجــراً يوميــاً. 
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أو قبــل لنفســه أو لغيــره هديــة أو وعــداً أو أيــة منفعــة أخــرى ليقــوم بعمــل حــق 
ــه  ــوم ب ــل كان يجــب أن يق ــع عــن عم ــر حــق، أو ليمتن ــل غي ــه)))، أو عم ــم وظيفت بحك
بحكــم وظيفتــه))). وكذلــك جريمــة الاختــاس، واســتثمار الوظيفــة )المــواد 177-174 
ــة مــن قبــل الموظفــن  ــى الحري ــات الأردنــي(، وجريمــة التعــدي عل ــون العقوب مــن قان
المكلفــن بموجــب القانــون بحبــس أو وقــف الاشــخاص أو إدارة أو حراســة مراكــز 
الأصــاح أو إحضــار الســجناء وســوقهم، أو دخــول المســاكن أو المحــال الخصوصيــة، 
في غيــر الحــالات التــي يجيزهــا القانــون، أو دون أن يرُاعــي الأصــول التــي يفرضهــا 
القانــون )المــواد 182-184 عقوبــات أردنــي(، وجريمــة إســاءة اســتعمال الســلطة، 
والإخــال بواجبــات الوظيفــة، وجريمــة إعطــاء مصدقــة كاذبــة ممــن يمــارس وظيفــة 
عامــة )المــادة 266عقوبــات أردنــي(، وجريمــة إفشــاء الاســرار ســواء حصــل الموظــف 
علــى الاســرار بحكــم وظيفتــه أو اســتبقى وثائــق ســرية أو أســاء اســتعمال وظيفتــه في 
مصلحــة البــرق والبريــد أو مصلحــة الهاتــف )المــواد 355-357 مــن قانــون العقوبــات 

الأردنــي(. 

ــن  ــاً مشــدداً: وم ــا ظرف ــة الموظــف فيه ــر صف ــي يعتب ــة الت ــم الجنائي ب- الجرائ
هــذه الجرائــم التزويــر حيــث جعــل المشــرع عقوبــه التزويــر المرتكــب مــن الموظــف 
الأشــغال الشــاقة خمــس ســنوات علــى الاقــل ولا تنقــص عــن ســبع ســنوات إذا كان 
ــع  ــى أن يدعــى تزويرهــا))). وإذا وق ــا إل ــي يعمــل به ــزور مــن الســندات الت الســند الم
التزويــر مــن الموظــف بهــدف منــع إكتشــاف الاختــاس عوقــب بالأشــغال الشــاقة 
ــا  ــس))) أم ــا اختلُ ــة م ــادل قيم ــة تع ــل عــن خمــس ســنوات وبغرام ــدة لا تق ــة م المؤقت

))) يشــار إلــى ان المشــرع عــدل عقوبــة الموظــف لتصبــح الحبــس لمــدة لا تقــل عــن ســنتين و بغرامــة تعــادل قيمــة مــا 
طلــب أو قبــل مــن نقــد أو عــن بعــد ان كانــت الحبــس مــن ســتة اشــهر إلــى ســنتين وبغرامــة مــن عشــرة دنانيــر إلــى 

مائتــي دينــار. وذلــك في القانــون المعــدل رقــم )40( لســنة 1971 م.
))) يشــار إلــى ان المشــرع عــدل عقوبــة الموظــف في هــذه الحالــة لتصبــح الاشــغال الشــاقة المؤقتــة وبغرامــة 
تعــادل قيمــة مــا طلــب أو قبــل مــن نقــد أو عــن بعــد ان كانــت الحبــس مــن ســنة إلــى ثــاث ســنوات وبغرامــة 

مــن عشــرين دينــاراً إلــى مائتــي دينــار. وذلــك في القانــون المعــدل رقــم )40( لســنة 1971 م.
))) المادة )262 ( والمواد ) 263-264 ( من قانون العقوبات الاردني رقم )16( لسنة 1960.

))) المادة ) 174 ( فقرة ) 3( من قانون العقوبات الاردني
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ــه أو  ســائر الاشــخاص مــن غيــر الموظفــن فأنهــم يعاقبــون بالأشــغال الشــاقة المؤقت
الإعتقــال دون تحديــد الحــد الادنــى للعقوبــه))). وإذاكان التزويــر في أوراق خاصــة 

ــاث ســنوات))).  ــى ث ــس مــن ســنة إل يعاقــب بالحب

ــه هــذه الجرائــم إســاءة اســتعمال الموظــف ســلطة الوظيفــة ليعــوق أو  ومــن أمثل
ــن أو الانظمــة المعمــول  ــذ أحــكام القوان ــر مباشــر تنفي ــق مباشــر أو غي يؤخــر بطري
بهــا أو جبايــة الرســوم والضرائــب المقــررة قانونــاً، أو تنفيــذ قــرار قضائــي أو أي أمــر 
صــادر عــن ســلطة ذات صلاحيــة. حيــث أن العقوبــة المقــررة هنــا هــي الحبــس مــن 
شــهر إلــى ســنتين، أمــا إذا لــم يكــن مــن اســتعمل ســلطته موظفــاً عأمــا فالعقوبــة 
المقــررة هــي الحبــس مــن أســبوع إلــى ســنة))). كمــا تتشــابه كل مــن المخالفــة التأديبيــة 
ــض مــن  ــع بإســاءة أســتعمال الحــق أو الســلطة والتعوي ــة في الدف والجريمــة الجنائي

قبــل المتضــرر. 

ثانياً : هدف العقوبة:

- تتشــابه المخالفــة التأديبيــة مــع الجريمــة الجنائيــة مــن حيــث هــدف العقوبــة في 
كل منهمــا وهــو الــردع والزجــر)))، وكذلــك في الأصــاح للأشــخاص مرتكبــي الجرائــم 
والمخالفــات))). الا أن نطــاق تحقيــق الهــدف يختلــف بــن العقوبــة الجنائيــة التــي يمتــد 
نطــاق تحقيــق الهــدف إلــى منــع الاجــرام في المجتمــع بهــدف اصلاحــه، بينمــا يقتصــر 
نطــاق تحقيــق الهــدف في الجــزاء التأديبــي علــى النطــاق الوظيفــي إذ أن ردع الموظــف 
عــن تكــرار المخالفــة يــؤدي إلــى انتظــام العمــل في المرفــق الــذي يعمــل فيــه، وتصويــب 

ســلوكه مــن خــال الجــزاء التأديبــي. 

))) المادة) 265 (. من قانون العقوبات الاردني
))) المادة) 271-272( من قانون العقوبات الاردني

))) انظر نص المادة )182( من قانون العقوبات الاردني الحالي.
))) العتــوم، منصــور، المســؤولية التأديبيــة للموظــف العــام، مرجــع ســابق، ص 136. انظــر ايضــا د. محمــد جــودت 

الملــط، المســؤولية التأديبيــة، مرجــع ســابق، ص315.
))) العجارمــة، نوفــان العقيــل، )2007(، ســلطة تأديــب الموظــف العــام، دراســة مقارنــة، دار الثقافــة، عمــان، ص64. 

المجالــي، نظــام، شــرح قانــون العقوبــات القســم العــام، مرجــع ســابق، ص417. 
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كمــا تتشــابه كل منهمــا مــن حيــث جوهــر الجــزاء الجنائــي والتأديبــي وهــو الايــام 
المقصــود بهــدف حمايــة المجتمع))). 

واخيــراً نشــير الــى أن المخالفــة التأديبيــة والجريمــة الجنائيــة تتشــابهان في 
ــام  ــو الع ــك العف ــاة وكذل ــن بالوف ــث تنقضــي الدعوي أســباب انقضــاء كل منهمــا، حي
الــذي ينــص فيــه علــى انقضــاء الدعــوى التأديبيــة والعفــو الخــاص عــن العقوبــة 
الجزائيــة أو الجــزاء التأديبــي. وكذلــك الحــال بالنســبة للتقــادم في التشــريعات التــي 
ــي المصــري، والتشــريع  ــون التأديب ــي، كالقان ــادم المخالفــة والجــزاء التأديب تأخــذ بتق
ــون  ــة ولتقــادم المخالفــة في القان ــى مــدة لتقــادم العقوب ــه عل ــي حيــث ينــص في الأردن

الجديــد رقــم )9( لســنة 2020. 

))) كنعان، نواف، النظام التأديبي في الوظيفة العامة، مرجع سابق، ص98. 
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المبحث الثاني

مظاهر الاختلاف بين الجريمة الجنائية والمخالفة الت�أديبية

علــى الرغــم مــن وجــود التشــابه بــن الجريمــة الجنائيــة والمخالفــة التأديبيــة في 
الأوجــه التــي بيناهــا ســابقاً،الا أن هنــاك العديــد مــن أوجــه الاختــاف والاســتقلال 
بينهمــا مــن الناحيــة الشــكلية المتمثلــة بالاختــاف مــن حيــث الاركان والإجــراءات 
وتصنيــف الجرائــم والمخالفــات، ومــن الناحيــة الموضوعيــة المتمثلــة في الاختــاف في 
الطبيعــة وفي النظــام القانونــي لــكل منهمــا، وفي أهــداف العقوبــة وهــذا مــا نبينــه في 

المطلبــن التاليــن:

المطلب الأول

الاختلاف من الناحية الشكلية

إن أوجــه الاختــاف والاســتقلال بــن المخالفــة التأديبيــة والجريمــة الجنائيــة مــن 
ــم  ــل في الاختــاف في الاركان، والإجــراءات وتصنيــف الجرائ ــة الشــكلية تتمث الناحي

والمخالفــات. 

الفرع الأول

الاختلاف في الاركان

أولًا : الركن القانوني )الشرعي(:

يتمثــل مبــدأ الشــرعية في الجريمــة الجنائيــة في قاعــدة لا جريمــة ولا عقوبــة الا 
بنــص، وهــو أمــر غيــر وارد في المخالفــة التأديبيــة لعــدم حصــر المخالفــات التأديبيــة 
وتعدادهــا، وهــذا لا يعنــي عــدم الخضــوع لمبــدأ الشــرعية، ذلــك أن اختــاف طبيعــة 
النظــام التأديبــي عــن النظــام الجنائــي وتعــدد الواجبــات الوظيفيــة، لــم يســع المشــرع 
أن يحصــر الأفعــال التــي تعتبــر مخالفــات لهــذه الواجبــات بــل اكتفــى بالنــص علــى 
ــأن  ــه ب ــى بنــص عــام قضــى في ــم أت ــا ث ــه له ــة كأمثل ــات التأديبي ــواع المخالف بعــض أن
يعتبــر مخالفــة كل خــروج علــى الواجبــات الوظيفيــة أو علــى مقتضاهــا، ومــن ثــم فــإن 
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هــذا النــص والنصــوص الآخــرى هــي الركــن القانونــي للمخالفــة التأديبيــة))). 

العــام في  للموظــف  التأديبيــة  بعــض المخالفــات  وقــد حــدد المشــرّع الأردنــي 
ــات  ــوان “قواعــد الســلوك الوظيفــي وواجب ــة الحالــي تحــت عن نظــام الخدمــة المدني
وأخلاقيــات الوظيفــة العامــة” في المــادة )68 و69( مــن نظــام الخدمــة المدنيــة الحالــي، 

كمــا جــرم قانــون العقوبــات بعــض الأفعــال الصــادرة عــن موظــف عــام. 

ومــن مظاهــر الاختــاف في الركــن القانونــي أن المشــرع لــم يحــدد عقوبــه تأديبيــة 
لــكل مخالفــة محــددة بذاتهــا كمــا في قانــون العقوبــات حيــث يحــدد المشــرع الجنائــي 
ــدم  ــة لع ــا، وهــذه نتيجــة طبيعي ــكل جريمــة بذاته ــى ل ــى وحــد أدن ــة بحــد أعل العقوب

حصــر المخالفــات التأديبيــة في نــص قانونــي. 

الا أن عــدم وجــود نــص مانــع أو مؤثــم لفعــل معــن، لا يعنــي ان هــذا الفعــل مبــاح 
للموظــف كمــا في قانــون العقوبــات وبالتالــي فــإن تحديــد الاعمــال الممنوعــة علــى 
الموظفــن متــروك لتقديــر الجهــات التأديبيــة))). وهــذا يترتــب عليــه ســلطة تقديريــة 

أكبــر لســلطات التأديــب مقارنــة بالمحاكــم الجنائيــة.

كمــا أن مــن أوجــه الاختــاف بينهمــا مرونــة فكــرة المخالفــة التأديبيــة وتطورهــا 
لأن النظــرة إلــى المخالفــات التأديبيــة غيــر المقننــة تختلــف مــن وقــت إلــى آخــر، 
وتتغيــر بتغيــر الظــروف الإجتماعيــة، مقارنــة بالجريمــة الجنائيــة التــي تخضــع لمبــدأ 
لا جريمــة ولا عقوبــه الا بنــص ممــا يضفــي عليهــا ثباتــاً واســتقراراً دون نظــر لتغيــر 

ــة))).  الظــروف الإجتماعي

ثانياً : الركن المادي:

أ– تختلــف الجريمــة الجنائيــة عــن المخالفــة التأديبيــة مــن حيــث مرحلــه البــدء 
في تنفيــذ الجريمــة لــكل منهمــا، فالقانــون الجنائــي : ينظــر إلــى البــدء في التنفيــذ في 

ــط،  ــة، مرجــع ســابق ص43-44. د. محمــد جــودت المل ــة والجنائي ــم التأديبي ــد الوهــاب، الجرائ ــداري، عب ))) البن
المســؤولية التأديبيــة للموظــف العــام، مرجــع ســابق، ص93 ومــا بعدهــا.

))) الطماوي، سليمان، قضاء التأديب، مرجع سابق، ص68. 
))) الطماوي، سليمان، نفس المرجع السابق، ص70. 
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)جنايــة أو جنحــة( علــى أنــه شــروع في الجريمــة يطبــق في شــأنه أحــكام الشــروع. أمــا 
القانــون الإداري : فينظــر إلــى البــدء في التنفيــذ علــى أنــه ليــس مرحلــة مــن مراحــل 
ارتــكاب المخالفــة، وإنمــا باعتبــاره مظهــراً خارجيــاً متميــزاً يكــون مخالفــة قائمــة 

بذاتهــا))). 

وعلــى هــذا ينظــر إلــى الفعــل طبقــاً للقانــون الإداري بوصفــه عمــاً تحضيريــاً أو 
شــروعاً أو جريمــة خائبــة أو مســتحيلة أو تامــة علــى أســاس قواعــد القانــون الإداري 

لا الجنائــي))). 

فالفعــل الــذي يشــكل شــروعاً أو جريمــة خائبــة )وهــي التــي قــام الجانــي بجميــع 
نشــاطه لتحقيــق النتيجــة ولكنهــا لــم تتحقــق لأســباب خارجــة عــن إرادتــة( أو جريمــة 
ــة  ــع النشــاطات اللازم ــي بجمي ــام الجان ــق رغــم قي ــم تتحق ــي ل مســتحيلة )وهــي الت
لإســتحالة تحقــق النتيجــة( يشــكل الركــن المــادي للفعــل الجرمــي في حــن أن الشــروع 

غيــر متصــور في المخالفــة التأديبيــة.

ب- مــن أوجــه الاختــاف بــن الجريمــة الجنائيــة والمخالفــة التأديبيــة أيضــاً 
ــكاب الفعــل  ــى ارت ــي مضــت عل ــذي يحــدد المــدة الت الاختــاف في أحــكام التقــادم ال
المــادي المكــون للجريمــة الجنائيــة حيــث تكــون هــذه المــدة في الجريمــة الجنائيــة 
أكبــر منهــا في المخالفــة التأديبيــة)))، مــع أن نظــام الخدمــة المدنيــة الأردنــي الســابق 
ــة، الا ان المشــرع اســتجاب  ــة التأديبي ــى المخالف ــم ينــص عل ــم )82(لســنة 2013 ل رق
للمطالــب والتوصيــات ومنهــا التوصيــة في الاطروحــة )اصــل هــذا الكتــاب( في عــام 
2014 ص31 منهــا وخيــراً فعــل المشــرع - لمــا للتقــادم مــن آثــار في طــي صفحــة 

))) عثمان، محمد مختار، الجريمة التأديبية بين القانون الاداري وعلم الإدارة العامة، مرجع سابق ص148.
))) البنداري، عبد الوهاب، الجرائم التأديبية والجنائية، مرجع سابق ص66.

))) تتقــادم الدعــوى في الجنايــات بمــرور عشــر ســنوات، أمــا في الجنــح فتتقــادم الدعــوى بمــرور 3 ســنوات. وفي 
المخالفــات فتتقــادم بمــرور ســنة واحــدة. المــواد 338 – 340 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الاردنــي رقــم 
)9( لســنة 1961. امــا المخالفــة التأديبيــة فتتقــادم بمــرور ثــاث ســنوات كمــا في نظــام الخدمــة المدنيــة رقــم )9( لســنة 
2020 المــادة)155/ب( منــه. وكمــا في التشــريع المصــري يراجــع في ذلــك د محمــد مختــار محمــد عثمــان، الجريمــة 

التأديبيــة، مرجــع ســابق، ص 153.
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الماضــي ونســيأنه وإعطــاء الموظــف دافــع للســير في الطريــق الســوي والصحيــح، 
ــة تطــارده  ــى المخالف ــى لا تظــل مخــاوف المحاســبة عل ــك منحــه الاســتقرار حت وكذل
طيلــة فتــرة خدمتــه، وربمــا تســتخدم كوســيله ضغــط علــى الموظــف بكشــفها مــن 
زملائــه أو الســلطة الاعلــى، كمــا أن عــدم الأخــذ بالتقــادم لا يتوافــق مــع أهــداف 
العقوبــة التأديبيــة في ســير المرافــق العامــة باطــراد وانتظــام والــردع للموظــف والزجــر 
لغيــره والأصــاح للموظــف المخالــف والوظيفــة. كمــا أن المشــرع قــد أخــذ بالتقــادم في 
نظــام الجرائــم الجنائيــة وهــي أخطــر وأشــد فمــن بــاب أولــى أن يأخــذ بــه بالنســبة 
للمخالفــات التأديبيــة وهــي اقــل جســامة مــن الأولــى في أحيــان كثيــرة، عــاوة علــى 

ــه في كافــة المجــالات. ــدأ عــام يجــب اعمال أن التقــادم مب

ثالثاً: الاختلاف في ركن الصفة :

لا تقــع المخالفــات التأديبيــة الا مــن قبــل الموظفــن العاملــن في الجهــاز الإداري 
للدولــة، ذلــك أن المخالفــة التأديبيــة في مجــال الوظيفــة العامــة لا تصــدر الا مــن قبــل 
موظــف عــام وإن نطــاق النظــام التأديبــي، يمتــد بالجــزاء عــن المخالفــات التــي يرتكبهــا 
الموظــف خــارج نطــاق إقليــم الدولــة))). وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة الثالثــة مــن نظــام 
الخدمــة المدنيــة الأردنــي رقــم )9( لســنة 2020 “... تســري أحــكام هــذا النظــام 
علــى موظفــي الدوائــر المدرجــة وظائفهــم ودرجاتهــم ورواتبهــم في جــدول تشــكيلات 
الوظائــف الصــادر بمقتضــى قانــون الموازنــة العامــة أو قانــون موازنــات الوحــدات 

الحكوميــة أو موازنــة أي مــن الدوائــر الآخــرى”. 

ــى  ــة عل ــي يقتصــر كقاعــدة عام ــون التأديب ــق القان ــك إن تطبي ــى ذل ــب عل ويترت
فئــة معينــة وهــي فئــة الموظفــن العمومــن بصفتهــم هــذه، ويقتضــي ذلــك أن النطــاق 
ــاء وجــود الموظــف العــام في الوظيفــة العامــة – كقاعــدة عامــة  الزمانــي لتطبيقــة أثن
- وليــس قبــل ذلــك أو بعــد ذلــك ))). مــع وجــود بعــض الاســتثناءات كمــا لــو افشــى 

الموظــف اســرار وظيفتــه فأنــه يعاقــب حتــى لــو كان خــارج الوظيفــة العامــة.

))) كنعان، نواف، النظام التأديبي في الوظيفة العامة، مرجع سابق،ص37-ص38.
))) راجع في ذلك د.سليمان الطماوي، قضاء التأديب، مرجع سابق، ص58 وما بعدها. 
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أمــا القانــون الجنائــي فأنــه يتميــز بأنــه قانــون إقليمــي أي يوقــع العقــاب إقليميــاً 
ويطبــق علــى جميــع المواطنــن والاجانــب المقيمين في الدولة))). ومــن ضمنهم الموظفين 
العامــن. وهــذا مــا جــاء في الفقــره الأولــى مــن المــادة الســابعة مــن قانــون العقوبــات 
الأردنــي تحــت عنــوان الصلاحيــة الإقليميــة “تســري أحــكام قانــون العقوبــات علــى كل 

مــن يرتكــب داخــل المملكــة جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فيــه”.

كمــا نصــت عليــه المــادة )10( تحــت عنــوان الصلاحيــة الشــخصية بــأن “تســري 
أحــكام هــذا القانــون: 1- علــى كل أردنــي فاعــاً كان أو شــريكاً محرضــاً أو متدخــاً 
ــى  ــة أو جنحــة يعُاقــب عليهــا القانــون الأردنــي... 2- عل إرتكــب خــارج المملكــة جناي
الجرائــم التــي يرتكبهــا خــارج المملكــة أي موظــف أردنــي أثنــاء ممارســته وظيفتــه 
أو بمناســبه ممارســته إياهــا. 3-... 4- علــى كل أجنبــي مقيــم في المملكــة الأردنيــة 
الهاشــمية، فاعــاً كان أو شــريكاً محرضــاً أو متدخــاً، ارتكــب خــارج المملكــة الأردنيــة 
الهاشــمية جنايــة أوجنحــة يعاقــب عليهــا القانــون الأردنــي إذا لــم يكــن اســترداده قــد 

طُلــب أو قُبــل”.

الفرع الثاني

الاختلاف في الإجراءات

1 – الاختــاف مــن حيــث الســند القانونــي للإجــراءات : تخضــع إجــراءات التحقيــق 
ــة للنظــام التأديبــي للموظــف في الإدارة التــي يعمــل  الإداري في المخالفــة التأديبي
بهــا، وهــو في الأردن نظــام الخدمــة المدنيــة، بينمــا تخضــع إجــراءات التحقيــق 

ــة. ــون أصــول المحاكمــات الجزائي ــي لقواعــد الإجــراءات في قان الجنائ

2 - الاختــاف مــن حيــث الاحالــة إلــى التحقيــق : تعــرف الاحالــة إلــى التحقيــق 
بأنهــا وســيله إجرائيــة يقصــد بهــا البــدء في إجــراءات التحقيــق مــع الموظــف 
لوجــود احتمــال قــوي بارتكابــه مخالفــة تأديبيــة وليــس كمــا يجــري القــول لاتهامــه 
بارتــكاب مخالفــة تأديبيــة فالإتهــام معنــاه في القانــون إســناد واقعــة جرميــة إلــى 

))) عثمان، محمد مختار، الجريمة التأديبية بين القانون الاداري وعلم الادارة العامة، مرجع سابق، ص 178.
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ــك الدعــوى  ــا مــن خــال تحري ــه مرتكبه ــق أن ــة التحقي ــن تزعــم جه شــخص مع
ورفعهــا مباشــرة أمــام القضــاء، فالإتهــام يجــب أن يســبقة تحقيــق فــا اتهــام – في 
التأديــب- بــا تحقيــق، وهــذا مــا يميــز مفهــوم الإتهــام في التأديــب عــن مفهومــه 
أمــام المحكمــة الجنائيــة، إذ لا بــد في الأخيــر أن يســبق التحقيــق اتهــام وليــس 
ــي يســبق  ــق كإجــراء تأديب ــى التحقي ــة إل ــا الاحال ــق. بينم ــام تحقي أن يســبق الإته
التحقيــق لكونهــا تــؤدي إلــى البــدء في إجراءاتــه. مــن هنــا فــإن وظيفــة الاحالــة إلــى 
التحقيــق لا تخــرج عــن كونهــا البــدء في إجــراءات التحقيــق مــع الموظــف لوجــود 
احتمــال قــوي بارتكابــه مخالفــة تأديبيــة، وليــس باتهامــه بهــا، وعليــه فــإن الاحالــة 
ــق لوجــود  ــدء في إجــراءات التحقي ــا الب ــة يقصــد به ــق وســيلة إجرائي ــى التحقي إل

احتمــال قــوي بارتــكاب مخالفــة تأديبيــة))). 

3 – الاختــاف مــن حيــث الإختصــاص : أن الجهــة المختصــة بالتحقيــق الجنائــي هــي 
الإدعــاء العــام أمــا الجهــة المختصــة بالتحقيــق الإداري فتتــولاه الجهــة الإداريــة أو 
ــق بالمخالفــات الناشــئة  مجلــس التأديــب. كمــا أن موضــوع التحقيــق الإداري يتعل
عــن الوظيفــة العامــة، أمــا التحقيــق الجنائــي فيتعلــق بالجرائــم الجنائيــة وقــد 

يكــون الفعــل الواحــد مكونــاً لجريمــة تأديبيــة وجنائيــة في نفــس الوقــت.

ويترتــب علــى ذلــك أن ســلطات المحقــق الجنائــي أوســع مــن ســلطات المحقــق 
الإداري نظــراً لاختــاف النظــام القانونــي الــذي يحكــم عمــل المحقــق في كل 
منهمــا، ولاختصــاص المحقــق الجنائــي بالتحقيــق مــع الموظــف العــام في بعــض 
ــة وغيرهــا،  ــة كالإختــاس والرشــوة وإســتثمار الوظيف ــة بالوظيف ــم المتعلق الجرائ
وتتــم الإحالــة الــى المدعــي العــام أو المحكمــة المختصــة بقــرار مــن الوزيــر أو 

المجلــس التأديبــي المختــص إذا كان الموظــف محــالاً عليــه. 

كمــا أن الجهــة المختصــة بالمحاكمــة وإيقــاع الجــزاء عــن المخالفــة التأديبيــة هــي 
الانظمــة  في  التأديبيــة  المحاكــم  أو  التأديــب  مجلــس  أو  الرئاســية  الســلطات 

))) الشــيخ، عصمــت عبــد الله )2003(، الإحالــة إلــى التحقيــق في النظــام التأديبــي الوظيفــي، دار النهضــة العربيــة، 
القاهرة، ص9.
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التــي فيهــا قضــاء مختــص بالتأديــب، أمــا الجريمــة الجنائيــة فالجهــة المختصــة 
بالمحاكمــة علــى ارتكابهــا هــي المحاكــم ذات الولايــة. 

ــم الصــادر  ــا: فالحك ــم الصــادر في كل منهم ــة الحك ــث حجي ــن حي ــاف م 4 - الاخت
عــن المحاكــم الجنائيــة متــى كان قطعيــاً يحــوز حجيــة أمــام المحاكــم التأديبيــة أو 
الســلطات التأديبيــة ضمــن الشــروط والأحــكام التــي ســيتم توضيحهــا في الفصــل 
الرابــع، بينمــا لا يحــوز الحكــم الصــادر مــن المحاكــم التأديبيــة أو القــرار الصــادر 
مــن ســلطات التأديــب أي حجيــة أمــام المحاكــم الجنائيــة))). ومــع ذلــك فــا يمنــع 
ــي قدمــت  ــه مــن الشــكوى أو الدعــوى الت ــة الموظــف أو تبرئت القرارالصــادر بإدان
ضــده أو الحكــم بعــدم مســؤوليته مــن أن يســأل تأديبيــاً إذا شــكل الفعــل مخالفــة 
تأديبيــة)))، بشــرط الا تبنــى علــى مــا يخالــف الوقائــع الثابتــة في الحكــم الجنائــي. 

والأصــل أن لا حجيــة للتكييــف القانونــي للوقائــع الجنائيــة في المجــال التأديبــي، 
وذلــك لاســتقلال الفعلــن الا أنــه يكــون للوصــف الــذي يقضــي بــه القاضــي 
ــا في  ــك كم ــى ذل ــص المشــرع عل ــي إذا ن ــي في النطــاق التأديب ــر قانون ــي أث الجنائ
نــص المــادة )172( مــن نظــام الخدمــة المدنيــة الأردنــي الحالــي مقتديــاً بالتشــريع 

المصــري والعراقــي والفرنســي))). 

ــة،  ــة لا توقــف الإجــراءات التأديبي ــث أن الإجــراءات الجنائي ــاف مــن حي 5 – الاخت
غايتهــا  إلــى  للوصــول  - في طريقهــا  عامــة  كقاعــدة   - منهمــا  كل  تســير  بــل 
ــى حــن  ــاف هــذه الإجــراءات إل ــب المشــرع جــواز إيق ــد يرت ــه ق المقصــودة. الا أن

))) شــاهين، مغــاوري محمــد )1986(، القــرار التأديبــي وضماناتــه ورقابتــه القضائيــة بــن الفاعليــة والضمــان، 
ــو المصريــة، القاهــرة، ص236. انظــر ايضــاً د. محمــد جــودت الملــط، المســؤولية التأديبيــة للموظــف  مكتبــة الانجل

ــام، مرجــع ســابق، ص71.  الع
))) انظــر المــادة ) 149/ج( مــن نظــام الخدمــة المدنيــة الاردنــي الحالــي والتــي نصــت علــى “ لا يحــول القــرار الصــادر 
بإدانــة الموظــف أو تبرئتــه مــن الشــكوى أو الدعــوى التــي قدمــت ضــده أو الحكــم بعــدم مســؤوليته عمــا أســند إليــه 
أو منــع محاكمتــه دون اتخــاذ الإجــراءات التأديبيــة اللازمــة بحقــه بمقتضــى أحــكام هــذا النظــام علــى المخالفــة التــي 

ارتكبهــا وإيقــاع العقوبــة التأديبيــة المناســبة عليــه مــن المرجــع المختــص أو المجلــس التأديبــي... "
))) الشيخلي، القانون التأديبي وعلاقته بالقانونين الاداري والجنائي، مرجع سابق، ص34
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صــدور الحكــم الجنائــي دون أن يكــون ملزمــا بذلــك، كمــا في النظــام الفرنســي، 
وقــد يرتــب المشــرع وجــوب إيقــاف الإجــراءات التأديبيــة بقــوة القانــون، إذا كانــت 
تلــك الإجــراءات متعلقــة بتهمــة تعتبــر جــزءًا متممــاً للتهمــة الجنائيــة))) وهــو مــا 
نــص عليــه المشــرع الأردنــي في المــادة )149( مــن نظــام الخدمــة المدنيــة الأردنــي 
الحالــي والتــي أوجبــت إيقــاف الإجــراءات التأديبيــة وإحالــة الموظــف للمدعــي 

العــام المختــص أو المحكمــة المختصــة.

الفرع الثالث

الاختلاف من حيث تصنيف الجرائم والمخالفات

الاشــد  وهــي  إلــى جنايــات،  تصنــف الجرائــم الجنائيــة حســب جســامتها))) 
جســامة، وجنــح وهــي متوســطة الجســامة، ومخالفــات، وهــي الاقــل جســامة))). 

وقــد صنــف المشــرع الأردنــي الأفعــال الجرميــة إلــى جنايــات وجنــح ومخالفــات 
وذلــك في المــواد )14( و )15( و )16( مــن قانــون العقوبــات الاردنــي رقــم )16( لســنة 

1960 وتعديلاتــه : واعتبــر الجريمــة جنايــة إذا كانــت عقوبتهــا:

1- الإعــدام 2- الأشــغال الشــاقة المؤبــدة 3- الإعتقــال المؤبــد 4- الأشــغال 
الشــاقة المؤقتــة 5- الإعتقــال المؤقــت. 

واعتبر الجريمة جنحة إذا كنت عقوبتها جنحية والعقوبات الجنحية هي))) :

))) الشيخلي، المرجع السابق، ص30 -31. 
))) يختلــف تقســيم الجرائــم باختــاف الأســس التــي تبنــى عليهــا، وهــذه الأســس تتحــدد وفــق المصــدر الــذي 
تســتمد منــه هــذا التقســيم، فبعــض التقســيمات تســتمد مــن الركــن المــادي للجريمــة اساســا للتقســيم وفي بعــض 
ــم يكــون مســتندا  ــي تعتمــد في تقســيم الجرائ ــب الاســس الت ــه، ولكــن اغل ــوي اساســا ل ــان تتخــذ الركــن المعن الاحي
إلــى جســامتها مــن ناحيــة ثــم النظــر إلــى طبيعــة الركــن المــادي فيهــا او وفــق كيفيــة تكــون الركــن المــادي فيهــا. انظــر 

تفصيــل ذلــك د. نظــام المجالــي، شــرح قانــون العقوبــات القســم العــام، مرجــع ســابق، ص46 ومــا بعدهــا.
))) يتبنــى هــذا التقســيم التشــريع الفرنســي في قانــون العقوبــات عــام 1810 وقانــون العقوبــات الألمانــي عــام 1871 

وقانــون العقوبــات المصــري لســنة 1937، انظــر المرجــع الســابق د. نظــام المجالــي، ص 46. 
))) كمــا نصــت عليهــا المــادة 15 في القانــون المعــدل لقانــون العقوبــات رقــم 8 لســنة 2011 حيــث تم الغــاء الفقــرة 3 

منهــا، والتــي كانــت تنــص علــى " 3( الربــط بكفالــة". 
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1- الحبس 2- الغرامة. 

وتعتبــر الجريمــة مخالفــة إذا كنــت عقوبتهــا تكديريــة وهــي: 1-الحبــس التكديــري 
2-الغرامة.

ــف، وإنمــا جــرت، بعــض  ــذا التصني ــم تخضــع له ــة : فل ــات التأديبي ــا المخالف أم
التشــريعات علــى أن تصنــف المخالفــات مــن حيــث خطورتهــا إلــى مخالفــات خفيفــة 

ــرة جــداً، وبعضهــا يصنفهــا مــن حيــث أنواعهــا.  ــرة أو خطي أو خطي

ــددة فذهــب البعــض  ــي متع ــة فه ــات التأديبي ــة للمخالف ــا التقســيمات الفقهي أم
ــات  ــات لواجب ــة أداء العمــل، ومخالف ــات تتصــل بكيفي ــات لواجب ــى تقســيم المخالف إل
تتابــع الموظــف خــارج نطــاق العمــل))). وذهــب البعــض إلــى الأخــذ بالتقســيم الثلاثــي 
الــذي يأخــذ بالمعيــار الموضوعــي في التمييــز بــن المخالفــات التأديبيــة ذاتهــا، وهــذه 
 ،) المهنــي  العمــل  )نطــاق  مهنــي  ذات طابــع  لواجبــات  هــي مخالفــات  المخالفــات 
مخالفــات لواجبــات ذات طابــع سياســي ) نطــاق الفكــر والنشــاط السياســيين (، 

مخالفــات لواجبــات ذات طابــع اجتماعــي )نطــاق الســلوك الأخلاقــي())). 

المطلب الثاني

الاختلاف من الناحية الموضوعية

الاختــاف بــن المخالفــة التأديبيــة والجريمــة الجنائيــة مــن الناحيــة الموضوعيــة 
ــا، ومــن  ــم كل منهم ــذي يحك ــي ال ــة والنظــام القانون ــاف في الطبيع ظاهــر في الاخت

حيــث نــوع الجــزاء وهدفــه.

الفرع الأول

الاختلاف من حيث الطبيعة

1- الاختــاف مــن حيــث أن المخالفــة التأديبيــة قوامهــا إنحــراف وظيفــي يعنــي 

))) الطماوي، سليمان، قضاء التأديب، مرجع سابق، ص141. 
))) الشيخلي، القانون التأديبي وعلاقته بالقانونين الاداري والجنائي، مرجع سابق، ص57. 
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الخــروج علــى شــرعية الهيئــة التــي ينتمــي إليهــا هــذا الموظــف أو الاعتــداء علــى 
أحــد مصالحهــا، في حــن أن الجريمــة الجنائيــة هــي إنحــراف المتهــم عــن الســلوك 
الإجتماعــي وخروجــه علــى نظــام المجتمــع كلــه وإعتــداء علــى أحــد قيمــه والمســاس 
ــر  ــب أو غي ــاً وهــو الغال ــاً بمصالحــه ســواء كان هــذا المســاس عمدي مساســاً إجرامي

عمــدي))). 

2 - الاختــاف مــن حيــث أن للمخالفــات التأديبيــة طابعــاً خاصــاً، هــو أنهــا 
أخطــاء تحصــل بمناســبة أداء الخدمــة في مرافــق الدولــة، أو بســببها، أي أنهــا ذنــوب، 
تمــس ســير العمــل في مرفــق عــام، أو أنهــا تخــدش كرامــة الوظيفــة العامــة وهــي 
ــة، وذلــك مــن خــال مساســها بشــرف الموظــف العــام))).  جانــب مــن جوانــب الدول

ويترتــب علــى ذلــك أن الجــزاء المقــرر للمخالفــة التأديبيــة مقــرر لحمايــة الوظيفــة 
العامــة وحســن ســير المرافــق العامــة أمــا الجــزاء الجنائــي فهــو قصــاص مــن المجــرم 

لحمايــة المجتمــع))). 

3 - الاختــاف في أســاس المســؤولية إذ أن أســاس المســؤولية التأديبيــة يختلــف 
عنــه في المســؤولية الجزائيــة فأســاس المســؤولية الجزائيــة هــو الضــرر الــذي يصيــب 
المجتمــع. أمــا المســؤولية التأديبيــة فأساســها إخــال الموظــف بواجبــات الوظيفــة 
ــر مــن  ــة للمجتمــع أكب العامــة))). وواضــح أن الضــرر المتحقــق مــن الجريمــة الجنائي

ــة.  الضــرر المتحقــق للمرفــق أو الوظيفــة العامــة نتيجــة للمخالفــة التأديبي

4 - اختــاف طبيعــة النظــام التأديبــي والجنائــي يظهــر في عــدم الأخــذ ببعــض 
نظــم القانــون الجنائــي في التأديــب، كامتــداد العفوالجنائــي إلــى نطــاق التأديــب، 

))) السليمان، خليفة، التأديب في الوظيفة العامة وعلاقته بقانون العقوبات، مرجع سابق، ص56. 
))) الشيخلي، القانون التأديبي وعلاقته بالقانونين الاداري والجنائي، مرجع سابق، ص 57.

))) الطمــاوي، ســليمان، قضــاء التأديــب، مرجــع ســابق، ص 214-ص216.، عبدالباســط، محمــد فــؤاد، )2005(، 
الجريمــة التأديبيــة في نطــاق الوظيفــة العامــة، دار الجامعــة الجديــدة للنشــر، الاســكندرية، ص164. د. الملــط، 

محمــد جــودت، المســؤولية التأديبيــة للموظــف العــام، مرجــع ســابق، ص66. 
))) الســليمان، خليفــة، التأديــب في الوظيفــة العامــة وعلاقتــة بقانــون العقوبــات، مرجــع ســابق، ص 35. د. الملــط، 

محمــد جــودت، المســؤولية التأديبيــة للموظــف العــام، مرجــع ســابق، ص66 و ص309. 



4747

حجية الحكم الجنائي أمام سلطات التأديب

واســتقلاله في إجــراءات التحقيــق، كمــا يظهــر ذلــك مــن خــال نظــام الجــزاءات 
والســلطة المختصــة بتوقيعهــا))). 

ــزال  ــا ت ــة م ــث شــخصية المســؤولية: فالجريمــة الجنائي ــاف مــن حي 5 - الاخت
شــخصية محضــة، فــا يســأل الإنســان - كقاعــدة عامــة – الا عــن الأفعــال الصــادرة 
ــد في  ــة فتمت ــا المســؤولية التأديبي ــزر وازرة وزر أخــرى((، أم ــا ت ــه شــخصياً، ))ف من

حــالات كثيــرة لتشــمل المســؤولية عــن عمــل الغيــر كالمرؤوســن وأفــراد الاســرة))). 

ــز(- لا يكشــف بالضــرورة  ــه الفرنســي )جي ــي - في نظــر الفقي والخطــأ التأديب
عــن خبــث الموظــف أو رغبتــه في الضــرر، أو إرادة الخــروج علــى القوانــن الإجتماعيــة 
للنظــام العــام، بــل قــد يكــون مجــرد رعونــة أو ســوء تصــرف أو إهمــال أو موقــف ســلبي 
ضــار بســير المرفــق العــام ســيراً حســناً، وهــذا يظهــر الفــارق بــن المخالفــة التأديبيــة 
والجريمــة الجنائيــة، فالفــارق بينهمــا في الطبيعــة، لا في مجــرد درجــة وجســامة 

المخالفــة))). 

الفرع الثاني

الاختلاف من حيث النظام القانوني الذي يحكم كل منهما

إن النظــام القانونــي للمخالفــة التأديبيــة يختلــف عنــه في الجريمــة الجنائيــة مــن 
عــدة وجــوة هــي :

ــة  ــون الإداري بينمــا تخضــع الجرائــم الجنائي ــة للقان 1 - تخضــع المخالفــات التأديبي
للقانــون الجنائــي. 

2 - الاختــاف مــن حيــث الوصــف القانونــي والتكييــف للفعــل الــذي يشــكل مخالفــة 
تأديبيــة أو جريمــة جنائيــة، فالمخالفــة التأديبيــة وإن كانــت تنطــوي علــى الاثــم أو 
الذنــب الا أنهــا لا تقتصــر علــى إقتــراف فعــل محظــور وإنمــا يتحقــق في كثيــر مــن 

))) عثمان، محمد مختار، الجريمة التأديبية بين القانون الاداري وعلم الادارة العامة، ص54. 
))) الطماوي،سليمان، القضاء الإداري، الكتاب الثالث، قضاء التأديب مرجع سابق، ص 218.

))) مشار اليه في المرجع السابق : الطماوي، سليمان، قضاء التأديب، ص 214. 
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الاحيــان بالتراضــي أو الاســتخفاف في أداء الواجــب أو الامتنــاع عــن أدائــه))). 

3 - الســند القانونــي للمخالفــة التأديبيــة ســواء في التكييــف أو إيقــاع الجــزاء يكــون 
لنظــام الخدمــة المدنيــة وكذلــك الاســناد القانونــي للأفعــال الجنائيــة يكــون للقانون 
الجنائــي، وتأسيســاً عليــه فــا يجــوز إســناد خطــأ تأديبــي إلــى قانــون العقوبــات 
وإن كان الفعــل ينطــوي علــى جريمــة جنائيــة وتأديبيــة في آن واحــد مــع الأخــذ 
بعــن الاعتبــار أن العقوبــات التبعيــة للجريمــة الجنائيــة علــى الموظــف العــام والتــي 
ــف عمــا  ــب بفعــل المشــرع تختل ــى التأدي ــي عل ــر قانون ــي أث يكــون للتكييــف الجنائ

نحــن بصــدد الحديــث عنــه. 

وهــذا مــا أكدتــه المحكمــة الإداريــة العليــا المصريــة في حكــم لهــا بقولهــا “فــإن هــي 
)المحكمــة التأديبيــة( ســارت علــى الســن المتبعــه في قانــون العقوبــات، فلــم تــرد الفعــل 
المكــون للذنــب الإداري إلــى الإخــال بواجبــات الوظيفــة أو الخــروج علــى مقتضياتهــا، 
وإنمــا اســتعارت لــه وصفــاً جنائيــاً وارداً في قانــون العقوبــات، وعنيــت بتحديــد أركان 
الفعــل علــى نحــو مــا حــدده قانــون العقوبــات المذكــور للوصــف الــذي اســتعارته، ثــم 
اختــارت لهــذا الفعــل أشــد الجــزاءات التــي يجيــز قانــون التوظيــف توقيعهــا بمقولــه 
أن هــذا الجــزاء هــو الــذي حــدده القانــون لهــذا الفعــل، فأنهــا إذا فعلــت ذلــك، كان 
الجــزاء المقضــي بــه معيبــاً، لأنــه بنــي علــى خطــأ الاســناد القانونــي، فهــذا الجــزاء، 
وإن كان مــن بــن الجــزاءات التــي أجــاز قانــون التوظيــف توقيعهــا، الا أنــه أســند إلــى 

نظــام قانونــي آخــر غيــر النظــام القانونــي الواجــب التطبيــق”))). 

))) كنعان، النظام التأديبي في الوظيفة العامة، مرجع سابق ص 38.
))) حكــم المحكمــة الاداريــة العليــا المصريــة، الصــادر في 8 ديســمبر ســنة 1962، س 8، ص219، مشــار لــه عنــد د. 

ســليمان الطمــاوي، قضــاء التأديــب، مرجــع ســابق، ص221. 
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الفرع الثالث

الاختلاف من حيث نوع الجزاء وهدفه

ــة  ــه القانوني ــه وأهليت ــه ومال ــرد في حيات ــي يمــس الف ــون الجنائ 1 - الجــزاء في القان
وشــرفه وحريتــه، وللقاضــي الحريــة في تقديــر العقوبــة وفــق الواقعــة المنظــورة 
يتعلــق  التأديبــي  الجــزاء  بينمــا  قانونــاً،  بهــا  المســموح  الحــدود  أمامــه ضمــن 
بالمســاس بمركــز الموظــف ومتعلقاتــه ويكــون بإيقــاع مجموعــة مــن الجــزاءات 
ــى  ــاءً عل ــة هــو جــزاء العــزل. وبن ــى ســبيل الحصــر، وأقصــى مــا يبلغ محــددة عل
ذلــك فــإن العقوبــات الجنائيــة لا تفــرض الا بعــد إســتيفاء ضمانــات أوســع علــى 

عكــس الجــزاءات التأديبيــة))). 

2 - الجــزاءات التأديبيــة أخــف في تأثيرهــا مــن العقوبــات الجنائيــة التــي تصيــب 
الفــرد في حياتــه أو حريتــه. ويقتضــي ذلــك أن صاحــب الحــق في المطالبــه بتوقيــع 
الجــزاء التأديبــي هــو الهيئــة التــي أخــل الســلوك الوظيفــي بمصالحهــا ويحــق 
لهــذه الهيئــة أن تتنــازل عــن توقيعــه في حــن أن صاحــب الحــق في المطالبــه بتوقــع 

العقوبــات الجنائيــة هــو المجتمــع))). 

3 - الاختــاف مــن حيــث الهــدف مــن توقيــع الجــزاءات : تســعى سياســات التأديــب 
لتحقيــق هــدف أساســي هــو تحديــد الاطــار الــذي يمكــن في نطاقــه تنميــة ســلوك 
الموظــف القــويم، وهــدف ثانــوي وهــو إجــراء الــردع لمــن ينحــرف عــن هــذا الســلوك 

ويخــرج عــن الالتــزام بــه))). 

كمــا يســتهدف التأديــب ضمــان ســير المرفــق العــام بانتظــام واطــراد، عــن طريــق 
بحــث الأســباب التــي جعلــت المخالفــة أمــراً ممكنــاً كســوء التنظيــم في المرفــق أو 

))) الشــيخلي،القانون التأديبــي وعلاقتــة بالقانونــن الإداري والجنائي،مرجــع ســابق، ص 61.انظــر ايضــاً د. محمــد 
جــودت الملــط، المســؤولية التأديبيــة للموظــف العــام، مرجــع ســابق، 310. 

))) كنعان، نواف، النظام التأديبي في الوظيفة العامة، مرجع سابق، ص 40.
))) عثمان، محمد مختار، الجريمة التأديبية، مرجع سابق، ص51. 
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ــرة العمــل))).  غمــوض الإختصاصــات أو نقــص في التدريــب، أو كث

وهــذا مــا أكــده المشــرع الأردنــي صراحــة في المــادة )141( مــن نظام الخدمــة المدنية 
ــان  ــى ضم ــة إل ــات التأديبي ــدف الإجــراءات والعقوب ــى أن “ته ــص عل ــي بالن الحال
حســن ســير العمــل في الدائــرة وتعزيــز الإتجاهــات الايجابيــة في العمــل ورفــع 
كفــاءة الاداء وضمــان التــزام الموظفــن بقواعــد الســلوك الوظيفــي وأخلاقيــات 
الوظيفــة العامــة وردع الموظــف للحيلولــة دون ارتكابــه أي مخالفــة مســتقبلًا، 

ــي...”. ــة يجــب مراعــاة مــا يل ولتحقيــق هــذه الغاي

وقوعهــا في  ومنــع  الجريمــة  مكافحــة  إلــى  الجنائيــة  العقوبــات  تهــدف  بينمــا 
المســتقبل - باعتبارهــا رد الفعــل الإجتماعــي إزاء الجريمــة والمجــرم))) - وإلــى 
محاســبة شــخص عــن جريمــة ارتكبهــا إعتــداءاً علــى إحــدى المصالــح الأساســية 
ــه  ــه في بدن ــب المحكــوم علي ــة تصي ــات الجنائي ــرة في المجتمــع، وهــذه العقوب المعتب
أو في مالــه أو في اعتبــاره وهــي بالتالــي تهــدف إلــى العقــاب الشــخصي للمجــرم 
ــق القصــاص الإجتماعــي،  ــة لتحقي ــه باســم العدال ــي علي ــاب الجنائ ــع العق وتوقي

ــة المجتمــع))).  ــي قصــاص مــن المجــرم لحماي فه

 ويترتــب علــى ذلــك إن الشــك اذا دخــل في قناعــة القاضــي الجزائــي فأنــه يبرئــه، 
أمــا في المســؤولية التأديبيــة فــإن الشــك لا يرفــع عــن الموظــف مســؤوليته كمــا هــو 
الحــال في المســؤولية الجنائيــة، لأن “الأمــر في المجــال الإداري لا يتعلــق بالقصــاص 
مــن الموظــف بــل بالاطمئنــان إلــى وجــوده في وظيفتــه وإلــى صلاحيتــه للقيــام 
بأعبائهــا، علــى الوجــه الــذي يحقــق الصالــح العــام فــإذا انعــدم هــذا الاطمئنــان 
أو تزعــزع كان لــإدارة أن تقصــي مــن لا تثــق بصلاحيتــه ولا تطمئــن إلــى أمانتــه 

))) الطمــاوي، ســليمان، قضــاء التأديــب، مرجــع ســابق، ص 23. الملــط، محمــد جــودت، المســؤولية التأديبيــة 
للموظــف العــام، مرجــع ســابق، ص67. 

))) قهوجي، علي، شرح قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق، ص744. 
))) كنعان،، نواف، النظام التأديبي في الوظيفة العامة، المرجع السابق، ص41. 
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ونزاهتــه وحســن ســلوكه في خدمــة المرفــق العــام الــذي تقــوم عليــه”))).

4- الجهــة المختصــة بتوقيــع العقوبــة : لا يجــوز توقيــع العقوبــة الجنائيــة الا بمقتضــى 
حكــم صــادر مــن محكمــة مختصــة أمــا العقوبــة التأديبيــة فتوقعهــا الســلطة 
الرئاســية أو مجالــس التأديــب أو المحاكــم التأديبيــة))) في الــدول التــي تأخــذ 

ــم. ــذه المحاك ــا به أنظمته

5- مراعــاة طبيعــة الوظيفــة العامــة ودرجــة شــاغلها : فالمشــرع الإداري يأخــذ في 
الاعتبــار أنــواع الجــزاءات التأديبيــة بالنظــر إلــى طبيعــة الوظيفــة ومكانــة شــاغلها، 
أمــا العقوبــات الجنائيــة فأنهــا توقــع علــى الكافــة دون النظــر إلــى شــخص أو 

ــب الأحــوال. درجــة مرتكــب الجريمــة))) في أغل

وبعــد ان بينــا أوجــه التشــابه والاختــاف بــن المخالفــة التأديبيــة والجريمــة الجنائيــة، 
نبــن في الفصــل التالــي ماهيــة حجيــة الشــيء المحكــوم فيــه وصــور الحجيــة 

ــة. وشــروط الدفــع بالحجي

))) حكــم المحكمــة الاداريــة العليــا المصريــة 9 يونيــة، 1962، س7، ص 1078. أيضــا قضــاء إداري 3 مــارس، 1954، 
س8، ص843 و 1948/2/4 س 2 ص 301 مشــار لــه عنــد د. ســليمان الطمــاوي، قضــاء التأديــب، مرجــع ســابق، 

ص 249.
))) البنــداري، عبدالوهــاب )دون تاريــخ(، العقوبــات التأديبيــة للعاملــن المدنيــن بالدولــة والقطــاع العــام وذوي 

الــكادرات الخاصــة، دار الفكــر العربــي، القاهــرة، ص17. 
))) الملط، محمد جودت، المسؤولية التأديبية للموظف العام، مرجع سابق، ص314. 





5353

حجية الحكم الجنائي أمام سلطات التأديب

الف�صل الأول 

ماهية حجية ال�شيء المحكوم فيه

 يثيــر موضــوع اســتقلال المخالفــة التأديبيــة عــن الجريمــة الجنائيــة 
ــة  ــة والجنائي ــاف في المســؤوليتين التأديبي ــه مــن الاخت ــب علي ــا يترت وم
والتأثيــر المتبــادل بينهمــا كمــا بينــا في الفصــل الســابق، البحــث في حجيــة 
الحكــم الجنائــي الصــادر في الجريمــة الجنائيــة أمــام ســلطات التأديــب، 
ســيما عندمــا يشــكل الفعــل المرتكــب مخالفــة تأديبيــة وجريمــة جنائيــة 

في آن واحــد. 

 وفي هــذا الفصــل ســيتم بحــث موضــوع الحجيــة مــن حيــث تعريــف 
حجيــة الشــيء المحكــوم فيــه وتمييزهــا عــن المفاهيــم الآخــرى في المبحــث 
الأول وصــور الحجيــة في المبحــث الثانــي، كمــا ســيتم بحث شــروط الدفع 

بحجيــة الحكــم الجنائــي أمــام ســلطات التأديــب في المبحــث الثالــث.
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المبحث الأول

تعريف الحجية وتمييزها عن المفاهيم الآخرى

 نعــرض في هــذا المبحــث تعريــف حجيــة الشــيء المحكــوم فيــه في مطلــب أول 
ونعــرض لحجيــة الشــيء المحكــوم فيــه وقــوة الشــيء المحكــوم فيــه في المطلــب الثانــي 

ــات. ــة للحكــم وقــوة الحكــم في الإثب ــث القــوة التنفيذي ــب الثال ونبحــث في المطل

المطلب الأول 

 تعريف حجية الشيء المحكوم فيه

 الحجيــة لغــة: الدليــل والبرهــان، والجمــع حجــج وحاجــه محاجــه، فحجــه بحجــه 
مــن بــاب ردّ أي غلبــه بالحجــة))).

أمــا اصطلاحــاً : أن الحكــم حجــة فيمــا بــن الخصــوم وبالنســبة إلــى ذات الحــق 
محــاً وســبباً فيكــون الحكــم حجــة في هــذه الحــدود))). وأن الحكــم يحــوز الاحتــرام 
أمــام المحكمــة التــي أصدرتــه وأمــام غيرهــا مــن المحاكــم، بحيــث إذا آثــار أحــد 
الخصــوم نفــس النــزاع مــن جديــد وجــب الحكــم بعــدم قبــول الدعــوى، كمــا أن المســألة 
التــي تم حســمها بالحكــم يجــب التســليم بهــا في كل نــزاع جديــد))). وهــي الصفــة غيــر 
القابلــة للمنازعــة، والثابتــة بواســطة القانــون لمضمــون الحكــم، وعليــه، فــإن الشــيء 
الــذي نــوزع فيــه، وصــدر بشــأنه حكــم، لا يكــون قابــاً للمنازعــة فيــه فيمــا بعــد))). 
))) الفيومــي، احمــد بــن محمــد بــن علــي المقــري )1921(، المصبــاح المنيــر في غريــب الشــرح الكبيــر 
للرافعــي، ط4، ج1، المطبعــة الاميريــة، القاهــرة، ص167. محمــد بــن ابــي بكــر بــن عبدالقــادر الــرازي 
)1951(، مختــار الصحــاح ) عنــي بترتيبــه محمــود خاطــر بــك (، ط6، طبعــة جامعــة فــؤاد الاول، القاهــرة، 

ص123. 
))) الســنهوري، عبــد الــرزاق أحمــد )1956(، الوســيط في شــرح القانــون المدنــي الجديــد، نظريــة الإلتــزام 

بوجــة عــام، الإثبــات - اثــار الإلتــزام، ج2، دار النشــر للجامعــات المصريــة، القاهــرة، ص 636.
))) والي، فتحي )1983(، الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية، القاهرة، ص135.

 Jean Foyer : De l’autorite de le chose gug’ee en matie’re civil essai d’une definition، The’se، Paoris (((
 .p320 ،1954مشــار لــه عنــد د احمــد الســيد صــاوي، )1990(، الوســيط في شــرح قانــون المرافعــات 

ــة، ص272.  ــة والتجاري المدني
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فيمتنــع علــى القاضــي الــذي أصــدر الحكــم أن يعــدل عنــه، وتلــزم المحاكــم باحترامــه 
ويمتنــع علــى أي مــن الخصــوم أن يرفــع أي دعــوى جديــدة يطــرح فيهــا للنقــاش مــا 

ســبق الفصــل فيــه))). 

 ويعرفهــا البعــض بأنهــا تعنــي “أن القضــاء فصــل بموجــب حكــم نهائــي قاطــع في 
قضيــة ولاه القانــون أمــر الفصــل فيهــا، ولهــذا الحكــم قــوة تفــرض نفســها علــى أكثــر 

مــن مرجــع”))).

 فالحجيــة إذن تعنــي: أن الأحــكام التــي أصدرهــا القضــاء تكــون حجــة فيمــا 
فصلــت فيــه، ذلــك أنــه إذا صــدر حكــم في قضيــة فــإن القانــون يعتبــر هــذا الحكــم 
عنوانــاً للحقيقــة، حتــى ولــو لــم يكــن كذلــك مــن حيــث الواقــع، ولهــذا لا يجــوز للخصوم 
إعــادة طــرح الأمــر بينهــم مــن جديــد، ويتحقــق هــذا بالنســبة للطرفــن في الخصومــة، 
ــى الخصــوم  ــع عل ــى الســواء ولكــن إذا كان يمتن ــن كســبها عل ــن خســر الدعــوى ولم لم
ــررة  ــن في الحكــم بالطــرق المق ــع مــن الطع ــإن هــذا لا يمن ــدأة، ف ــام بدعــوى مبت القي

قانونــاً عاديــة كانــت أم غيــر عاديــة))).

 وهــي تعنــي بصفــة عامــة منــع المحاكــم الآخــرى مــن إعــادة النظــر مــن جديــد في 
الدعــوى بنــاء علــى أدلــة جديــدة أو أوصــاف جديــدة، وهــي عبــارة عــن قرينــه قانونيــة، 
مفادهــا أن الحكــم متــى صــدر يعتبــر صحيحــاً وعــادلاً، فيكــون الحكــم حجــة فيمــا بين 
الخصــوم وبالنســبة إلــى ذات الحــق محــاً وســبباً حجــة لا تقبــل الدحــض ولا تتزحــزح 

))) صــاوي، أحمــد الســيد )1990(، الوســيط في شــرح قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة، دار النهضــة 
العربيــة، القاهــرة، ص272. 

))) نصــر، فيلومــن يواكيــم )دون تاريــخ(، أصــول المحاكمــات الجزائيــة، دراســة مقارنــة وتحليــل، المنشــورات 
.205 بيــروت، ص  الحقوقيــة دار صــادر، 

))) الشــواربي، عبدالحميــد )1986(، حجيــة الأحــكام المدنيــة والجنائيــة في ضــوء القضــاء والفقــه، منشــأة 
المعــارف، الاســكندرية، ص11. وانظــر ايضــاً د. عــادل حســن علــي، الإثبــات، أحــكام الألتــزام، مكتبــة زهــراء 

الشــرق، ص262. 
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الا بطريــق مــن طــرق الطعــن بالأحــكام))). فتفتــرض الحقيقــة فيمــا قضــي بــه الحكــم، 
ولهــا جانبــان ســلبي وينحصــر في المجــال الــذي صــدر فيــه الحكــم مدنيــاً أو إداريــاً أو 
جنائيــاً وهــو جوهــر الحجيــة والــذي يتمثــل في منــع المحاكــم الآخــرى مــن إعــادة النظــر 
ــدة، ويظهــر  ــدة أو أوصــاف جدي ــة جدي ــى أدل ــاء عل ــد ســواء بن في الدعــوى مــن جدي
الجانــب الايجابــي في إفتــراض الحقيقــة فيمــا قضــى بــه هــذا الحكــم))). فالحجيــة 
تعنــي ان الحكــم هــو عنــوان الحقيقــة في مواجهــة الجميــع اي في مواجهــة النــاس 
كافــة، وعلــى الاشــخاص جميعــاً )الخصــوم وغيرهــم( واعتبــاره كذلــك والتصــرف 
علــى أساســه ووفقــاً لمــا قضــى بــه. وحجيــة الشــيء المحكــوم فيــه لهــا تعابيــر مختلفــة 
منهــا حجيــة القضيــة المقضيــة وحجيــة القضيــة المحكمــة، وحجيــة الأمــر المقضــي، 
حجيــة القضيــه المحكــوم بهــا، وســيتم اســتعمال تعبيــر حجيــة الشــيء المحكــوم فيــه 

في هــذا المؤلــف.
المطلب الثاني

حجية الشيء المحكوم فيه وقوة الشيء المحكوم فيه

 هنــاك مــن يــرى أن الحجيــة تثبــت للحكــم القطعــي، ســواء كان نهائيــا أو ابتدائيا، 
حضوريــاً أو غيابيــاً، حجيــة لا تقبــل الدحــض ولا تتزحــزح الا بطريقــة مــن طــرق 
الطعــن في الحكــم، وتبقــى للحكــم حجيتــه إلــى أن يــزول، فــإن كان غيابيــاً حتــى يــزول 
بإلغائــه في المعارضــة، وإن كان إبتدائيــاً حتــى يــزول بإلغائــه في الاســتئناف، وإن كان 

نهائيــاً حتــى يــزول بنقضــه أو بقبــول إلتمــاس إعــادة النظــر فيــه))).

))) الزعبــي، عــوض احمــد )2003(، أصــول المحاكمــات المدنيــة، ج2، التقاضــي – الاحــكام وطــرق الطعــن، دراســة 
مقارنــه، ط1، دار وائــل للنشــر، عمــان، ص787.

ــام  ــي أم ــم الجنائ ــة الحك ــة، حجي ــوم الاداري ــة العل ــي )1983(، بحــث منشــور مجل ــد زك ))) النجــار، محم
قضــاء التأديــب في النظــام القانونــي المصــري، العــدد 2، الســنه 25، الشــعبة المصريــة للمعهــد الدولــي 

للعلــوم الاداريــة، ص117. 
))) الســنهوري، أحمــد عبــد الــرزاق، الوســيط في شــرح القانــون المدنــي الجديــد، ج2، مرجــع ســابق، 
ص632. انظــر ايضــاً د.ممــدوح طنطــاوي )2001(، الدعــوى التأديبيــة، ط1، المكتــب الجامعــي الحديــث، 
الاســكندرية، ص223.د.فتحــي والــي، الوســيط في قانــون القضــاء المدنــي، مرجــع ســابق، ص138. د. عبــد 

الحميــد الشــواربي، حجيــة الاحــكام المدنيــة والتجاريــة، مرجــع ســابق، ص15. 
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فالحجيــة يقصــد بهــا اعتبــار الحكــم الصــادر في الدعــوى عنوانــاً علــى صحتــه 
مــن ناحيــة الشــكل ومــن ناحيــة الموضــوع، والأصــل أن يقتصــر أثرهــا علــى الخصــوم 
فيهــا متــى اتحــد المحــل والســبب، وهــي تشــمل كل حكــم يصــدر في موضــوع الخصومــة 
بغيــر أن يشــترط فيــه أن يكــون نهائيــاً، وتبقــى هــذه الحجيــة لــه إلــى أن يطعــن فيــه 

بإحــدى طــرق الطعــن المقــررة في القانــون))). 

أمــا قــوة الشــيء المحكــوم فيــه فهــي صفــة تطلــق علــى الحكــم الــذي أصبــح نهائيــاً 
باســتنفاذ طــرق الطعــن العاديــة أي المعارضــة والاســتئناف، ولــو كان قابــاً للطعــن فيــه 
بطريــق التمييــز أو كان هنــاك وجــه لطلــب إعــادة نظــر الدعــوى، بــل حتــى لــو بوشــر 
ــن بإحــدى  ــى بالطع ــى أن يلغ ــوة إل ــه هــذه الق ــى ل ــن وتبق أي مــن الطريقــن الأخيري
هاتــن الطريقتــن))). ولا تثبــت للحكــم لمجــرد كونــه قطعيــاً حائــزاً للحجيــة الا إذا كان 
أو أصبــح غيــر قابــل للطعــن فيــه بالطــرق العاديــة، فهــي لا تثبــت للحكــم الإبتدائــي 

لأنــه قابــل للاســتئناف، ولا تثبــت للحكــم الغيابــي لأنــه قابــل للطعــن بالاعتــراض))).

وقــوة الأمــر المقضــي مرتبــة يصــل إليهــا الحكــم إذا أصبــح نهائيــاً غيــر قابــل 
لا للمعارضــة ولا للاســتئناف، أي غيــر قابــل للطعــن فيــه بطريــق مــن طــرق الطعــن 
الاعتياديــة، وإن ظــل قابــاً للطعــن فيــه بطريــق غيــر اعتيادية، فالحكــم القطعي يحوز 
الحجيــة دون القــوة، والحكــم النهائــي يحــوز الحجيــة والقــوة معــاً، وعليــه فــإن كل حكم 
يحــوز قــوة الأمــر المقضــي يكــون حتمــاً حائــزاً لحجيــة الأمــر المقضــي والعكــس غيــر 
صحيــح فالحكــم القطعــي يكــون أولاً : لــه حجيــة الأمــر المقضــي ولا تــزول الا بإلغــاء 
الحكــم بالطعــن فيــه، ثانيــاً : لــه قــوة الأمــر المقضــي عندمــا يصبــح نهائيــاً بالاضافــة 
إلــى الحجيــة، ثالثــاً: لــه الحجيــة والقــوة علــى وجــه غيــر قابــل للــزوال إذا لــم يلــغ عــن 

))) المرصفــاوي، حســن صــادق)1989(، المرصفــاوي في الدعــوى المدنيــة أمــام المحاكــم الجنائيــة، منشــأة المعــارف، 
الاســكندرية، ص 486

ــة، مرجــع ســابق  ــه أمــام المحاكــم الجنائي ))) المرصفــاوي، حســن صــادق، المرصفــاوي في الدعــوى المدني
ص486. انظــر ايضــاً. د.فتحــي والــي، الوســيط في قانــون القضــاء المدنــي، مرجــع ســابق، ص138. د. عبــد 

الحميــد الشــواربي، حجيــة الاحــكام المدنيــة والتجاريــة، مرجــع ســابق، ص16. 
))) الزعبي، عوض، أصول المحاكمات المدنية، مرجع سابق، ص788. 
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طريــق طعــن غيــر اعتيــادي أو فــات الميعــاد دون أن يطعــن فيــه أو كان منــذ البدايــة 
غيــر قابــل للطعــن فيــه بطريقــة غيــر اعتياديــة مالــم يحصــل عليــه بطريــق الغــش))).

وينكــر البعــض هــذه التفرقــة ويــرى أن هــذه التفرقــة لا محــل لهــا عنــد الــكلام 
عــن حجيــة الأحــكام المدنيــة مــا دامــت هــذه الحجيــة تثبــت لــكل حكــم ولــو كان قابــاً 
للطعــن فيــه، كذلــك لا محــل لهــا عنــد الــكلام عــن حجيــة الأحــكام الجنائيــة، إذ أن 
هــذه الحجيــة لا تثبــت الا للأحــكام الباتــة وهــي الأحــكام التــي أصبحــت غيــر قابلــه 
للطعــن فيهــا بالمعارضــة أو الاســتئناف أو النقــض، أمــا إذا كانــت قابلــة للطعــن فيهــا 
بــأي طريــق مــن هــذه الطــرق فــا تحــوز حجيــة الشــيء المحكــوم فيــه، وكذلــك الأمــر 
عنــد الــكلام عــن حجيــة الحكــم الجنائــي أمــام القضــاء المدنــي لأن المحكمــة المدنيــة 
لا تتقيــد بالحكــم الجنائــي الا إذا كان باتــاً، أي غيــر قابــاً للطعــن فيــه بالمعارضــة أو 
الاســتئناف أو النقــض. وإن التفرقــة بــن حجيــة الشــيء المحكــوم فيــه وقــوة الشــيء 

المحكــوم فيــه تفرقــة لا فائــدة منهــا ولا لــزوم لهــا))).

ــوة  ــه وق ــة الشــيء المحكــوم في ــن حجي ــة ب ــف أن الخــاف في التفرق ــرى المؤل وي
الشــيء المحكــوم فيــه، يرجــع إلــى ســببين، الأول:الخلــط في اســتعمال مصطلحــي 
الحكــم النهائــي والحكــم القطعــي، ففــي قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة الأردنــي، 
لــم يعــرف المشــرع المقصــود بالحكــم القطعــي وعرفــه الفقــة علــى أنــه” الحكــم الــذي 
يحســم موضــوع النــزاع في جملتــه أو في جــزء منــه أو في مســألة متفرعــة عنــه ســواء 
تعلقــت هــذه المســألة بالقانــون أو بالوقائــع))). ونــص المشــرع الأردنــي في قانــون معــدل 
لقانــون محاكــم الصلــح رقــم )25( لســنة 1988 في المــادة )2/28( علــى مــا يلــي: “يكــون 
ــغ نقــدي أو مــال  ــا الحقوقيــة المتعلقــة بمبل ــاً في القضاي ــح قطعي حكــم محكمــة الصل
منقــول إذا كانــت قيمــة المدعــى بــه لا تتجــاوز مائــة دينــار ويســتثنى مــن ذلــك دعــاوى 

))) السنهوري، أحمد عبد الرزاق، الوسيط، ج2، مرجع سابق، ص 634-632.
))) الذهبــي، ادوار غالــي )1981(، حجيــة الحكــم الجنائــي أمــام القضــاء المدنــي، ط2، دار النهضــة 

.41 العربيــة، القاهــرة، ص 
))) القضــاة، مفلــح عــواد )1998(، أصــول المحاكمــات المدنيــة والتنظيــم القضائــي، ط3، دار الثقافــة للنشــر 

والتوزيــع، عمــان، ص 311.
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إخــاء المأجــور، أمــا الأحــكام الصلحيــة الحقوقيــة الآخــرى فتســتأنف إلــى محكمــة 
الاســتئناف” وهــذا يــدل علــى أخــذ المشــرع الأردنــي بمصطلــح الحكــم القطعــي بمعنــى 
الحكــم النهائــي أو البــات بخــاف مــا هــي عليــه الحــال في القانــون المقــارن ))). كمــا 
ــة رقــم )24( لســنة 1988  ــون أصــول المحاكمــات المدني ــي في قان نــص المشــرع الأردن
وتعديلاتــه في المــادة )14( علــى مــا يلــي: “2. إذا تبــن للمحكمــة ان التبليــغ لــم يقــع 
أصــا او انــه لــم يكــن موافقــاً للأصــول بســبب إهمــال المحضــر او تقصيــره فتقــرر 
إعــادة التبليــغ ويجــوز لهــا ان تقــرر الــحکم علــى المحضــر بغرامــة لا تقــل عــن عشــرين 
دينــارا ولا تتجــاوز مائــة دينــار ويعتبــر قرارهــا بهــذا الشــأن قطعيــا”. ونصــت المــادة 
)74( مــن ذات القانــون علــى “ضبــط الجلســة وادارتهــا منوطــان برئيســها، وللرئيــس 
ان يخــرج مــن الجلســة كل مــن يخــل بنظامهــا فــان لــم يمتثــل كان للمحكمــة ان تحكــم 
ــام او بتغريمــه عشــرة دنانيــر ويكــون  ــة اي ــى الفــور بحبســه مــدة لا تتجــاوز الثلاث عل
حكمهــا قطعيــا” وكذلــك ورد مصطلــح الحكــم القطعــي بــذات المعنــى في المــواد )81( 
و)127( مــن نفــس القانــون. كمــا ورد مصطلــح الحكــم القطعــي بمعنــى الحكــم النهائي 
في قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة رقــم )9( لســنة 1961 في المــواد )147( )258( 

و )291( و )314( و )327( و)352(.

وأخــذ المشــرع الأردنــي بحجيــة الأحــكام القطعيــة في قانــون البينــات رقــم )30( 
لســنة 1952 وتعديلاتــه في المــادة رقــم )41( منــه والتــي تنــص علــى أن “الأحــكام التــي 
حــازت الدرجــة القطعيــة تكــون حجــة بمــا فصلــت فيــه مــن الحقــوق ولا يجــوز قبــول 
دليــل ينقــض هــذه القرينــة...”. وأعتبــر المشــرع الاردنــي الحكــم القطعــي بمعنــى 
الحكــن النهائــي في نظــام الخدمــة المدنيــة رقــم )9( لســنة 2020 في المــادة )149( 
فقــره )أ( و)د( والتــي نصــت علــى “أ-... ولا يجــوز في هــذه الحالــة اتخــاذ أي إجــراء 
ــى أن يصــدر  ــك الموظــف أو الاســتمرار في أي إجــراء تم اتخــاذه إل ــي بحــق ذل تأديب
ــي قدمــت ضــده”.  ــة الت ــي القطعــي في الشــكوى أو الدعــوى الجزائي الحكــم القضائ
“د- إذا كان الحكــم القضائــي القطعــي الصــادر بحــق الموظــف في الشــكوى أو الدعــوى 

))) القضاة، مفلح عواد، أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي، المرجع السابق، ص 312.
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ــي  ــس التأديب ــى المجل ــه ال ــر إحالت ــى عــزل الموظــف ورأى الوزي ــؤدي ال ــة لا ي الجزائي
فيســتمر نفــاذ قــرار إيقافــه عــن العمــل...” وكذلــك في المــادة )171/ب( مــن ذات 
القانــون والتــي نصــت علــى “ب- يعتبــر الموظــف في أي حالــة مــن الحــالات المنصــوص 
عليهــا في البنديــن )1 و2( مــن الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة معــزولاً حكمــاً مــن تاريــخ 

اكتســاب الحكــم الدرجــة القطعيــة”. 

وقــد جــرى القضــاء في الأردن علــى إطــاق إصطــاح الحكــم القطعــي، للدلالــه 
علــى الأحــكام التــي اســتنفذت طــرق الطعــن العاديــة وغيــر العاديــة، أمــا بفــوات 
ميعــاد الطعــن المقــرر لتلــك الأحــكام، أو بعــد الطعــن وصــدور حكــم بشــأنها عــن جهــة 
ــدم  ــة “1- إذا ســبق للطاعــن أن تق ــز الأردني ــة التميي ــول محكم ــك تق ــن وفي ذل الطع
ــم الصــادر  ــى الحك ــخ 2012/7/22 عل ــم 2012/27499 تاري ــه الاســتئنافي رق بطعن
عــن محكمــة بدايــة حقــوق عمــان رقــم 2012/819 وتقــرر رد هــذا الاســتئناف شــكلًا 
لتقديمــه بعــد مضــي المــدة القانونيــة، وحيــث إن الطاعــن لــم يطعــن في هــذا الحكــم 
ــه ولا  ــاً بمــا فصــل في ــح بات ــة وأصب ــه قــد اكتســب الدرجــة القطعي ــزاً ممــا جعل تميي
يجــوز معــاودة الطعــن مــرة أخــرى اســتئنافاً علــى الحكــم ذاتــه الصــادر عــن محكمــة 
البدايــة وحيــث إن المميــز عــاود الطعــن علــى الحكــم ذاتــه المســتأنف ممــا يجعــل مــا 
ــاً  ــه وموافق ــاً في محل ــه واقع ــون في ــا المطع ــه محكمــة الاســتئناف بحكمه ــت إلي توصل

ــون والأصــول.”))). للقان

هــذا هــو الحــال بالنســبة لحجيــة الأحــكام القضائيــة التــي تحــوز الحجيــة 
متــى كان الحكــم اكتســب الدرجــة القطعيــة وأصبــح نهائيــا كمــا ســار عليــه التشــريع 
والقضــاء الأردنــي علــى خــاف بعــض الــدول مثــل مصــر حيــث يعنــي الحكــم القطعــي، 
كل حكــم يصــدر في موضــوع الخصومــة مــن غيــر أن يشــترط فيــه أن يكــون نهائيــاً، 

))) محكمــة التمييــز الاردنيــة/ حقــوق قــرار رقــم 2018/2542 )هيئــة عاديــة( تاريــخ 2018/5/3، منشــورات مركــز 
عدالــة، عمــان. انظــر ايضــاً قــرار محكمــة التمييــز الاردنيــة، تمييــز حقــوق رقــم 80/267، مجلــة نقابــة المحامــن، 
ــم يطعــن أحــد المدعــى عليهــم في الحكــم الصلحــي  ــه “ إذا ل العــدد الخامــس، ســنة 1981، صفحــة 614، وجــاء في
اســتئنافاً واكتســب الحكــم الصلحــي بذلــك الدرجــة القطعيــة بالنســبة إليــه، فــا يقبــل منــه الطعــن تمييــزاً في الحكــم 

الاســتئنافي، وأنظــر أيضــاً تمييــز حقــوق رقــم 72/256 صفحــة 57 ســنة 1972.
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ويجــوز الطعــن فيــه بطــرق الطعــن العاديــة وغيــر العاديــة كمــا بيننــا ســابقاً. 

وأكــد ذلــك القضــاء المصــري، فقضــت محكمــة النقــض بــأن “لــكل حكــم قضائــي 
قطعــي حجيــة الشــيء المحكــوم فيــه مــن يــوم صــدوره ولــو كان قابــا للطعــن فيــه الا 
أن هــذه الحجيــة مؤقتــه تقــف بمجــرد رفــع اســتئناف، فــإن تأيــد الحكــم عــادت إليــه 

حجيتــه وإذا ألُغــي زالــت عنــه هــذه الحجيــة”))). 

أمــا الســبب الثانــي مــن أســباب الخــاف في التفرقــة بــن حجيــة الشــيء المحكــوم 
ــه في الأحــكام  ــوم في ــة الشــيء المحك ــو أن حجي ــه، فه ــوم في ــوة الشــيء المحك ــه وق في
الجنائيــة لا تثبــت الا إذا كان الحكــم نهائيــاً ســواء بالبــراءة أو عــدم المســؤولية أو 
الاســقاط أو الإدانــة وليــس للأحــكام القطعيــة كمــا في الأحــكام المدنيــة، وهــذا الحكــم 
النهائــي أو الحكــم البــات هــو الحكــم الــذي لا يقبــل الطعــن بــه بطــرق الطعــن العاديــة 
والطعــن بالتمييــز، أمــا إذا كان قابــاً للطعــن فيــه بــأي طريقــة مــن هــذه الطــرق فــا 

يحــوز حجيــة وقــوة الشــيء المحكــوم فيــه. 

المطلب الثالث

القوة التنفيذية للحكم وقوة الحكم في الإثبات

القــوة التنفيذيــة للحكــم معناهــا تحقيــق مضمــون الحكــم بالقــوة الجبريــة، أمــا 
الحجيــة فتمنــع المحكمــة مــن إعــادة بحــث النــزاع مــن جديــد وتجعــل الحكــم حجــة 
فيمــا بــن الخصــوم، وهــذا يعنــي ان معنــى الحكــم الحائــز لقــوة الأمــر المقضــي بــه أنــه 
حائــز لقــوة القانــون لإلــزام الســلطة التنفيذيــة بجعــل مضمــون الحكــم حقيقــة واقعــة، 
ونقلــه مــن حالــة كونــه مجــرد كلام علــى الــورق الــى واقــع عملــي لا يمــاري فيــه احــد. 

وتترتــب علــى ذلــك الفــروق التاليــة:)))

* القــوة التنفيذيــة ليســت مقصــورة علــى الأحــكام بــل تتمتــع بهــا كافــة الاعمــال 

))) محكمــة النقــض المصريــة، نقــض مدنــي 18 ابريــل ســنة 1968 مجموعــة أحــكام النقــض، س19 رقــم 115 
ص 795. مشــار لــه عنــد د. ادوار الذهبــي، هامــش )1(، مرجــع ســابق، ص41. 

))) الذهبي، إدوار غالي، حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني، مرجع سابق، ص39، 40. 
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ــى العمــل الصــادر مــن  ــة فتقتصــر عل ــا الحجي الصــادرة مــن الســلطة العامــة، أم
جهــة ذات اختصــاص قضائــي.

* القــوة التنفيذيــة مهمتهــا إيجابيــة، أمــا الحجيــة فتقــوم بمهمتــن أحداهمــا ســلبية 
والآخــرى إيجابيــة، الأولــى تتمثــل في الدفــع بعــدم قبــول الدعــوى لســبق الفصــل 

فيهــا، والثانيــة تتمثــل في اعتبــار الحكــم دليــاً بمــا جــاء فيــه.

ــوب منهــم تقــديم  ــة المطل ــون في الدول ــة يقــوم بهــا الموظفــون الإداري * القــوة التنفيذي
مســاعدتهم لتحقيــق مضمــون الحكــم، أمــا الحجيــة فتقيــد المحكمــة وتمنعهــا 
مــن إعــادة نظــر النــزاع المحكــوم فيــه حتــى ولــو كان ذلــك بنــاء علــى طلــب جميــع 

الخصــوم.

* القــوة التنفيذيــة للحكــم تنصــب علــى مــا يمكــن تنفيــذه منــه، وهــو الأمــر الصــادر مــن 
المحكمــة بحمايــة حــق أو جبــر الضــرر الناشــىء عــن الاعتــداء عليــه، أمــا الحجيــة 
فتشــمل كل مــا يقــرره الحكــم بشــأن النــزاع المطــروح علــى المحكمــة، وبذلــك فقــد 
ــة، كالحكــم بعــدم  ــة دون أن تكــون لهــا القــوة التنفيذي توجــد أحــكام تحــوز الحجي
اختصــاص المحكمــة أو بعــدم قبــول الدعــوى، وبالعكــس قــد توجــد أحــكام لهــا القــوة 
التنفيذيــة دون أن تحــوز الحجيــة، كالحكــم بتقريــر نفقــة مؤقتــة، والحكــم بتوقيــع 

الحجــز التحفظــي علــى منقــولات المســتأجر.

* لا يجــوز تنفيــذ الأحــكام جبــراً مــا دام الطعــن فيهــا بالاســتئناف جائــزاً الا إذا كان 
النفــاذ المعجــل منصوصــاً عليــه في القانــون، أو مأمــوراً بــه في الحكــم. ومــع ذلــك 
يجــوز بمقتضــاه اتخــاذ الإجــراءات التحفظيــة، أمــا الحجيــة فتثبــت لــكل حكــم 

نهائــي حتــى ولــو كان ابتدائيــاً.

أمــا قــوة الحكــم في الإثبــات فتعنــي أن الحكــم بمــا يشــتمل عليــه مــن وقائــع 
وأســباب ومنطوق وثيقة رســمية شــأنها شــأن الأوراق الرســمية الآخرى والحكم بهذا 
المعنــى حجــة علــى الكافــة لا علــى الخصــوم فقــط، فورقــة قــرار الحكــم باعتبارهــا 
ورقــة رســمية لهــا قــوة إثبــات كافــة الوقائــع الإجرائيــة، مــن تشــكيل المحكمــة وحضــور 
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النيابــة العامــة والخصــوم ووكلائهــم والطلبــات والدفــوع المقدمــة ومــا قامــت بــه 
المحكمــة مــن إجــراءات أثنــاء نظــر الدعــوى، كمــا أن ورقــة قــرار الحكــم لهــا قــوة في 

إثبــات واقعــة صــدور عمــل القضــاء ذاتــه))). 

))) الذهبي، ادوار غالي، حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني، المرجع السابق، ص46-45.
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المبحث الثاني

�صور حجية ال�شيء المحكوم فيه

الحجيــة أمــا أن تكــون ســلبية أو إيجابيــة كمــا قــد تكــون نســبية أو مطلقــه كمــا 
ــة  ــب الثلاث ــا في المطال ــة، ونعــرض له ــة موضوعي ــة أو حجي ــة إجرائي قــد تكــون حجي

التاليــة:

المطلب الأول

الحجية السلبية والحجية الايجابية

الحجيــة أمــا أن تكــون ســلبية بمعنــى أن ننظــر إلــى حجيــة الشــيء المحكــوم فيــه 
علــى أنهــا دفــع مقصــود بــه وضــع حــد لتجــدد الخصومــات والمنازعــات بحيــث لا يجوز 
للخصــم المحكــوم عليــه أن يعيــد طــرح النــزاع علــى القضــاء مــن جديــد، أي أنــه دفــع 
موضوعــي يهــدف إلــى عــدم قبــول الدعــوى الجديــدة والمدعــى عليــه هــو الــذي يدفــع 
بــه هــذه الدعــوى، أو أن تكــون حجيــة إيجابيــة بمعنــى أنهــا مقصــود بهــا منــع التعــارض 
بــن الأحــكام بحيــث إذا صــدر حكــم في الدعــوى امتنــع علــى المحكمــة مخالفــة مــا جــاء 
بهــذا الحكــم، فهــي ليســت بدفــع هنــا وإنمــا هــي حجيــة الأمــر المقضــي ذاتهــا يتمســك 
بهــا المدعــي في دعــوى يقيمهــا هــو، ولــكل مــن التمســك بحجيــة الأمــر المقضــي وللدفــع 
بهــذه الحجيــة شــروط تختلــف كل منهــا عــن الآخــرى فالشــروط الواجــب توافرهــا في 
الحكــم لتثبــت لــه الحجيــة هــي شــروط التمســك بحجيــة الأمــر المقضــي، أمــا شــروط 

الدفــع فهــي الشــروط الواجــب توافرهــا في الخصــوم والمحــل والســبب))). 

ويقتضــي الأخــذ بالحجيــة الســلبية، أنــه لا يجــوز التقاضــي بشــأن الواقعــة 
الواحــدة مرتــن، متــى اتحــد الخصــوم والســبب وهــذا مــا أكدتــه التشــريعات في مبــدأ 

))) الذهبــي، ادوار غالــي، المرجــع ســابق، ص 43- ص45، ود.عبدالــرزاق الســنهوري، الوســيط، ج2، مرجــع ســابق، 
ص 635- ص 637.
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ــة واحــدة))).  ــة جرمي ــن عــن واقع ــه لا يجــوز أن يعاقــب الشــخص مرت أن

ــع الموظــف  ــا يدف ــة الســلبية متصــورة عندم ــإن الحجي ــة ف وفي الدعــوى التأديبي
المتهــم بســبق محاســبته عــن ذات الفعــل مــن محكمــة تأديبيــة أمــام ســلطة تأديــب أو 
مجلــس تأديبــي أو محكمــة تأديبيــة أخــرى عــن ذات الواقعــة. ولا يصــح القــول بجــواز 
هــذا الدفــع أمــام محكمــة جنائيــة أو ادعــاء عــام جنائــي لاســتقلال المســؤوليتين عــن 
بعضهمــا البعــض كمــا لا يصــح الدفــع أمــام محكمــة تأديبيــة أو ســلطات التأديــب 
بســبق محاكمــة الموظــف أمــام محكمــة جنائيــة عــن نفــس الواقعــة لاختــاف موضــوع 
الحــق المعتــدى عليــه وطبيعــة كل مــن المســؤوليتين والهــدف منهمــا كمــا بينــا في الفصــل 

الســابق.

ــب  ــه لا تثري ــة “أن ــا المصري ــة العلي ــة الإداري وفي هــذا الخصــوص قضــت المحكم
علــى النيابــة العامــة إذا أقامــت دعــوى جنائيــة قبــل المتهــم لمحاكمتــه عمــا أســند 
إليــه مــن فعــل البــاغ الــكاذب يكــون في نفــس الوقــت مخالفــة إداريــة قبــل المتهــم 
إذ لا تنافــر اطلاقــا بــن المســؤولية الإداريــة والمســؤولية الجنائيــة فــكل يجــري في 
فلكــه ولــه جهــة اختصــاص غيــر مقيــدة بالآخــرى ومــن ثــم فــإن مجــازاة الموظــف 
بصفــة إداريــة أو توقيــع عقوبــة عليــه مــن مجلــس التأديــب عــن فعــل وقــع منــه لا 
يحــول أيهمــا دون محاكمتــه أمــام المحاكــم الجنائيــة بمقتضــى القانــون العــام عــن كل 
جريمــة قــد تتكــون مــن هــذا الفعــل وذلــك لاختــاف الدعويــن التأديبيــة والجنائيــة 
في الموضــوع وفي الســبب وفي الخصــوم ممــا يمكــن معــه أن يحــوز القضــاء في أحدهمــا 
قــوة الشــيء المحكــوم فيــه بالنســبة للآخــر وإذا فالحكــم بعقــاب الطاعــن )وهــو أحــد 
افــراد الشــرطة( عــن جريمــة البــاغ الــكاذب - رغــم ســبق توقيــع جــزاء تأديبــي 
عليــه - مــن الســلطة التأديبيــة العســكرية المختصــة عــن هــذا الفعــل لا مخالفــة فيــه 

ــادة 101 مــن  ــم 150 لســنة 1950 والم ــة المصــري رق ــون الاجــراءات الجنائي ــن قان ــادة 454 م ))) انظــر الم
قانــون الإثبــات المصــري رقــم 180 لســنة 1952. وانظــر المــادة 58 مــن قانــون العقوبــات الاردنــي رقــم 16 

لســنة 1960 والمــادة 41 مــن قانــون البينــات الاردنــي رقــم30 لســنة 1952.
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ــرد الدعــوى لســبق صــدور  ــة ب ــا الأردني ــدل العلي ــة الع ــون”))). وقضــت محكم للقان
حكــم في القضيــة مــن نفــس المحكمــة “إن القانــون والاجتهــاد القضائــي مســتقر 
علــى أنــه يشــترط لتطبيــق قاعــدة القضيــة المقضيــة وجــوب توافــر الشــروط التاليــة: 
-1 وحــدة الخصــوم أي أن يكــون النــزاع قائمــاً بــن الخصــوم أنفســهم دون أن تتغيــر 
صفاتهــم -2 وحــدة المحــل والســبب أي أن يكــون النــزاع متعلقــاً بالحــق ذاتــه محــاً 
ــه  ــا الحكــم هــو الموضــوع ذات ــي صــدر فيه وســبباً أي أن يكــون موضــوع الدعــوى الت
ــم )2005/242( فصــل 2005/7/14  ــث أن الدعــوى رق ــة. وحي في الدعــوى الحالي
ــر  ــة -2 مدي ــر المالي ــه بــن المســتدعي مــن جهــة والمســتدعى ضدهــم : -1 وزي متكون
عــام دائــرة الجمــارك -3 المجلــس التأديبــي لموظفــي الفئــة الثالثــة والرابعــة مــن جهــة 
أخــرى وموضوعهــا الطعــن بــذات القراريــن وهمــا: -1 إلغــاء قــرار المجلــس التأديبــي 
الصــادر بتاريــخ 1993/5/4 -2 صــرف المســتحقات الماليــة للمســتدعي وأن الدعــوى 
الحاليــة للخصــوم دون أن تتغيــر صفاتهــم وأن النــزاع متعلــق بالحــق ذاتــه محلًا وســبباً 
أي أن الموضــوع والخصــوم في الدعويــن واحــد فــإن شــروط القضيــة المقضيــة تكــون 
متوفــرة ويكــون هــذا الدفــع وارداً فيمــا يتعلــق بهذيــن القراريــن والدعــوى مســتوجبة 

الــرد اســتناداً لذلــك”))). 
أمــا الحجيــة الايجابيــة فهــي موضــوع المؤلــف بحيــث إذا صــدر حكــم في دعــوى 
ــح  ــذي أصب ــب مخالفــة مــا جــاء بهــذا الحكــم ال ــى ســلطات التأدي ــع عل ــة امتن جنائي
عنوانــا للحقيقــة. فهــي ليســت دفــع بســبق الفصــل في الدعــوى وإنمــا الحجيــة التــي 
يتمتــع بهــا الحكــم الجنائــي، وهــي برهــان ودليــل بمــا جــاء في الحكــم في نفــي الواقعــة 
ــا  ــداً عندم ــل وتحدي ــي للفع ــف القانون ــا وصحــة أو فســاد إســنادها والتكيي أو إثباته
يرتــب المشــرع الإداري حكمــاً بنــاءً علــى هــذا التكييــف وســيتم توضيــح ذلــك في 

موضعــه. 
))) حكــم المحكمــة الاداريــة العليــا المصريــة في الطعــن رقــم 8643 جلســة 1994/10/31، الســنه 59 القضائيــة، 

ــي في الوظيفــة العامــة، مرجــع ســابق، ص45-44.  ــان، النظــام التأديب ــواف كنع ــد د. ن ــه عن ص907. مشــار ل
))) قــرار محكمــة العــدل العليــا الاردنيــة، قــرار في الدعــوى رقــم2005/420، بتاريــخ 2005/5/17. 

منشــورات مركــز عدالــه، عمــان. 
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يتبين مما سبق أن الحجية تقوم على الاعتبارات التالية:

الأول : أن مــا ســبق عرضــة علــى القضــاء، وتم الفصــل فيــه، لا يجــوز أن يطــرح 
للنقــاش مــرة أخــرى، أمــام نفــس المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم، أو أمــام أي محكمــة 
أخــرى ليفصــل فيــه مــن جديــد))).  ومــن بــاب أولــى عــدم طرحــه للنقــاش امــام ســلطات 
ــرام لــدى الكافــة)))  ــة واحت ــة مــن هيب التأديــب، لمــا يجــب أن يكــون للأحــكام الجنائي

وكونهــا اضحــت عنوانــاً للحقيقــة، ولضــرورة حســم النــزاع. 

الثانــي : وضــع حــد للمنازعــات حيــث أن مصلحــة الافــراد ومصلحــة الجماعــة 
لا تتحقــق في حالــة اســتمرار الخصومــات بــن النــاس وعــدم وقوفهــا عنــد حــد ممــا 
يترتــب عليــه عــدم اســتقرار المراكــز القانونيــة وتعطيــل المعامــات بــن النــاس ومنعــاً 

لتعــارض أحــكام القضــاء ممــا يضيــع هيبــة الأحــكام ويزعــزع ثقــة النــاس فيهــا))).

العمــل  إنمــا تجدهــا في وظيفــة  المقضــي  الأمــر  أن حكمــة حجيــة   : الثالــث 
القضائــي لأنــه بــدون هــذه الحجيــة لا يمكــن لهــذا العمــل تحقيــق اليقــن القانونــي 
ــي المــؤدى  ــاً للإدعــاءات وتكــون بالتال ــل وتظــل هــذه المراكــز نهب ــة ب للمراكــز القانوني

الطبيعــي لفكــرة العمــل القضائــي))).
المطلب الثاني

الحجية النسبية والحجية المطلقة

 الحجيــة المطلقــة تكــون للحكــم الجنائــي الصــادر في الدعــوى الجنائيــة وحدهــا 
وهــي لا تســتلزم توافــر الشــروط العامــة )وحــدة الخصــوم والموضــوع والســبب(. وهــي 
ــذي  ــام ال ــا بالنظــام الع ــاس لتعلقه ــع الن ــل جمي ــي قب ــا الحكــم الجنائ ــع به ــي يتمت الت
يســتلزم صيانــة الأحــكام الجنائيــة مــن كل عبــث حتــى ولــو اختلــف أشــخاص الدعــوى 
فالدعــوى الجنائيــة دعــوى عامــة ترفــع باســم المجتمــع ولذلــك فالحكــم الفاصــل فيهــا 

))) القضاة، مفلح عواد، أصول أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي، مرجع سابق، ص263.
))) رشوان، محمد أحمد )1960(، أصول القانون التأديبي، ط1، مطبعة وهدان التجارية، ص45.
))) القضاة، مفلح عواد، مرجع سابق، ص 263، انظر أيضاً : السنهوري، ج 2، ص 638.

))) الزعبي، عوض أحمد، أصول المحاكمات المدنية، مرجع سابق، ص 785.
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يكــون لــه حجيــة علــى المجتمــع بجميــع أفــرادة))). 

أمــا الحجيــة النســبية فتكــون للأحــكام الصــادرة عــن المحكمــة الجنائيــة في 
ــم  ــر الحك ــم بشــكل عــام أي ان أث ــة والأحــكام الصــادرة عــن المحاك الدعــوى الجنائي
ــر  ــة تواف ــه وتســتلزم هــذه الحجي ــذي قضــي ب ــزاع ال ــر أطــراف الن ــى غي ــد إل لا يمت
الشــروط المنصــوص عليهــا في المــادة )41( مــن قانــون البينــات الأردنــي وهــي وحــدة 
الخصــوم والموضــوع والســبب اي أنــه يدفــع بالمحاكمــة عــن ذات الفعــل ولهــذا اســتعمل 
البعــض عبــارة حجيــة بــدلا مــن القــوة بالنســبة إلــى القضيــة المحكــوم بهــا التــي تكــون 

آثارهــا نســبية، وعبــارة قــوة القضيــة المقضيــة عندمــا يكــون الأثــر مطلقــا))). 

 ويمكــن إجمــال الحــالات التــي تكــون فيهــا حجيــة الشــيء المحكــوم فيــه نســبية 
فيمــا يلــي))): 

أولًا : حالــة الحكــم الصــادر عــن محكمــة الدرجــة الأولــى ولــم يتــم اســتئنافه أو 
قــدم الاســتئناف ورد. 

ثانيــاً : الأحــكام الصــادرة عــن هيئــات قضائيــة لا يمكــن اســتئناف قراراتهــا بــل 
فقــط يمكــن نقضهــا أو تمييزهــا.

ثالثــاً : عندمــا يتيــح القانــون تقــديم طلــب إعــادة المحاكمــة في حكــم كان يعتقــد 
أنــه غيــر قابــل لذلــك.

أما الحالات التي تكون فيها حجية القضية المحكوم بها مطلقة فهي:

أولًا : حالــة كــون الحكــم أصبــح باتــاً أو نهائيــاً بحيــث أصبــح مــن غيــر الجائــز 
الطعــن فيــة بالطــرق العاديــة وهــي: الاعتــراض والاســتئناف والتمييــز. وهــذا مــا 

))) الذهبي، ادوار، حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني، مرجع سابق، ص90.
))) ســعد، أنطــوان )2007(، أئــر الحكــم الجزائــي علــى الحكــم الإداري والتأديبــي وعلــى الادارة، دراســة 
مقارنــة منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت، ص 58.انظــر ايضــاً د. مصطفــى ابــو زيــد فهمــي )1963(، 

القضــاء الاداري ومجلــس الدولــة، ط2، دار المعــارف، مصــر، ص687. 
))) سعد، أنطوان، المرجع السابق، ص 59.
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ــة الأردنــي حيــث نصــت  ــون أصــول المحاكمــات الجزائي ــة المــادة )332( مــن قان قررت
علــى “يكــون للحكــم الجزائــي الصــادر مــن المحكمــة الجزائيــة في موضــوع الدعــوى 
الجزائيــة بالبــراءة أو عــدم المســؤولية أو بالاســقاط أو بالإدانــة قــوة الشــيء المحكــوم 
ــاً وذلــك  ــم يكــن قــد فصــل فيهــا نهائي ــه أمــام المحاكــم المدنيــة في الدعــاوى التــي ل ب

ــى فاعلهــا...” . ــي ونســبتها إل ــق بوقــوع الجريمــة وبوصفهــا القانون فيمــا يتعل

ثانيــاً : الحكــم الجزائــي الــذي فصــل في دعــوى الحــق العــام فقــط في هــذه الحالة 
يكــون للقضيــة المحكــوم بهــا جزائيــاً قــوة مطلقــة تجــاه الجميــع وتجــاه القاضــي المدنــي 
في كل مــا يتعلــق بالدعــوى العامــة والمســائل المدنيــة التــي يفصلهــا الحكــم الجزائــي 
فتكــون مقيــدة للقاضــي كلمــا كانــت تلــك المســائل المدنيــة مــن عناصــر الجريمــة أو 
مــن شــروط التجــريم وكان التحقــق منهــا واجبــاً للتثبــت مــن اكتمــال هــذه العناصــرأو 
الشــروط وكان حلهــا مــن الاســس الضروريــة التــي لا بــد منهــا لتقريــر الإدانــة أو 

البــراءة ))). 

المطلب الثالث

الحجية من الناحيتين الإجرائية والموضوعية

إن حجيــة الحكــم الجنائــي مــن النظــام العــام ويترتــب علــى ذلــك أن هنــاك حجيــة 
مــن الناحيــة الإجرائيــة وحجيــة مــن الناحيــة الموضوعيــة وكلاهمــا يمكــن أن تكــون مــن 

ترتيــب المشــرع أو مــن تطبيــق القضــاء. وهــذا مــا نبحثــه فيمــا يلــي:

أولًا : الحجية من الناحية الإجرائية

نقصــد بالحجيــة مــن الناحيــة الإجرائيــة هــو هــل أن حجيــة الحكــم الجنائــي 
تمتــد لتشــمل إيقــاف الإجــراءات التأديبيــة وإيقــاف الســير في الدعــوى التأديبيــة 
ــة عــن نفــس الفعــل والواقعــة. أي  لحــن صــدور حكــم جنائــي مــن المحكمــة الجنائي

ــب؟. ــي إجــراءات ســلطات التأدي ــم الجنائ ــد الحك هــل يقي

اســتقر الفقــة والقضــاء والتشــريع علــى أن الحكــم الجنائــي يقيــد القاضــي 
))) سعد، أنطوان، المرجع السابق، ص 64.
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المدنــي وأن لــه حجيــة أمامــه ولكــن هــل هــذه القاعــدة تنطبــق في مجــال التأديــب أي 
ــى وجــه  ــي عل ــم الإداري والقرارالتأديب ــف إجــراءات الحك ــي يوق ــم الجنائ هــل الحك

الخصــوص؟.

نعنــي بقاعــدة الجنائــي يوقــف التأديبــي إيقــاف ســير الدعــوى التأديبيــة لحــن 
صــدور حكــم جنائــي قطعــي في الدعــوى الجنائيــة عندما يشــكل الفعــل جريمة جنائية 
ومخالفــة تأديبيــة في آن واحــد. هــذه القاعــدة محــل خــاف الفقــه وظهــرت ثلاث آراء 
في هــذا الموضــوع، يذهــب الــرأي الأول إلــى عــدم وجــوب إيقــاف الإجــراءات التأديبيــة 
لحــن الفصــل في الدعــوى الجزائيــة))) ويذهــب الــرأي الثانــي إلــى جــواز إيقــاف 
ــرى وجــوب إيقــاف هــذه الإجــراءات  ــث في ــرأي الثال ــا ال ــة)))، أم الإجــراءات التأديبي

لحــن البــت في القضيــة الجزائيــة))). 

الإجــراءات  إيقــاف  وجــوب  يــرى  الــذي  الثالــث  الــرأي  مــع  المؤلــف  ويذهــب 
التأديبيــة لحــن البــت في القضيــة الجزائيــة. وهــو مــا أخــذ بــه المشــرع الأردنــي في 
نظــام الخدمــة المدنيــة الحالــي في المــادة )149( منــه. وســيتم تفصيــل ذلــك في المطلــب 

ــع مــن هــذا المؤلــف.  ــي مــن المبحــث الثالــث مــن الفصــل الراب الثان

ثانياً : الحجية من الناحية الموضوعية 

ــاً واكتســابه الدرجــة  ــة الحكــم الجنائــي بعــد أن يصبــح نهائي ونقصــد بهــا حجي
القطعيــة، وهــي تعنــي أن الأحــكام التــي أصدرهــا القضــاء تكــون حجــة فيمــا فصلــت 
فيــه فــإذا صــدر حكــم في قضيــة فــإن القانــون يعتبــر هــذا الحكــم عنوانــاً للحقيقــة 
ــم يكــن كذلــك مــن حيــث الواقــع ولهــذا لا يجــوز للخصــوم إعــادة طــرح  ــو ل ــى ول حت
))) حســن، عبــد الفتــاح )1964(، التأديــب في الوظيفــة العامــة، مرجــع ســابق، ص290-ص292. البنداري، 
عبدالوهــاب )1972(، المســؤولية التأديبيــة والجنائيــة للعاملــن بالدولــة، ص154، واشــار لهــذا المرجــع د. 

وحيــد محمــود ابراهيــم، حجيــة الحكــم الجنائــي علــى الدعــوى التأديبيــة، مرجــع ســابق، ص487.
))) الطماوي، سليمان، قضاء التأديب، مرجع سابق، ص 245 وما بعدها. 

))) فهمــي، مصطفــى أبــو زيــد )1963(، القضــاء الإداري ومجلــس الدولــة، ط2، ص488، د.محمــد عبــد 
المنعــم ســالم )1987(، قــوة الحكــم الجنائــي وأثــره علــى المنازعــات الإداريــة، رســالة دكتــوراه، جامعــة 

الإســكندرية، ص 401.
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الأمــر بينهــم مــن جديــد ويتحقــق هــذا بالنســبة للطرفــن في الخصومــة لمــن خســر 
الدعــوى ولمــن كســبها علــى الســواء.فهذه الحجيــة تفــرض نفســها علــى أكثــر مــن جهــة 

ســواء كانــت قضــاء أو ســلطات تأديــب. 

والمواضيــع التــي تشــملها هــذه الحجيــة هــي: الحكــم الجنائــي الصــادر بالإدانــة 
في إثبــات وقــوع الفعــل وإســناده للمتهــم وحجيــة التكييــف القانونــي وحجيــة الحكــم 
ــى انتفــاء التهمــة. ونحيــل بحثهــا للفصــل الرابــع  ــاء عل الجنائــي الصــادر بالبــراءة بن

مــن هــذا المؤلــف.
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المبحث الثالث

�شروط الدفع بحجية الحكم الجنائي �أمام �سلطات الت�أديب

بينــا فيمــا ســبق أن الدفــع بحجيــة الأمــر المقضــي دفــع موضوعــي يهــدف إلــى 
عــدم قبــول الدعــوى الجديــدة لســبق الفصــل فيهــا، وأن حجيــة الأمــر المقضــي يدفــع 
بهــا في دعــوى التأديــب أو أمــام ســلطات التأديــب، ويتطلــب ذلــك توافــر شــروط للدفــع 
بالحجيــة وإعمالهــا وهــذه الشــروط نصــت عليهــا المــادة )101( مــن قانــون الإثبــات في 
ــه “الاحــكام التــي  ــى أن ــة المصــري رقــم )25( لســنة 1968 عل المــواد المدنيــة والتجاري
ــه مــن الحقــوق، ولا يجــوز  ــت في حــازت قــوة الامــر المقضــي تكــون حجــة فيهــا فصل
قبــول دليــل ينقــص هــذه الحجيــة، ولكــن لا تكــون لتلــك الاحــكام هــذه الحجيــة الا في 
نــزاع قــام بــن الخصــوم انفســهم دون ان تتغيــر صفاتهــم وتتعلــق بــذات الحــق محــا 
وســببا. وتقضــي المحكمــة بهــذه الحجيــة مــن تلقــاء نفســها” كمــا نصــت عليهــا المــادة 
)41( مــن قانــون البينــات الأردنــي: بــأن “الأحــكام التــي حــازت الدرجــه القطعيــة تكــون 
حجــة بمــا فصلــت فيــه مــن الحقــوق ولا يجــوز قبولهــا كدليــل ينقــض هــذه القرينــة، 
ولكــن لا تكــون لتلــك الأحــكام هــذه القــوة الا في نــزاع قــام بــن الخصــوم أنفســهم دون 

أن تتغيــر صفاتهــم وتعلــق النــزاع بالحــق ذاتــه محــاً وســبباً”.

 ووحــدة الخصــوم والموضــوع والســبب مــن مبــررات حجيــة الحكــم الجنائــي أمــام 
ســلطات التأديــب فــإذا حكــم بنفــس الحكــم كان مــن قبيــل الزيــادة لســبق وجــود حكــم 
بنفــس المضمــون وإذا حكــم بحكــم مخالــف ظهــر التعــارض في الأحــكام وطــال أجــل 
النزاعــات وأصبــح لا حــد لهــا ممــا يضــر بمصالــح النــاس والمرافــق العامــة وســيرها 

بانتظــام واطــراد، فضــاً عــن الإخــال بهيبــة العدالــة.

ومــن تطبيقــات القضــاء الإداري الأردنــي لهــذه الشــروط مــا قضــت بــه محكمــة 
ــى  ــون والاجتهــاد القضائــي مســتقر عل ــا في حكــم لهــا بالقــول “أن القان العــدل العلي
أنــه يشــترط لتطبيــق قاعــدة القضيــة المقضيــة )حجيــة الشــيء المحكــوم فيــه( وجــوب 
توافــر الشــروط التاليــة: 1- وحــدة الخصــوم أي أن يكــون النــزاع قائمــا بــن الخصــوم 
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أنفســهم دون أن تتغيــر صفاتهــم 2- وحــدة المحــل والســبب أي أن يكــون النــزاع متعلقــاً 
بالحــق ذاتــه محــاً وســبباً أي أن يكــون موضــوع الدعــوى التــي صــدر فيهــا الحكــم هــو 

الموضــوع ذاتــه في الدعــوى الحاليــة”))).

كمــا قضــت في حكــم آخــر بــأن “الأحــكام التــي حــازت الدرجــة القطعيــة تكــون 
حجــة بمــا فصلــت فيــه مــن الحقــوق في نــزاع قــام بــن الخصــوم أنفســهم دون أن 

ــه محــا وســبباً”))).  ــزاع بالحــق ذات ــق الن ــم وتعل ــر صفاته تتغي

ــه محكمــة محكمــة النقــض  ومــن تطبيقــات القضــاء المصــري في ذلــك مــا قررت
المصريــة بــأن “علــى المحاكــم وفــى مقدمتهــا محكمــة النقــض عنــد الفصــل فــى الطعــن 
المطــروح عليهــا ألا تعــارض حكمــاً قــد صــار باتــاً قبــل صــدور حكمهــا حتــى ولــو لــم 
يكــن كذلــك وقــت رفــع الطعــن، ذلــك أن المشــرع اعتبــر أن تناقــض الأحــكام هــو 
الخطــر الأكبــر الــذى يعصــف بالعدالــة ويمحــق الثقــة العامــة فــى القضــاء، فأوجــب 
علــى المحاكــم كلمــا بــدا لهــا احتمــال تناقــض بــن الأحــكام أن تــدرأه بمــا يســره 

ــون مــن إجــراءات”))).  القان

ونبحــث في هــذه الشــروط في ثلاثــة مطالــب نتنــاول بالبحــث شــرط إتحــاد 
ــب  ــي شــرط إتحــاد الموضــوع وفي المطل ــب الثان ــب الأول وفي المطل الخصــوم في المطل

الثالــث شــرط إتحــاد الســبب.
المطلب الأول

إتحاد الخصوم

يقصــد بإتحــاد الخصــوم هــو إتحادهــم قانونــاً لا طبيعــةً، فــإذا كان لأحد الخصوم 
نائــب أو وكيــل أو وصــي أو قيــم أو ســنديك فالحكــم حجــة علــى الاصيــل لا علــى 

))) حكم محكمة العدل العليا، 2005/420 تاريخ 2005/11/17، منشورات مركز عدالة، عمان. 
))) عــدل عليــا، 2002/1617 هـــ. ع، مجلــة نقابــة المحامــن، الاعــداد 4، 5، 6، لســنة 2006، عمــان ص 

.705
ــة خماســية(، س 78 ق جلســة  ــة / مدنــي رقــم 2008/14613 )هيئ ))) محكمــة محكمــة النقــض المصري

ــة، عمــان.  2012/5/26، منشــورات مركــز عدال
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النائــب. وبالتالــي يكــون المقصــود هــو إتحــاد الخصــوم بصفاتهــم لا بأشــخاصهم))). 

أي أن الوحــدة تتوافــر في الخصــوم كلمــا كان المتقاضــي يملــك الصفــة القانونيــة 
في الدعويــن أي أن يكــون الخصــوم في النزاعــن هــم ذاتهــم وبالصفــة ذاتهــا بمعنــى 
أنــه عندمــا تختلــف صفــة الخصــوم في النــزاع الأول عــن صفتهــم في النــزاع الثاني فإن 
أحــد شــروط حجيــة القضيــة المقضيــة يكــون منتفيــاً فــإذا صــدر حكــم ضــد شــخص 
بصفــة معينــة فــا يتمتــع بحجيــة القضيــة المقضيــة تجــاه هــذا الشــخص عندمــا 
يداعــى بصفــة أخــرى))). والخصــم أو المدعــي بصفــة عامــة هــو مــن يزعــم حقــاً أو 
مصلحــة فيطلــب حمايــة القانــون لــه بتطبيــق قواعــده علــى نحــو معــن والمدعــي في 
الدعــوى الجنائيــة هــو المجتمــع كلــه يمثلــه النيابــة العامــة ويترتــب علــى ذلــك أنــه إذا 
حــرك الدعــوى الجنائيــة واســتعملها عضــو النيابــة العامــة وصــدر فيهــا حكــم بــات 
فــا يجــوز لعضــو آخــر أن يحركهــا ثانيــة كمــا يتعــن أن يكــون المتهــم في الدعــوى التــي 
ــا  ــور فيه ــي يث ــم في الدعــوى الت ــه المته ــات هــو بعين ــي الب ــا الحكــم الجنائ صــدر فيه

الدفــع بقــوة ذلــك الحكــم))).

 والمقصــود بالصفــة الشــخصية الصفــة الذاتيــة أو الطبيعيــة فرفــع دعــوى علــى 
ــه الشــخصية أمــا ذكــر  ــه بصفت شــخص باســمه فقــط يعنــي أن الدعــوى وجهــت إلي
ــى  ــه بهــذه الصفــة كرفــع الدعــوى عل ــن الاســم فأنهــا تكــون مرفوعــة علي صفــة قري
المحافــظ بصفتــه أو وزيــر الداخليــة بصفتــه بمعنــى الصفــة الوظيفيــة التــي يشــغلها 
ومــن ثــم فلكــي يكــون الحكــم حجــة علــى شــخص مخاصــم في الدعــوى فأنــه يجــب 
أن ترفــع عليــه في الدعــوى الثانيــة بنفــس الصفــة فــإذا رفعــت دعــوى علــى شــخص 
باســمه الشــخصي الذاتــي فأنــه يجــوز رفعهــا عليــه مــرة أخــرى لنفــس الموضــوع 

ــه البهجــي  ))) الســنهوري، الوســيط،ج2، المرجــع الســابق، ص677. وانظــر أيضــا: د.عصــام احمــد عطي
)2005(، الحكــم الجنائــي وأثــرة في الحــد مــن حريــة القاضــي المدنــي، دار الجامعــة الجديدة، الاســكندرية، 

ص19.
))) سعد، انطوان، اثر الحكم الجنائي على الحكم الاداري والتأديبي وعلى الادارة، مرجع سابق، ص55. 

))) حســني، محمــود نجيــب )1977(، قــوة الحكــم الجنائــي في إنهــاء الدعــوى الجنائيــة، ط2، دار النهضــة 
العربيــة، القاهــرة، ص 164-162. 
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ولنفــس الســبب ولكــن بصفتــه الآخــرى فالوحــدة المطلوبــة هــي الوحــدة القانونيــة لا 
ــة))).  الوحــدة الطبيعي

ــة العامــة هــي الطــرف الأول في  ــق والإدعــاء العــام أو النياب ــة التحقي ــر هيئ تعتب
الدعــوى الجزائيــة، وكذلــك المضــرور مــن الجريمــة المعتــدى علــى حقــه، في حالــة 
الإدعــاء الضــروري، وأمــا الطــرف الثانــي فهــو المتهــم وهــو المدعــى عليــه في الدعــوى 
ــه للدفــع بالحجيــة))).  الجزائيــة ويجــب أن يكــون هــو نفســه الــذي ســبقت محاكمت

والدعــاوى الجزائيــة يكــون بهــا خصــم واحــد دائمــاً هــو الــذي يمثــل الإدعــاء، وفي 
الحــالات التــي يجــوز للمضــرور مــن الجريمــة أن يحــرك الدعــوى الجزائيــة فــإن هــذا 
الحــق مقصــور فقــط علــى مجــرد تحريــك الدعــوى، أمــا مباشــرتها فهــو مــن شــؤون 

النيابــة العامــة دون ســواها))). 

وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة الثانيــة مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة 
الأردنــي رقــم )9( لســنة 1961 بــأن “1- تختــص النيابــة العامــة بإقامــة دعــوى الحــق 
العــام ومباشــرتها ولا تقــام مــن غيرهــا الا في الأحــوال المبينــة في القانــون .2-وتجبــر 
النيابــة العامــة علــى إقامتهــا إذا أقــام المتضــرر نفســه مدعيــاً شــخصياً وفقــاً للشــروط 

المعينــة في القانــون” .

والغايــة مــن اشــتراط إتحــاد الخصــوم هــي حيــاد القاضــي وليــس خشــية تعــارض 
الأحــكام فقــط فيكفــي لمنــع تعــارض الأحــكام إشــتراط إتحاد المحل )الموضــوع( وإتحاد 
الســبب، فيكــون الحكــم في مســألة معينــة حجــة في نفــس المســألة متــى إتحــد المحــل 
والســبب، ويمتنــع بذلــك صــدور حكــم متعــارض في الحكــم الأول، ولكــن إشــتراط 
إتحــاد الخصــوم أيضــاً ليكــون الحكــم حجــة لأن الخصــوم في الحكــم الأول هــم الذيــن 

))) فــودة، عبدالحكــم )2006(، حجيــة وقــوة الامــر المقضــي في ضــوء مختلــف الاراء الفقهيــة واحــكام محكمــة 
النقــض، دار الفكــر والقانــون، المنصــورة، ص322-320. 

))) العيــزري، ســعيد عبــد الله )2006(، حجيــة الحكــم الجنائــي أمــام مجالس التأديب، رســالة ماجســتير، 
جامعــة نايــف للعلــوم الامنيــة، الرياض، ص76.

))) الذهبي، إدوار غالي، حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني، مرجع سابق، ص 54.
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تقدمــوا بإثبــات إدعاءاتهــم ودفوعهــم بالطــرق التــي إرتأوهــا والتــي كانــت في أيديهــم، 
والقاضــي محايــد في كل ذلــك، يتــرك الخصــوم إلــى أنفســهم يقــوم كل بمــا يســتطيع 
القيــام بــه بإثبــات مــا يدعيــه. فــا يجــوز أن يكــون الحكــم الــذي يصــدره في هــذا الجــو 
ــوا  ــم يتمكن ــى، ول ــوا في الدعــوى الأول ــم يدخل ــن ل ــى خصــوم آخري ــد حجــة عل المحاي
مــن تقديــر مــا بأيديهــم مــن وســائل لإثبــات مــا يدعــون. والحقيقــة القضائيــة ليســت 

حقيقــة مطلقــة، بــل هــي حقيقــة نســبية))).

كمــا أن الحكــم لا يحــوز قــوة الشــيء المقضــي بــه الا بالنســبة للخصــوم الحقيقيين 
في الدعــوى الذيــن كان النــزاع قائمــاً بينهــم ففصلــت فيــه المحكمــة لمصلحــة أحدهــم 
ومــن ثــم لا يصــح اعتبــار الحكــم حائــزاَ قــوة الشــيء المقضــي بــه بالنســبة إلــى خصــم 
ــاً في  ــم يكــن ممث ــن ل ــات ولا يجــوز لم ــا طلب ــه فيه ــم توجــه إلي أدخــل في الدعــوى ول

الخصومــة تمثيــاً حقيقيــاً أو حكميــاً أن يفيــد مــن القضــاء الصــادر فيهــا))).

ومــن تطبيقــات القضــاء الإداري الأردنــي لهــذا الشــرط مــا قضــت بــه المحكمــة 
الاداريــة العليــا الاردنيــة في قــرار رقــم 2017/164 )هيئــة عاديــة( تاريــخ 2017/5/31 
ــم )2015/61(  ــا بالدعــوى رق ــة العلي ــة الإداري ــم المحكم ــى حك ــأن “1. بالإطــاع عل ب
يتبــن أن الطاعنــة لــم تكــن خصمــاً في تلــك الدعــوى وعليــه فــإن هــذا الحكــم لا يحــوز 
حجيــة القضيــة المقضيــة إلا بالنســبة للخصــوم الذيــن صــدر بمواجهتهــم ولا أثــر لــه 
بالنســبة للغيــر وبالتالــي لا محــل لحجيــة الأمــر المقضــي فيــه، الأمــر الــذي يغــدو معــه 
القــرار المشــكو منــه قــد صــدر مخالفــاً للمــادة )41/1( مــن قانــون البينــات مــن قانــون 
البينــات رقــم )30( لســنة 1952”. كمــا قضــت محكمــة العــدل العليــا الأردنيــة في حكــم 
لهــا بأنــه “إذا كانــت الدعــوى الســابقة التــي فصلــت فيهــا محكمــة العــدل العليــا بحكــم 
ــة المنظــورة  ــة متعلقــة بنفــس موضــوع الدعــوى الحالي ــة المقضي مكتســب قــوة القضي

))) الســنهوري، عبــد الــرزاق أحمــد، الوســيط ،ج2، مرجــع ســابق، ص 676. انظــر ايضــاً د. عبدالحكــم فــودة، 
حجيــة وقــوة الامــر المقضــي، مرجــع ســابق، ص 317 هامــش )1( حيــث يشــير إلــى رأي لاكوســت بــأن عــدم الاخــذ 

بهــذا الشــرط يتنافــى مــع العدالــة. 
ــي، دار  ــة القاضــي المدن ــرة في الحــد مــن حري ــي وأث ــة، )2005(، الحكــم الجنائ ))) البهجــي، عصــام أحمــد عطي

الجامعــة الجديــدة، الإســكندرية، ص 17.
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أمــام المحكمــة الا أنهــا لــم تكــن متكونــه بــن نفــس طــرفي الخصومــة في الدعــوى 
الحاليــة فــإن الحكــم الســابق لا يمنــع مــن رؤيــة الدعــوى بنفــس الموضــوع لاختــاف 
الخصــوم” ))) وقضــت في حكــم آخــر بأنــه “يشــترط لصحــة الإحتجــاج بقــوة القضيــة 
المقضيــة أن يكــون النــزاع في الحالتــن قــد قــام بــن الخصــوم أنفســهم دون أن تتغيــر 

صفاتهــم وتعلــق النــزاع بالحــق ذاتــه محــاً وســبباً”))). 

ويفــرق بعــض الفقهــاء بــن أحــكام الإدانــة وأحــكام البــراءة بالنســبة إلــى شــخص 
ــن  ــة م ــون حجــة مانع ــة يك ــة جنائي ــم عــن واقع ــة المته ــم بإدان ــرون أن الحك ــم وي المته
ــى  ــك بالنســبة إل ــون كذل ــة ولا يك ــرة أخــرى عــن ذات الواقع ــم م ــة هــذا المته محاكم
متهــم آخــر يحاكــم عــن ذات الواقعــة، أمــا أحــكام البــراءة فيشــترط أن تكــون قــد بنيــت 
ــدام  ــم لانع ــراءة المته ــم بب ــه كالحك ــى أســباب شــخصية خاصــة بمــن حكــم ببراءت عل
القصــد الجنائــي لديــه، أمــا إذا كانــت أســباب البــراءة مؤديــة بذاتهــا إلــى بــراءة المتهــم 
المطلــوب محاكمتــه في الدعــوى الثانيــة بحيــث لــو أن محاكمــة المتهمــن كانــت قــد 
حصلــت في دعــوى واحــدة لرمــي الحكــم فيهــا بالتناقــض البــن إذا هــو دان أحدهمــا 
ــراءة لعــدم صحــة الواقعــة أو لعــدم العقــاب عليهــا مهمــا  ــرأ الآخــر، كالحكــم بالب وب
كانــت شــخصية المتهمــن فيهــا، ففــي مثــل هــذه الحــالات يكــون حكــم البــراءة حجــة 
بالنســبة للمتهــم المقضــي ببراءتــه ولغيــره ممــن ينســب إليهــم الاســهام في تلــك الواقعــة 

عينهــا ســواء أكانــوا فاعلــن أم شــركاء))). 

ويــرى البعــض الآخــر أن الدفــع بحجيــة الحكــم الجنائــي لإتحــاد الخصــوم لا 
يجــوز إبــداؤه الا مــن المتهــم الــذي ســبقت محاكمتــه، أمــا غيــره مــن المتهمــن، المنســوب 

))) محكمــة العــدل العليــا، قــرار رقــم 76/32 صفحــة 1218 ســنة 76، خــاد، محمــد )1987(، المبــادىء القانونيــة 
لمحكمــة العــدل العليــا مــن عــام 1972-1986، ج1، وكالــة التوزيــع الاردنيــة، عمــان، ص462.

))) عــدل عليــا، 75/21 صفحــة 85 ســنة 76، خــاد، محمــد، المبــادىء القانونيــة لمحكمــة العــدل العليــا مــن 
عام 1972-1986، المرجع الســابق، ج2، ص812. 

))) مصطفــى، محمــود )1988(، شــرح قانــون الإجــراءات الجنائيــة، ط12، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 
ص 154. د.رؤوف عبيــد )1978(، مبــادئ الإجــراءات الجنائيــة في القانــون المصــري، ط12،مطبعــة جامعــة 

عــن شــمس، ص146. د. إدوار الذهبــي، حجيــة الحكــم الجنائــي، مرجــع ســابق، ص 54.
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إليــه الاســهام في نفــس الواقعــة، فــا يجــوز لهــم ذلــك، حتــى ولــو كان الحكــم الصــادر 
ببــراءة المتهــم الــذي ســبقت محاكمتــه يــؤدي حتمــاً إلــى بــراءة المتهمــن الآخريــن، إذ 
تجــب التفرقــة بــن الدفــع بحجيــة الشــيء المحكــوم فيــه وهــو يــؤدي إلــى عــدم قبــول 
الدعــوى لســبق الفصــل فيهــا وبــن التمســك بهــذه الحجيــة، فــالأول لا يجــوز إبــداؤه 
الا مــن المتهــم الــذي ســبقت محاكمتــه، أمــا التمســك بحجيــة الحكــم الجنائــي فيجــوز 
ــب  ــة، ولا يترت ــى الكاف ــر حجــة عل ــي يعتب ــم الجنائ ــم، لأن الحك ــر المته ــن غي ــى م حت
علــى التمســك بهــذه الحجيــة عــدم قبــول الدعــوى لســبق الفصــل فيهــا، وإنمــا هــي 
مــن وســائل الإثبــات يطرحهــا الخصــم لتدعيــم دفاعــه في الموضــوع، ولمــا كان الحكــم 
الجنائــي ملزمــاً للكافــة فأنــه يتعــن علــى القاضــي المطــروح أمامــه الدعــوى الثانيــة أن 
يأخــذ بمــا جــاء بالحكــم الأول مــن حيــث عــدم ثبــوت الواقعــة أو عــدم العقــاب عليهــا، 

فيقضــي ببــراءة المتهمــن الآخريــن المنســوب إليهــم الاســهام في نفــس الواقعــة))).

وأكــد القضــاء التأديبــي المصــري هــذا الشــرط في حكــم لإحدى المحاكــم التأديبية 
حيــث جــاء فيــه “ لا وجــه للإحتجــاج في مقــام الدعــوى التأديبيــة بالنســبة لمســؤولية 
المتهمــة عــن الحــادث بمــا ورد بأســباب حكــم محكمــة اســتئناف الاســكندرية الصــادر 
بإلــزام الــوزارة بــأن تدفــع لورثــة الطفــل مبلــغ الــف جنيــه والمصروفــات المناســبة مــن 
أن المشــرفة المتهمــة قــد أهملــت في واجــب المحافظــة علــى التلاميــذ بســماحها لهــم 
بالخــروج إلــى الشــارع قبــل وصــول الســيارة لا حجيــة في ذلــك مــا دام الثابــت أن 
ــم تكــن المتهمــة طرفــاً في  ــوزارة ول ــة المتوفــى ضــد ال ــح ورث الحكــم إنمــا صــدر لصال
الدعــوى ومــن ثــم لا يحــوز حجيــة الشــيء المقضــي بــه في مواجهتهــا ولا يحــول دون 

أحقيتهــا في نفــي مســؤوليتها” ))). 

))) الذهبي، إدوار غالي، حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني، مرجع سابق، ص 55.
ــد د.  ــه عن ــم )21( ل 1 ق. مشــار ل ــة رق ــم في القضي ــة والتعلي ــوزارة التربي ــة ل ))) حكــم المحكمــة التأديبي

ــي، مرجــع ســابق، ص49-48.  ــون التأديب محمــد رشــوان، أصــول القان
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المطلب الثاني

إتحاد الموضوع )المحل(

 محــل الدعــوى أو موضوعهــا: هــو الحــق الــذي يطلبــه الخصــم أو المصلحــة التــي 
يســعى إلــى تحقيقهــا في دعــواه، فالدعــاوى الجنائيــة موضوعهــا واحــد لا يتغيــر إذ 
لا يعــدو أن يكــون المطالبــة بمعاقبــة المتهــم أو المطالبــة بتوقيــع العقوبــة أمــا العقوبــة 
نفســها فــا يعلــم مقدارهــا الا عنــد إنتهــاء الدعــوى بصــدور حكــم فيهــا. وإذا قضــت 
المحكمــة الجنائيــة في الدعــوى الجنائيــة المرفوعــة مــن النيابــة العامــة فــا يجــوز 
للمضــرور مــن الجريمــة أن يحــرك هــذه الدعــوى مــرة أخــرى ضــد المتهــم ولا يجــوز 
إعــادة طــرح الدعــوى مــن جديــد لتوقيــع عقوبــة تكميليــة أو لتغييــر العقوبــة المقضــي 
بهــا تخفيفــاً أو تشــديداً لأن الموضــوع واحــد في الحالتــن وهــو المطالبــة بتوقيــع 
العقوبــة ))). فمحــل الدعــوى هــو الأمــر الــذي يــرد عليــه طلــب المدعــي ويــدور حولــه 
النــزاع وتتحقــق وحــدة المحــل بتحقــق وحــدة الحــق المطالــب بــه فــإذا اختلــف الحــق 
ــق الأمــر بشــيء واحــد))).  ــو تعل ــة ول ــي الحجي انتفــت وحــدة الموضــوع وانتفــت بالتال
ومــن المعلــوم أن كل دعــوى عامــة تســتهدف إنــزال العقــاب بفاعــل الجريمــة فــإن 
ــة بالفاعــل نفســه  ــزال العقوب ــة لإن ــم اســتعيدت الملاحقــة في دعــوى ثاني ــا ث حكــم به
تكــون وحــدة الموضــوع محققــة والمقصــود بالعقوبــة هــي العقوبــة نفســها التــي حكــم 
بهــا القضــاء الجزائــي وليــس القضــاء التأديبــي الــذي يعتبــر مســتقلًا عــن القضــاء 
الجزائــي وملزمــاً بعــدم مناقضــة أحكامــه لجهــة وقــوع الفعــل وأمــر إســناده إلــى 

ــه الفعــل في الجريمــة المدعــى بهــا))). الفاعــل ولجهــة الوصــف الــذي أعطــي ل

فوحــدة الموضــوع تعنــي أن يكــون موضــوع الواقعــة أو الدعــوى الثانيــة هــو نفســه 
موضــوع الواقعــة أو الدعــوى المحكــوم فيهــا الأولــى فــإذا قضــت المحكمــة في الدعــوى 

))) الذهبي، إدوار غالي، حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني، مرجع سابق، ص56. 
))) فودة، عبدالحكم، حجية وقوة الامر المقضي، مرجع سابق، ص233، 235 

ــم  ــر الحك ــف د. انطــوان ســعد، أث ــه في مؤل ــة، ص838، مشــار ل ــب، عاطــف، أصــول المحاكمــات الجزائي ))) النقي
الجزائــي علــى الحكــم الاداري والتأديبــي وعلــى الادارة، مرجــع ســابق، ص 50. 
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ــع دعــوى أخــرى لنفــس الموضــوع إذا  ــم رف ــا يجــوز أن يت ــن ف ــى بموضــوع مع الأول
إتحــد الخصــوم في الدعويــن والعبــرة في وحــدة الواقعــة الإجراميــة بالعناصــر الماديــة 
للجريمــة فقــط دون ركنهــا المعنــوي ولا يغيــر مــن وحــدة الواقعــة ظهــور أدلــة جديــدة 
في الدعــوى ومــن ثــم فــا يجــوز إعــادة محاكمــة الموظــف مــرة أخــرى بنــاء علــى الدليــل 

الجديــد))). 

ولا تكــون هنــاك وحــدة في الموضــوع بالمعنــى المــادي بــل بالمعنــى القانونــي ولا تنشــأ 
وحــدة الموضــوع عــن مجــرد وحــدة الشــيء المتنــازع حولــه بــل تنشــأ عــن وحــدة موضــوع 
الحــق المطالــب بــه لأن الحــق الواحــد يمكــن أن تقــام بشــأنه دعــاوى مختلفــة كالحكــم 
الجنائــي الــذي يصــدر بحــق المدعــى عليــه بجــرم الغــش في العمليــة الانتخابيــة 
للمجالــس الإداريــة فــإن هــذا الحكــم بالإدانــة لا يســري في مواجهــة القاضــي الإداري 
الــذي يبــت في قانونيــة هــذه الانتخابــات وهــذا لأن الموضــوع يختلــف في كل مــن 
الحالتــن ممــا يعنــي أن الحكــم الجزائــي في موضــوع الغــش في العمليــات الانتخابيــة 
لا يتمتــع بقــوة القضيــة المقضيــة تجــاه القضــاء الإداري الــذي ينظــر في قانونيــة هــذه 
الانتخابــات وبالتالــي فــإنّ وحــدة الموضــوع لا تكــون متوافــرة وعليــه فــإن القاعــدة في 
ــا  ــق القاضــي حينم ــن هــي أن يتحق ــن دعوي ــه ب ــة وحــدة الموضــوع أو اختلاف معرف
يفصــل في الدعــوى الجديــدة مــن أن قضــاءه ليــس تكــراراً للحكــم الســابق أو مناقضــاً 
لــه ســواء كان ذلــك التناقــض بإقــرار حــق أنكــره الحكــم الســابق أو بإنــكار حــق أقــره 
هــذا الحكــم))). وتقديــر وجــود إتحــاد الموضــوع أو عدمــه أمــر يتــرك إلــى القاضــي 
يجريــه علــى ضــوء مقارنــة مــا يقــدم في الدعــوى الجديــدة مــن طلبــات بمــا قضــى بــه 
ســابقاً، ولهــذا لا يمكــن أن توضــع لهــذا التقديــر قواعــد ثابتــة أو مطلقــة))). ويقتضــي 
ذلــك أن تكــون المســألة واحــدة في الدعويــن، وتكــون كذلــك إذا كانــت أساســية لا 
تتغيــر وأن يكــون الطرفــان قــد تناقشــا فيهــا في الدعــوى الأولــى واســتقرت حقيقتهــا 

))) الجمعات، اكرم، العلاقة بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية، مرجع سابق، ص135 
))) ســعد، انطــوان، )2007(، اثــر الحكــم الجزائــي علــى الحكــم الاداري والتأديبــي وعلــى الادارة، دراســة مقارنــة، 

منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، ص50-52. احمــد الســيد صــاوي، الوســيط، مرجــع ســابق، ص 181 
))) علي، عادل حسن، الإثبات، أحكام الألتزام، مرجع سابق، ص279. 
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بينهمــا بالحكــم الأول اســتقراراً يمنــع مــن إعــادة التنــازع فيهــا))). 

أمــا في الدعــوى الجنائيــة فيتكفــل بتحديــد موضــوع الدعــوى الجنائيــة نــص 
القانــون الــذي يخضــع لــه الفعــل المســند إلــى المتهــم))). 

وتتوافــر وحــدة الموضــوع طالمــا كان الأســاس فيهــا واحــد حتــى في حــال تغيــرت 
ــا  ــي يطلبه ــات الت ــوع الطلب ــس بن ــرة بموضــوع الدعــوى ولي ــون العب ــا ك ــات فيه الطلب
الخصــوم وكذلــك لا يمنــع مــن العــودة للمطالبــة بطلــب جديــد لــم يكــن قــد فصــل فيــه 
ــذي يكتســب  ــي ال ــى المحكمــة فالحكــم القضائ ــم طرحــه عل ــم يت في الحكــم الأول ول
الحجيــة هــو الحكــم الــذي يفصــل في موضــوع النــزاع الــذي تنظــره المحكمــة بــن 
الخصــوم أمــا المواضيــع التــي لــم تنظــر فيهــا المحكمــة فــا يمكــن أن تحــوز الحجيــة))).

ومــن تطبيقــات القضــاء المصــري لهــذا الشــرط مــا قضــت بــه المحكمــة الإداريــة 
العليــا المصريــة بــأن “يشــترط للتمســك بحجيــة الأمــر المقضــي بــه وحــدة الخصــوم 
وتعلــق النــزاع بــذات المحــل ســبباً وموضوعــاً ولا يجــوز التمســك بحجيــة الأمــر 
المقضــي إذا كان قــد صــدر حكــم المحكمــة الاســتئنافية بإلغــاء حكــم المحكمــة الجزئيــة 
بعــدم الإختصــاص بوقــف تنفيــذ قــرار الفصــل وإعادتهــا للمحكمــة الجزئيــة وصــدر 
ــة بإلغــاء هــذا القــرار – أســاس ذلــك اختــاف موضــوع  حكــم مــن المحكمــة التأديبي

الدعــوى”))). 
ومــن تطبيقــات القضــاء الإداري الأردنــي مــا قضــت بــه المحكمــة الاداريــة الاردنية 
ــه “وحيــث تجــد المحكمــة أن شــروط المادة 41 من قانون البينات غير متوافــرة في  أن
هــذه الدعــوى كــون المحــل قــد اختلــف، حيــث أن محــل الطعــن في هــذه الدعــوى هــو 
قــرار الرفــض الضمنــي الصــادر في الطلــب المقــدم بتاريــخ 2017/7/25 بينمــا في 
ــة القاضــي المدنــي، مرجــع ســابق، ص24  ــره في الحــد مــن حري ــه، الحكــم الجنائــي وأث ))) البهجــي، عصــام عطي

ومــا بعدهــا. 
))) حسني، محمود نجيب، قوة الحكم الجنائي في إنهاء الدعوى الجنائية، مرجع سابق، ص195. 

))) العيزري، عبدالله سعيد، حجية الحكم الجزائي أمام مجالس التأديب، مرجع سابق، ص 79.
))) المحكمــة الاداريــة العليــا المصريــة، الطعنــان رقمــا 952، 962، لســنة 20 ق، عــن المستشــار ممــدوح طنطــاوي، 

الدعــوى التأديبيــة، مرجــع ســابق، ص224. 
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الدعــوى الســابقة كان صــادرًا بالطلــب المقــدم بتاريــخ 2016/4/28، وميعــاد الطعــن 
بالقــرارات يتجــدد عنــد تقــديم كل طلــب جديــد إذا صــدر قــرار برفضــه، الأمــر الــذي 

يكــون معــه أن الدفــع في غيــر محلــه ومســتوجب الــرد”))). 

ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أن لا حجيــة للحكــم التأديبــي أمــام الدعــوى الجنائيــة 
فــا يجــوز أن يدفــع بســبق الفصــل في الواقعــة تأديبيــاً أمــام المحكمــة الجنائيــة 
إذ يحــول دون قبــول إحتجاجــه بقــوة الحكــم التأديبــي اختــاف موضــوع الدعــوى 
التأديبيــة عــن موضــوع الدعــوى الجنائيــة إذ يطالــب المدعــي في الأولــى بالجــزاء 
التأديبــي في حــن يطلــب في الثانيــة بالعقوبــة أو التدبيــر الاحتــرازي))). وتطبيقــاً 
“ولئــن كان الأصــل هــو اســتقلال  بأنــه  النقــض المصريــة  لذلــك قضــت محكمــة 
الدعــوى التأديبيــة عــن الدعــوى الجنائيــة الا أن بعــض الأفعــال تنشــأ عنهــا إحــدى 
الدعويــن دون الآخــرى وفي حــالات أخــرى قــد تجتمــع فيهــا الدعويــان بفعــل واحــد 
ــس والدعــوى  ــى الرئي ــداء بالضــرب عل ــر أو الاعت ــاس والتزوي ــل الرشــوة والاخت مث
الجنائيــة ترجــح أهميتهــا علــى الدعــوى التأديبيــة حيــث أن الأولــى تحمــي حقــوق 
المجتمــع بينمــا الثانيــة تحمــي حقــوق طائفــة خاصــة ونتيجــة لمــا تقــدم فــإن الســلطات 
المنــوط بهــا اتخــاذ الإجــراءات الجنائيــة لا تلتــزم بإيقــاف هــذه الإجــراءات انتظــاراً 
للفصــل في الدعــوى التأديبيــة وإذا صــدر حكــم في الدعــوى التأديبيــة فليــس لــه 
ــة الناشــئة عــن ذات الفعــل”))). وقضــت أيضــاً  ــى الدعــوى الجنائي ــة أو قــوة عل حجي

))) المحكمــة الاداريــة الاردنيــة، الحكــم بالدعــوى رقــم 334 لســنة 2017، منشــورات قســطاس. انظــر ايضــاً قــرار 
محكمــة العــدل العليــا والــذي قضــت فيــه “ يشــترط للإحتجــاج بالقضيــة المقضيــة أن يكــون قــد بــت بالنــزاع بــن 
الخصــوم أنفســهم دون أن تتغيــر صفاتهــم بالحــق ذاتــه محــاً وســبباً وعليــه فــإن قــرار لجنــة التقاعــد الــذي انصــب 
علــى مــدة الخدمــة وحدهــا دون أن تبحــث في أمــر الاصابــة مــن عدمــه فــا يكــون القــرار المحتــج بــه فاصــاً 
بخصــوص إســتحقاق راتــب الاعتــال. ويكــون موضــوع النــزاع براتــب الاعتــال مختلفــاً عــن النــزاع براتــب التقاعــد. 
وهــذا الاختــاف يمنــع الإحتجــاج بالقضيــة المقضيــة، محكمــة العــدل العليــا، قــرار رقــم 86/10 ســنة 86 ص 892، 

مشــار لــه عنــد خــاد، محمــد، المبــادىء القانونيــة لمحكمــة العــدل العليــا، ج2، مرجــع ســابق، ص815.
))) حسني، محمود نجيب، قوة الحكم الجنائي في إنهاء الدعوى الجنائية، مرجع سابق، ص 197.

))) حكــم محكمــة النقــض المصريــة في 30/10/30، 1939/11/20، 1949/11/22، 1967/6/12، مشــار لــه عنــد 
المستشــار ممــدوح طنطــاوي، الدعــوى التأديبيــة، مرجــع ســابق، ص225. 
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“مجــازاة الموظــف بصفــة إداريــة أو توقيــع عقوبــه عليــه مــن مجلــس التأديــب عــن فعــل 

وقــع منــه لا يحــول دون امــكان محاكمتــه أمــام المحاكــم الجنائيــة بمقتضــى القانــون 
العــام عــن كل جريمــة قــد تتكــون مــن هــذا الفعــل”))). 

المطلب الثالث

إتحاد السبب

مفهــوم الســبب: الســبب هــو المصــدر القانونــي للحــق المدعــى بــه أو المنفعــة 
القانونيــة المدعــاة، وهــو لا يعــدو أن يكــون الواقعــة المــراد إثباتهــا، واقعــة ماديــة، أو 
تصرفــاً قانونيــاً)))، وهــذه الواقعــة هــي التــي يتولــد عنهــا الحــق المدعــى بــه والمنفعــة 
المدعــاة والســبب هــو الأســاس الــذي يقــوم عليــه الحــق المطالــب بــه أو هــو الأســاس 
أو المصــدر القانونــي للحــق، فالحــق هــو موضــوع الدعــوى أي هــو المصلحــة القانونيــة 
التــي يهــدف إليهــا المدعــي )))، أي الواقعــة الماديــة أو القانونيــة التــي نشــأ النــزاع 
عنهــا. ويجــب أن يكــون الســبب متحــداً في الدعويــن حتــى يمكــن التمســك بقــوة 
الشــيء المحكــوم بــه، فــإذا اختلــف الســبب فــا يمكــن التمســك بقــوة الشــيء المحكــوم 

ــو اتحــد الموضــوع وكان الخصــوم أنفســهم))).  ــه ول ب

 فســبب الدعــوى مدنيــة كانــت أم جنائيــة : هــو الواقعــة التــي يســتند إليهــا 
المدعــي في الحــق الــذي يطالــب بــه فهــي مصــدر ذلــك الحــق ويعــد الســند الــذي 
يرتكــن إليــه المدعــي فيطلــب مــن القضــاء الإعتــراف بــه وتطبيــق قواعــد القانــون عليــه 
ــة الجريمــة  ــه وهــو في الدعــوى الجنائي ــراره ل ــه وإق ــذي يدعي لأســتخلاص الحــق ال
المســندة للمتهــم وهــو الــذي يضفــي علــى الموضــوع أو الحــق الشــرعية القانونيــة التــي 
ــة أو  ــة هــو المخالفــة الوظيفي ــاً))) وســبب الدعــوى التأديبي ــه قضائي ــة ب تخــول المطالب
))) حكــم محكمــة النقــض المصريــة، نقــض 20 نوفمبــر ســنة 1939 مجموعــة القواعــد القانونيــة، ج5 رقــم 7 ص10. 
مشــار لــه عنــد د. محمــود نجيــب حســني، قــوة الحكــم الجنائــي في إنهــاء الدعــوى الجنائيــة، مرجــع ســابق، ص198. 

))) السنهوري، عبدالرزاق أحمد، الوسيط، ج2، مرجع سابق، ص697.
))) فودة، عبدالحكم، حجية وقوة الامر المقضي، مرجع سابق، ص289.

))) حسني، محمود نجيب، قوة الحكم الجنائي في إنهاء الدعوى الجنائية، مرجع سابق، ص200. 
))) نفس المرجع السابق، ص289. 
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الذنــب الإداري الــذي إرتكبــه الموظــف، لذلــك يجــوز رفــع الدعــوى التأديبيــة علــى 
ــي  ــم الجنائ ــة للحك ــل، ولا حجي ــة عــن ذات الفع ــة جنائي ــه عقوب موظــف صــدر بحق
ــن ولاســتقلال كل  ــاف الســبب في الدعوي ــك لاخت ــب وذل ــا أمــام ســلطات التأدي هن
مــن المســؤوليتين عــن الآخــرى، فســبب الدعــوى الجنائيــة هــو الفعــل المجــرم في قانــون 
العقوبــات والــذي ارتكبــه الموظــف كفــرد في المجتمــع، وســبب الدعــوى التأديبيــة هــو 

ذات الفعــل الــذي إرتكبــه الموظــف ولكنــه يشــكل مخالفــة تأديبيــة.

وهناك عدة حالات يتحد فيها السبب مع شروط وأوضاع أخرى هي:
1- وحــدة الســبب مــع تعــدد الأدلــة: الدليــل هــو الاداة التــي تســاعد في تدعيــم 
وجــود الســبب وتوضيــح الطريــق إلــى كســب الحــق في موضــوع الدعــوى ))). فقــد 
ــا  ــة واحــداً، مهم ــون الســبب في هــذه الحال ــة فيك ــه الأدل ــدد علي يتحــد الســبب وتتع
تعــددت أدلتــه واقعيــة كانــت هــذه الأدلــة أو قانونيــة وعنــد ذلــك يكــون للحكــم الصــادر 
في الدعــوى الأولــى حجيــة الأمــر المقضــي في دعــوى أخــرى، عــاد فيهــا الخصــم إلــى 
نفــس الســبب، ولكــن ليقيــم عليــه دليــاً آخــر، فــا يقبــل منــه ذلــك))). فســبب الدعــوى 
التأديبيــة هــو العمــل الــذي نشــأت عنــه المســؤولية، وهــو واحــد لا يتعــدد وإنمــا تتعــدد 
أدلتــه، فتــارةً تســتند إلــى الإخــال بواجــب وظيفــي وتــارةً إلــى إتيــان عمــل محظــور 
القيــام بــه وأخــرى إلــى الإخــال بكرامــة الوظيفــة ومقتضياتهــا وكلهــا أدلــة متعــددة 

لســبب واحــد هــو المخالفــة التأديبيــة.
ــان  ــد ينشــأ عــن الســبب الواحــد دعوي 2- وحــدة الســبب مــع تعــدد الدعــاوى: ق
لصاحــب الشــأن الحــق في إختيــار أحدهمــا فــإذا إختــار واحــدة ورفض طلبــه فيها كان 
للحكــم بالرفــض حجيــة الأمــر المقضــي بالنســبة إلــى الدعــوى الآخــرى، فتكــون هــذه 
غيــر مقبولــة إذا رفعــت ويمكــن تعليــل ذلــك بــأن الحكــم الــذي رفــض الدعــوى الأولــى 
تضمــن رفــض الدعــوى الآخــرى، إذ اســتنفذ الســبب المشــترك بــن الدعويــن، فيكــون 
للحكــم حجيــة، لا باعتبــاره قــد فصــل صراحــة في الدعــوى الأولــى، بــل باعتبــاره قــد 

))) فودة، عبدالحكم، حجية وقوة الامر المقضي، مرجع سابق، ص293. 
))) السنهوري، الوسيط، مرجع سابق، ص707-ص708.
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فصــل ضمنــاً في الدعــوى الآخــرى))).
3- وحــدة المحــل مــع تعــدد الســبب: قــد يحــول تعــدد المحــل رغــم إتحــاد الســبب 
دون الأخــذ بحجيــة الأمــر المقضــي ويشــترط للحكــم بالحجيــة لســبق الفصــل في 
الموضــوع إتحــاد الســبب في الدعويــن وعنــد اختــاف الســبب يختــل شــرط مــن 
شــروط الحجيــة ولا تنطبــق))) فوحــدة المحــل ووحــدة الســبب شــرطان في حجيــة 

الأمــر المقضــي))).

ــا  ــا مســتقلة عــن الآخــرى في مادياته ــت كل منه ــع وكان ــددت الوقائ ــن إذا تع ولك
ــه في  ــة الناشــئة عــن أحداهــا لا قــوة ل ــات الفاصــل في الدعــوى الجنائي فالحكــم الب
ــدد  ــا وهــذا التع ــي الوحــدة بينه ــع ينف ــدد الوقائ الدعــوى الناشــئة عــن ســائرها فتع
المــادي الحقيقــي يفــرض اســتقلال الجرائــم، ومثالهــا إذا أديــن شــخص بجريمــة 
البــاغ الــكاذب فمــن الجائــز أن يــدان بعــد ذلــك بجريمــة شــهادة الــزور إذ أن واقعــة 
البــاغ الــكاذب مختلفــة عــن واقعــة الشــهادة مــع أنهــا ترديــد لمــا تضمنــه البــاغ. 
وينطبــق ذلــك علــى جريمتــي الســرقة وإخفــاء الاشــياء المســروقة، كمــا أن إتحــاد 
طبيعــة الوقائــع المســندة للمتهــم وتماثــل وصفهــا القانونــي لا يحــول دون محاكمــة 
المتهــم مــن أجــل الوقائــع الآخــرى طالمــا كانــت متميــزة عنهــا في مادياتهــا فــإذا حوكــم 
شــخص مــن أجــل ســرقة وأديــن أو بــرىء منهــا فليــس في القانــون مــا يمنــع محاكمتــه 
عــن ســرقة أخــرى))). كذلــك الحــال في الدعــوى التأديبيــة فــإذا أديــن بســرقة أو إيــذاء 

ــة. ــة ومســؤوليته التأديبي ــع مــن محاســبته عــن مســؤوليته الجنائي فــا يمن

4- الســبب والغــرض والتكييــف: الغــرض أو الباعــث مســألة نفســية بحتــة وهــذا 
الباعــث يختلــف مــن دعــوى إلــى أخــرى ومــن شــخص إلــى آخــر بالرغــم مــن وحــدة 

ــة  ــودة، حجي ــم ف ــد الحك ))) الســنهوري، الوســيط، المرجــع الســابق، ص 711-ص713. انظــر ايضــاً د عب
وقــوة الأمــر المقضــي، مرجــع ســابق، ص307. 

))) البهجي، عصام، الحكم الجنائي وأثره في الحد من حرية القاضي المدني، مرجع سابق، ص31.
))) فودة، حجية وقوة الأمر المقضي، مرجع سابق، ص309. 

ــة، مرجــع ســابق، ص202  ))) حســني، محمــود نجيــب، قــوة الحكــم الجنائــي في إنهــاء الدعــوى الجنائي
ومــا بعدهــا.
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الدعــوى، ووحــدة الغــرض في الدعويــن فــا علاقــة لهــا بحجيــة الأمــر المقضــي 
ــرة بالدافــع أو الباعــث الا في  ــرة بوحــدة الســبب، فــا عب ــراً ولكــن العب ولا ترتــب أث
الأحــوال التــي عينهــا القانــون))) أمــا التكييــف فهــو مســألة قانــون والتكييــف القانونــي 
الصحيــح لســبب الدعــوى أو ســبب الحــق المحمــي مســألة منوطــة بقاضــي الموضــوع 
ــا والقاضــي  ــم اختصاصه ــن صمي ــا مســألة م ــة النقــض لأنه ــة محكم تخضــع لرقاب
يبحــث عــن الســبب الصحيــح ولا يتقيــد بالتكييــف الــذي يســبغه المتقاضــي علــى ســبب 
دعــواه، لاحتمــال تعمــد المدعــي إلــى الإشــارة في صحيفــة الدعــوى إلــى ســبب ظاهــري 
ــول الدعــوى ولكــن  ــدم قب ــم القاضــي بع ــه أو حك ــع خصم ــب دف ــي ليتجن ــر حقيق غي
القاضــي مقيــد بالوقائــع المطروحــة أمامــه فليــس لــه أن ينســخ الوقائــع ويحرفهــا 
ــع لا  ــى وقائ ــة عل ــق نصوصــاً قانوني ــا يطب ــون عندم ــف للقان ــف مخال للوصــول لتكيي

تنطبــق عليهــا))).

ومــن تطبيقــات القضــاء الإداري المصــري لهــذا الشــرط مــا قضــت بــه المحكمــة 
الإداريــة العليــا بأنــه “ومــن حيــث أنــه بالنســبة للشــق الجنائــي فــإن القضــاء الجنائــي 
هــو المختــص بإثبــات أو نفــي المســؤولية الجنائيــة عمــا نســب إلــى الطاعــن مــن الأفعال 
التــي تكــون الجريمــة الجنائيــة – ومتــى قضــي في هــذه الأفعــال بحكــم نهائــي حائــز 
ــوت هــذه  ــوت أو عــدم ثب ــاودة البحــث في ثب ــه فــا يســوغ مع ــر المقضــي ب ــوة الأم لق
الوقائــع في حــق الطاعــن. لأن ذلــك يتناقــض مــع حجيــة الحكــم الجنائــي الــذي فصــل 
في هــذه المســألة بصفــة نهائيــة ويتعــن التقيــد بمــا ورد في الحكــم الجنائــي في شــأن 
ــة  ــك احترأمــا لحجي ــى الطاعــن في حقــه مــن عدمــه وذل ــع المنســوبة إل ــوت الوقائ ثب

الحكــم الجنائــي فيمــا فصــل فيــه”))).
ومــن تطبيقــات القضــاء الإداري في الأردن لهــذا الشــرط مــا قضــت بــه محكمــة 
العــدل العليــا بــأن “1- المجلــس العســكري يعتبــر مــن الناحية القانونيــة محكمة خاصة 

))) المادة )67( من قانون العقوبات الاردني رقم )16( لسنة 1960 وتعديلاته.
))) فودة، حجية وقوة الأمر المقضي، مرجع سابق، ص296، 309. 

))) حكــم المحكمــة الاداريــة العليــا المصريــة في الطعــن رقــم 1691 لســنة 33 ق جلســة 1994/6/28، مشــار 
لــه عنــد طنطــاوي، ممــدوح، الدعــوى التأديبيــة، مرجــع ســابق، ص225. 
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لأغــراض المحاكمــة لأفــراد القــوات المســلحة علــى مــا يرتكبونــه مــن جرائــم ويعتبــر 
الحكــم الصــادر عنهــا حكمــاً صــادراً عــن محكمــة أردنيــة مختصــة بالمعنــى المقصــود 
في المــادة )30( مــن قانــون التقاعــد العســكري. 2- أن قــرار لجنــة التقاعــد العســكري 
بحرمــان المســتدعي مــن حقوقــه التقاعديــة بســبب الحكــم عليــه بجريمــة اختــاس 
أمــوال الدولــة أو ســرقتها يتفــق وأحــكام القانــون. 3 - تلتــزم محكمــة العــدل العليــا 
بالارتبــاط بمــا ورد في الحكــم الصــادر عــن المجلــس العســكري ســواء فيمــا تعلــق 
بوقــوع الجريمــة أو بالوصــف القانونــي عمــاً بنــص المــادة )332( مــن قانــون أصــول 

المحاكمــات الجزائيــة لســنة 1961”))). 

))) محكمــة العــدل الاردنيــة، قــرار رقــم 1980/21، مجلــة نقابــة المحامــن، عــدد 12، الســنه 1980، 
ص1616.
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الف�صل الثاني
�شروط الحكم الجنائي الحائز للحجية �أمام �سلطات الت�أديب

ــه ســواء  ــة الشــيء المحكــوم في ــا فيمــا ســبق أن الحكــم الجنائــي يحــوز حجي بين
ــار القضــاء التأديبــي جــزءاً  أمــام القضــاء المدنــي))) أو أمــام ســلطات التأديــب باعتب
مــن القضــاء الإداري الــذي ينســحب عليــه مــا ينســحب علــى القضــاء المدنــي بمعنــاه 
الواســع))) ويشــترط للتمســك بالحجيــة أمــام ســلطات التأديــب أن يكــون هنــاك حكــم 

جنائــي ســبق صــدوره في محاكمــة جزائيــة وليــس أي عمــل إجرائــي آخــر.

تعــددت تعريفــات الفقــه للحكــم الجنائــي فعُــرف بأنه: “القرار الصادر من ســلطة 
ــة أي الدعــوى المرفوعــة  الحكــم للإعــان عــن إرادتهــا في موضــوع الدعــوى الجنائي
بشــأن فعــل أو امتنــاع بوصــف كونــه جريمــة يعاقــب عليهــا قانــون العقوبــات”))). 
ويعــرف البعــض الحكــم الجنائــي بأنــه: القــرار الــذي يصــدر مــن المحاكــم الجنائيــة في 

المنازعــات المطروحــة عليهــا))). 

ويعُــرف أيضــاً بأنــه نطــق لازم وعلنــي يصــدر مــن القاضــي فيمــا يفصــل بــه 
ــه “إعــان القاضــي  ــا))). كمــا يعــرف بأن ــزاع به ــه أو في ن في خصومــة مطروحــة علي
عــن إرادة القانــون أن تتحقــق في واقعــة معينــة نتيجــة قانونيــة يلتــزم بهــا أطــراف 
الدعــوى” وهــو يختلــف عــن المحــرر الــذي يحمــل عباراتــه فليــس الحكــم هــو المحــرر 
وإنمــا المحــرر مجــرد ســند لإثباتــه لأن ميــاد الحكــم بالنطــق بــه لا بتحريــره وبالنطــق 

))) اســتنادا إلــى المــادة )332( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الاردنــي ويقابلهــا المــادة )454( مــن قانــون 
الاجــراءات الجنائيــة المصــري والمــادة )41( مــن قانــون البينــات الأردنــي ويقابلهــا المــادة )102( مــن قانــون الإثبــات 

المصــري. 
))) الســنهوري، عبدالــرزاق، الوســيط، ج1، مرجــع ســابق، ص1083. د. مغــاوري شــاهين، القــرار التأديبــي، مرجــع 

ســابق، ص214، انظــر الــرأي الاخــر في نفــس الصفحــة مــن مرجــع د. مغــاوري.
))) الذهبــي، ادوار غالــي، حجيــة الحكــم الجنائــي أمــام القضــاء المدنــي، مرجــع ســابق، ص 104. د.ســمير عاليــه 

)1987(، قــوة القضيــة المقضيــة، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع، بيــروت، بنــد 30 ص 40. 
))) مصطفى، محمود محمود، شرح قانون الاجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص 486.

))) عبيد، رءوُف، مبادىء الاجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص632. 
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بالحكــم تخــرج الدعــوى مــن ســلطة المحكمــة بحيــث يمتنــع عليهــا العــدول عمــا قررتــه 
في الحكــم ولــو لــم تكــن قــد حررتــه بعــد))).

كمــا يعــرف بأنــه القــرار الصــادر مــن هيئــة قضائيــة ذات ولايــة في دعــوى جنائيــة 
بالفصــل في مرحلــة فيهــا أو أنهائهــا ))). 

ويلاحــظ علــى التعريفــات الســابقة أن الحكــم يعتبــر جزائيــاً مــا دام أنــه صــدر 
بشــان دعــوى جزائيــة بصــرف النظــر عــن طبيعــة الجهــة التــي أصدرتــه ودون النظــر 
ــن  ــم الصــادر م ــة فالحك ــة قضائي ــا ولاي ــون له ــم ان يك ــا أو تشــكيلها فالمه ــى نوعه إل
محكمــة نظاميــة أو محكمــة خاصــة أو مــن هيئــة ذات اختصــاص قضائــي في مســألة 
جزائيــة هــو حكــم جزائــي وعلــى العكــس مــن ذلــك الحكــم الصــادر عــن الجهــات 
ــة الحكــم  ــاً ولا يحــوز حجي ــر حكمــاً جزائي ــة لا يعتب ــر جزائي الســابقة في مســألة غي

الجنائــي علــى الكافــة.

 والحكــم الجنائــي الصــادر مــن جهــة قضائيــة في مســألة جنائيــة فاصــاً في 
الموضــوع يحــوز الحجيــة أمــام جهــات القضــاء الآخــرى وأمــام ســلطات التأديــب متــى 
أصبــح مبرمــاً وباتــاً غيــر قابــل للطعــن فيــه. إذ يشــترط في الحكــم الحائــز للحجيــة 
شــروط ثلاثــة هــي صــدور الحكــم عــن ســلطة قضائيــة مختصــة، وأن يكــون موضــوع 
الحكــم مســألة جزائيــة فاصلــة في الموضــوع وأن يكــون الحكــم مبرمــاً وباتــاً ونعــرض 

فيمــا يلــي هــذه الشــروط الثلاثــة في ثلاثــة مباحــث:

المبحث الأول : صدور الحكم عن سلطة قضائية مختصة 

المبحث الثاني : أن يكون موضوع الحكم مسألة جزائية فاصلة في الموضوع 

المبحث الثالث : أن يكون الحكم مبرماً وباتاً 

))) حسني، محمود نجيب، قوة الحكم الجنائي في إنهاء الدعوى الجنائية، مرجع سابق، ص50-48. 
))) ابراهيم، وحيد محمود، حجية الحكم الجنائي على الدعوى التأديبية، مرجع سابق، ص176. 
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المبحث الأول

�صدور الحكم عن �سلطة ق�اضئية مخت�صة

يجــب أن يكــون الحكــم الجنائــي صــادراً مــن جهــة قضائيــة مختصــة خولهــا 
القانــون الفصــل في المنازعــات التــي تطــرح عليهــا ليحــوز حجيــة الشــيء المحكــوم فيــه 
يســتوي في ذلــك أن تكــون جهــة القضــاء عاديــة أو جهــة قضائيــة اســتثنائية أو هيئــات 
ذات اختصــاص قضائــي طالمــا خولتهــا القوانــن النظــر في النــزاع والمســألة المعروضــة 
عليهــا. فالفتــوى الشــرعية وكذلــك القــرار الإداري لا تكــون لــه حجيــة الأمــر المقضــي، 
كذلــك القــرارت الصــادرة مــن مجالــس التأديــب لا تحــول دون المحاكمــة أمــام المحاكــم 
الجنائيــة بالنســبة إلــى العقوبــة الجنائيــة ولا دون المحاكمــة أمــام المحاكــم المدنيــة 
فيمــا يخــص التعويــض وقــرارات الحفــظ الصــادرة مــن النيابــة العامــة أو قاضــي 
ــا لأن هــذه ليســت  ــة له ــة العامــة لا حجي ــي تصدرهــا النياب ــق والقــرارات الت التحقي
أحكامــا قضائيــة ولا حجيــة لهــا))) ونعــرض أنــواع الســلطات القضائيــة في مطلــب أول 

وللإختصــاص القضائــي في المطلــب الثانــي.

المطلب الأول

أنواع المحاكم القضائية

حدد الدســتور الأردني لســنة 1952 وتعديلاته الســلطة القضائية ممثلة بالمحاكم 
ــى  ــي عل ــادة )27( مــن الدســتور الأردن ــا فنصــت الم ــا ودرجاته ــى اختــاف أنواعه عل
أن “الســلطة القضائيــة مســتقلة تتولاهــا المحاكــم علــى اختــاف أنواعهــا ودرجاتهــا 
وتصــدر جميــع الأحــكام وفــق القانــون باســم الملــك” وهــذه المحاكــم ثلاثــة أنــواع وهــي 
كمــا بينتهــا المــادة )99( مــن الدســتور الأردنــي: المحاكــم النظاميــة والمحاكــم الدينيــة 
والمحاكــم الخاصــة. وبينــت المــادة )100( مــن الدســتور أن “تعــن أنــواع جميــع المحاكــم 

ــوة  ــة وق ــودة، حجي ــم ف ــد الحك ــرزاق، الوســيط، ج2، مرجــع ســابق، ص 648-649. د. عب ــد ال ))) الســنهوري، عب
ــة، مرجــع ســابق، ص166.  ــف الآراء الفقهي ــر المقضــي في ضــوء مختل الأم
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ودرجاتهــا وأقســامها واختصاصاتهــا وكيفيــة إدارتهــا بقانــون خــاص علــى أن ينــص 
هــذا القانــون علــى إنشــاء قضــاء إداري علــى درجتــن”. وســوف نتنــاول كل نــوع مــن 

هــذه المحاكــم تاليــاً:

أولًا : المحاكم النظامية

تمــارس المحاكــم النظاميــة في المملكــة حــق القضــاء علــى جميــع الاشــخاص في 
جميــع المــواد المدنيــة والجزائيــة باســتثناء المــواد التــي يفــوض فيهــا حــق القضــاء الــى 

محاكــم دينيــة او محاكــم خاصــة بموجــب احــكام أي قانــون آخــر))). 

والمحاكــم النظاميــة في الأردن هــي: أ( محاكــم الدرجــة الأولــى وهــي محاكــم 
الصلــح ومحاكــم البدايــة ب( محاكــم الدرجــة الثانيــة وهــي محكمــة البدايــة بصفتهــا 

ــز. ــة التميي ــم الاســتئنافية ج( محكم الاســتئنافية والمحاك

ويعتبــر الحكــم جزائيــاً مــا دام قــد صــدر بشــأن الدعــوى الجزائيــة يســتوي أن 
تكــون المحكمــة جزائيــة أم مدنيــة فــا يعــد حكمــا جزائيــاً الحكــم الــذي يصــدر بشــأن 
مســألة مدنيــة حتــى لــو صــدر مــن المحكمــة الجزائيــة في شــأن الدعــوى المدنيــة 
التبعيــة التــي ترفــع مــن المضــرور أمــام المحكمــة الجنائيــة بالتبعيــة للدعــوى الجنائيــة 
وهنــاك إســتثناء مــن الأصــل في اختصــاص الفصــل في الدعــوى الجنائيــة للمحكمــة 
الجنائيــة وهــو أن المحاكــم المدنيــة تبــت بالفصــل في بعــض الدعــاوى الجنائيــة فالحكــم 
الصــادر في هــذه الحالــة يعتبــر حكمــا جزائيــاً لأنــه يفصــل في موضــوع الدعــوى 
الجزائيــة التــي لهــا ولايــة الفصــل فيهــا))) ومــن ذلــك أيضــاً أن للمحكمــة المدنيــة أن 

))) المادة )2 ( من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم )17( لسنة 2001. 
))) ابراهيــم، وحيــد محمــود، حجيــة الحكــم الجنائــي علــى الدعــوى التأديبيــة، مرجــع ســابق، ص212، د.ســمير 
ــام القضــاء  ــي أم ــم الجنائ ــة الحك ــي، حجي ــة، مرجــع ســابق، ص 42، د. ادوار الذهب ــة المقضي ــوة القضي ــه، ق عالي

المدنــي، مرجــع ســابق، ص 105 – 106. 
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تصــدر حكمــاً جنائيــاً في جرائــم الجلســات))). 

ثانياً : المحاكم الخاصة أو الاستثنائية

تنشــأ المحاكــم الخاصــة للنظــر في أنــواع معينــة مــن الجرائم أو لمحاكمة أشــخاص 
معينــن وهــي تمــارس اختصاصهــا وفقــا لأحــكام القوانــن الخاصــة بهــا وهــي جــزء 
مــن الســلطة القضائيــة كمحاكــم الاحــداث ومحكمــة الأمــن العــام ومحكمــة أمــن 
الدولــة ويقتضــي ذلــك أن تفســر قواعــد اختصاصهــا تفســيرا ضيقــاً بحيــث ينحصــر 
في النصــوص التــي تحــدده وبالتالــي فــإن أي دعــوى لــم يقــرر القانــون بالنــص بدخولها 

في اختصــاص المحكمــة الخاصــة فأنهــا تدخــل في اختصــاص المحكمــة العاديــة))). 

وقــد ثــار جــدل حــول حجيــة أحــكام المحاكــم الاســتثنائية فقيــل أن المحاكــم 
الاســتثنائية لا تعــد محاكــم بالمعنــى الصحيــح بــل هــي هيئــات مشــكلة علــى نحــو 
خــاص لأغــراض خاصــة ومــن ثــم فــإن الأحــكام الصــادرة منهــا لا تعتبــر أعمــالا 
صــادرة مــن جهــة قضائيــة وبالتالــي فهــي لا تحــوز حجيــة الشــيء المحكــوم فيــه. وهــذا 
الــرأي لا قيمــة لــه الان بعــد أن أصبــح مــن المقــرر أن صفــة العمــل القضائــي متوافــرة 
في هــذه الأحــكام إذ هــي اســتمدت ولايــة القضــاء مــن قانــون محــدد لاختصاصاتهــا 
ومبــن للإجــراءات التــي تتبــع أمامهــا وأنهــا تفصــل في خصومــة مــع بيــان القواعــد 

))) مثــال ذلــك مــا نصــت عليــه المــادة )107( مــن قانــون المرافعــات المصــري رقــم )13( لســنة 1986 ونصــت علــى 
أن “ مــع مراعــاة أحــكام قانــون المحامــاة للمحكمــة أن تحاكــم مــن تقــع منــه أثنــاء انعقادهــا جنحــة تعــد علــى هيئتهــا 
ــة وللمحكمــة أيضــا أن تحاكــم مــن  ــه فــورا بالعقوب ــن بالمحكمــة وتحــم علي ــى أحــد أعضائهــا أو أحــد العامل أو عل
شــهد زورا بالجلســة وتحكــم عليــه بالعقوبــة المقــررة لشــهادة الــزور ويكــون حكــم المحكمــة في هــذه الأحــوال نافــذا 
ولــو حصــل اســتئنافه “، كمــا نصــت المــادة )142( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الأردنــي علــى “ 11. اذا 
ــك الجريمــة  وقعــت جنحــة او مخالفــة في الجلســة مــن قبــل شــخص مــا وكان مــن اختصــاص المحكمــة النظــر بتل
يجــوز للمحكمــة ان تحاكمــه في الحــال وتحكــم عليــه، بعــد ســماع اقــوال ممثــل النيابــة العامــة ودفــاع ذلــك الشــخص، 
بالعقوبــة التــي يســتحقها ويخضــع حكمهــا هــذا لســائر الطــرق التــي تخضــع لهــا الاحــكام الصــادرة عنهــا. " ومــن 
ذلــك مــا جــاء في المــادة )301( مــن قانــون العقوبــات المصــري وكذلــك المــادة )221( مــن قانــون العقوبــات الأردنــي. 
))) نمــور، محمــد ســعيد )2011(، أصــول الاجــراءات الجزائيــة، ط2، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان، ص 413 

وانظــر ايضــا المراجــع التــي ذكرهــا ورأيــه في عكــس هــذا الاتجــاه. 
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القانونيــة التــي تنطبــق عليهــا ووجــه الفصــل فيهــا))). 

فالحجيــة تثبــت للأحــكام الجنائيــة الصــادرة مــن المحاكم الاســتثنائية ســواء كانت 
هــذه المحاكــم دائمــة أو مؤقتــة وأيــا كان الباعــث علــى إنشــائها ومهمــا كان الغــرض 
منهــا سياســياً أو إداريــاً أو عســكرياً ))). شــرط الا تتجــاوز المحاكــم الاســتثنائية حــدود 

اختصاصها))). 

فيمــا يتعلــق بحجيــة أحــكام المحاكــم الاســتثنائية في مصــر: يلتــزم القاضــي 
المدنــي بالأحــكام الصــادرة مــن محكمــة الثــورة وكذلــك أحــكام محكمــة الشــعب وتحــوز 
الحجيــة أحــكام المحاكــم العســكرية وفقــاً لقوانينهــا. وكذلــك أحــكام محاكــم أمــن 

الدولــة وأحــكام المحاكــم الخاصــة بمحاكمــة رئيــس الجمهوريــة))).

أمــا حجيــة أحــكام المحاكــم الخاصــة في الأردن: تلتــزم جهــات القضــاء بالأحــكام 
الصــادرة مــن المحاكــم العســكرية ومحكمــة أمــن الدولــة ومحكمة الأمــن العام ومحكمة 
الجمــارك وباقــي المحاكــم الخاصــة التــي ســيتم ذكرهــا بعــد قليــل متــى أصبحــت باتــة 

ــات التحقيــق والمحاكمــة غيــر متوافــرة بالنســبة للإجــراءات المتبعــة أمــام هــذه المحاكــم  ))) وقيــل ايضــا ان ضمان
بنفــس الكيفيــة الموجــودة بهــا أمــام محاكــم القانــون العــام، وهــذا يقلــل مــن فــرص الدفــاع أمــام المتهــم ويبتعــد 
بالمحكمــة عــن تحــري وجــه الصــواب في الدعــوى، ومــن ثــم فــا تحــوز احكامهــا حجيــة أمــام القضــاء المدنــي. مــن 
ناحيــة اخــرى فــان القانــون يمنــع مــن الادعــاء مدنيــا أمــام هــذه المحاكــم وبذلــك يحــرم المضــرور مــن مســاندة الادعــاء 
ويــرد علــى هــذا الادعــاء بــان الفكــرة الرئيســية التــي تقــوم عليهــا الحجيــة ليســت الفكــرة الرومانيــة القديمــة التــي 
مفادهــا ان الحكــم هــو عنــوان الحقيقــة والصحــة، وانمــا تقــوم علــى مــا يقتضيــه النظــام العــام مــن منــع التعــارض 
بــن الاحــكام، وامــا ان القانــون يمنــع الادعــاء مدنيــا أمــام هــذه المحاكــم الا انــه لا يحــول دون حضــور المجنــي عليــه 
في اجــراءات المحاكمــة باعتبــاره شــاهدا، فضــا عــن ان حجيــة الحكــم الجنائــي ليســت قائمــة علــى فكــرة تبعيــة 
الدعــوى المدنيــة للدعــوى الجنائيــة بحيــث يقــال ان الحرمــان مــن الادعــاء مدنيــا أمــام المحكمــة الجنائيــة يحــول دون 
ان يحــوز الحكــم الجنائــي حجيــة مطلقــة أمــام القضــاء المدنــي انظــر د. ادوار غالــي الذهبــي، حجيــة الحكــم الجنائــي 

أمــام القضــاء المدنــي، مرجــع ســابق، ص125-124.
))) عاليه، سمير، قوة القضية المقضية، مرجع سابق، ص47. 

))) الشواربي، عبدالحميد، حجية الاحكام المدنية والجنائية، مرجع سابق، ص22. 
))) الذهبــي، ادوار غالــي، مرجــع ســابق، ص128 ومــا بعدهــا. انظــر ايضــاً د. رءوُف عبيــد )1978(، مبــادىء 
الإجــراءات الجنائيــة في القانــون المصــري، ط12، مطبعــة جامعــة عــن شــمس، مصــر، ص 139-140، ورأيــه 

بخصــوص حجيــة احــكام جهــات القضــاء العســكري أمــام جهــات القضــاء العــادي. 
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وتم المصادقــة علــى الحكــم متــى أوجــب القانــون ذلــك، طالمــا أنهــا صــادرة مــن هيئــات 
اســتمدت ولايــة القضــاء مــن القوانــن التــي تحــدد اختصاصاتهــا وتبــن الإجــراءات 
التــي تتبــع أمامهــا وأنهــا تفصــل في خصومــة تختــص بهــا وتصــدر أحكامــا فيهــا. 
وتشــمل المحاكــم الخاصــة في التشــريع الأردنــي المحاكــم التاليــة: 1- محاكــم الاحــداث 
2 - محكمــة الجنايــات الكبــرى 3- المحاكــم العســكرية 4- محكمــة الأمــن العــام 
ومحكمــة اســتئناف الأمــن العــام 5- محكمــة أمــاك الدولــة 6- محكمــة البلديــة 7- 

محكمــة البدايــة الضريبيــة ومحكمــة الاســتئناف الضريبيــة 8- محكمــة الجمــارك.

 يــرى المؤلــف ان الأحــكام الصــادرة مــن المحاكــم الخاصــة تعتبــر أحكامــا جنائيــة 
لأنهــا صــادرة مــن هيئــة قضائيــة مختصــة قانونــاً في دعــاوى جزائيــة مرفوعــة بشــأن 
جرائــم يعاقــب عليهــا القانــون وبالتالــي فهــي تحــوز حجيــة الشــيء المحكــوم فيــه والتــي 
تمنــع إعــادة النظــر في الدعــوى مــن جديــد أمــام جهــات القضــاء الآخــرى ويتمســك 
ــب وفــق مــا ســنبينه في  ــي وســلطات التأدي ــي والتأديب ــا أمــام القضــاء المدن بأحكامه

الفصــل الأخيــر مــن هــذا المؤلــف.

ثالثاً : المجالس ذات الإختصاصات القضائية والجهات الإدارية ذات 
الإختصاص القضائي 

ــه لا  ــام القضــاء إذ أن ــه أم ــوم في ــة الشــيء المحك ــه حجي ــس ل ــرار الإداري لي الق
يعــد حكمــاً وبالتالــي فهــو لا يقيــد المحكمــة جنائيــة كانــت أم مدنيــة ولا يقيــد كذلــك 
المحكمــة التأديبيــة. الا أن هنــاك قــرارات صــادرة مــن جهــات إداريــة يخولهــا القانــون 
ــات  ــف الهيئ ــا))). وتختل ــد اختصاصــاً جنائي ــى وجــه التحدي ــاً وعل اختصاصــاً قضائي
الإداريــة ذات الإختصــاص القضائــي عــن الهيئــات ذات الإختصــاص القضائــي التــي 
تعنــي كل هيئــة خولهــا المشــرع ســلطة الفصــل في خصومــة بحكــم تصــدره بعــد اتبــاع 

))) مثــال ذلــك في مصــر الجرائــم المتعلقــة بالــري والصــرف وفقــا لقانــون رقــم )74( لســنة 1971 تختــص بالفصــل 
فيهــا لجنــة اداريــة مشــكلة وفقــا للمــادة )79( مــن القانــون الســابق. وكذلــك تختــص لجنــة العمــد والمشــايخ بمحاكمــة 
العمــد والمشــايخ عمــا يقــع منهــم مخالفــا لاحــكام القوانــن واللوائــح وفقــا للقانــون رقــم )58( لســنة 1978 المــادة )27( 
منــه. ومثــال المجالــس ذات الاختصــاص القضائــي في الاردن المجلــس العالــي لمحاكمــة الــوزراء قبــل الغائــه بالتعديــل 

الدســتوري لعــام 2011. حيــت كان يختــص بمحاكمــة الــوزراء عــن الجرائــم الناتجــة عــن تأديــة وظائفهــم.
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الإجــراءات القضائيــة التــي يحددهــا القانــون))). فهــي تفصــل في نــزاع بــن خصمــن 
وفقــاً لقانــون محــدد لاختصاصهــا مبــن لإجراءاتهــا علــى خــاف الهيئــات الإداريــة 
ذات الإختصــاص القضائــي التــي تصــدر قــرارات إداريــة وليــس أحكامــا لعــدم وجــود 

نــص يحــدد اختصاصهــا بالفصــل في النزاعــات بــن الخصــوم.

اســتئناف  حيــث قضــت محكمــة  المصــري  الإداري  القضــاء  أكــده  مــا  وهــذا 
القاهــرة “أن لجنــة مخالفــات الــري هــي الســلطة المخــول لهــا قانونــاً حــق الفصــل في 
كل تعــد يقــع علــى المنافــع العامــة مــن تــرع وجســر، ولا تختلــف أحكامهــا في شــيء عــن 
أحــكام المحاكــم الجنائيــة مــن حيــث قوتهــا في الموضــوع الــذي فصلــت فيــه في حــدود 
اختصاصهــا، فــإذا تجــاوزت اختصاصهــا فــا تكتســب أحكامهــا قــوة الشــيء المقضــي 

التــي تمنــع المحاكــم مــن النظــر في أوجــه النــزاع مــرة أخــرى”))). 

الاداريــة  المحكمــة  قضــت  حيــث  ذلــك  الأردنــي  الإداري  القضــاء  وأكــد   
بحكمهــا رقــم )54( لســنة 2021 بـــ “أن المســتدعى ضدهــا )لجنــة التقاعــد المدنــي( 
في  قرارهــا  بصــدور  مهمتهــا  هي جهة إدارية ذات اختصاص قضائي تنتهــي 
الموضــوع، وبالتالــي لا تملــك أن تعيــد النظــر فيــه بعــد ذلــك لأنهــا لــم تعــد صاحبــة 
ولايــة في ذلــك ولــو كان قرارهــا الســابق باطــاً، لأنهــا اســتنفذت ولايتهــا ولا تملــك 
إعــادة النظــر فيــه أســوة بالقــرارات الإداريــة العاديــة التــي تملــك الســلطة التــي 
أصــدرت القــرار أو الســلطة الرئاســية ســحبه، ولا يكــون الطعــن بقــرار لجنــة التقاعــد 
المدنــي إلَ بالطريــق الــذي نظمــه المشــرع وخــال المــدد المحــددة وبنــاءً علــى ذلــك يكــون 
ــه او الرجــوع  ــا لا يجــوز تعديل ــح قطعي ــة قــد أصب القــرار محــل الطعــن وهــذه الحال
عنــه كــون ذلــك يعــرض الحقــوق لعــدم الاســتقرار، )قــرار المحكمــة الإداريــة العليــا رقــم 
2016/195، وقــرار محكمــة العــدل العليــا رقــم2012/55 و2001/217 و 1986/34 
و1976/3 و1969/34 و1967/80 (”، كمــا قضــت محكمــة العــدل العليــا بانــه “إذا كان 

))) كنعان، نواف )2009(، القضاء الاداري، دار الثقافة، عمان، ص158. 
ــد الحكــم  ــد د.عب ــة عن ))) اســتئناف القاهــرة جلســة 1931/5/16 المحامــاة الســنة 12 رقــم 164 ص310 مشــار ل

ــة، مرجــع ســابق، ص167. ــف الآراء الفقهي ــة وقــوة الأمــر المقضــي في ضــوء مختل فــودة، حجي
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القــراران المشــكو منهمــا قــد صــدرا عــن المســتدعى ضدهمــا اللــذان اســتمدا ولايــة 
القضــاء للفصــل في النــزاع المعــروض عليهمــا مــن قانــون محــدد لاختصاصاتهمــا 
مبــن لإجراءاتهمــا كمــا أنهمــا حســما نزاعــاً بصــورة نهائيــة بــن طرفــن متخاصمــن 
ــى هــذا  ــة وعل ــون المحاكــم الصلحي ــة وفــق القواعــد المقــررة في قان ــى حقــوق ذاتي عل
الأســاس يكــون القــراران الصادريــن بمثابــة الحكــم القضائــي وليــس مــن القــرارات 
الإداريــة وبالتالــي فــان الطعــن بهمــا لــدى محكمــة العــدل العليــا يكــون غيــر مقبــول”))) 
ــة  ــات المختصــة بتســوية المنازعــات التقاعدي ــا أيضــاً “أن قــرارات الهيئ ومــن قضائه
وفقــا لمــا اســتقر عليــه الفقــه والقضــاء هــي قــرارات لهــا صفــة القــرارات القضائيــة 
ــد اكتســابها الدرجــة  ــا بع ــد النظــر فيه ــك أن تعي ــا لا تمل ــي أصدرته ــة الت وأن الجه
القطعيــة لأنهــا بذلــك تكــون قــد حــازت علــى قــوة الشــيء المحكــوم فيــه”))) وقضــت 
باعتبــار “لجــان التقاعــد العســكرية هيئــات ذات اختصــاص قضائــي وأن مهمتهــا 
تنتهــي بصــدور قرارهــا في الموضــوع ولا تملــك أن تعيــد النظــر فيــه ولــو كان قرارهــا 
الســابق باطــاً لأنهــا اســتنفذت ولايتهــا ولا تملــك إعــادة النظــر فيــه أســوة بالقــرارات 
ــي أصــدرت القــرار أو الســلطة الرئاســية  ــك الســلطة الت ــي تمل ــة الت ــة العادي الإداري
ســحبه”)))، كمــا قضــت بــأن “المجلــس العســكري ) المحاكــم العســكرية حاليــاً ( يعتبــر 
ــة محكمــة خاصــة لأغــراض محاكمــة أفــراد القــوات المســلحة  ــة القانوني مــن الناحي
علــى مــا يرتكبونــه مــن جرائــم، ويعتبــر الحكــم الصــادر عنــه حكماً صادراً عــن محكمة 
أردنيــة مختصــة بالمعنــى المقصــود في المــادة )30( مــن قانــون التقاعــد العســكري”.)))

ويــرى جانــب مــن الفقــه))) أن القــرار الصــادر مــن لجنــة إداريــة ذات اختصــاص 
قضائــي خصهــا المشــرع دون ســواها بالفصــل في خصومــة جنائيــة بعينهــا يعتبــر 

))) عدل عليا قرار رقم 71 /80 مجلة نقابة المحامين، العدد الخامس، 1981، ص 589. 
))) عدل عليا قرار رقم 82/135، مجلة نقابة المحامين، العدد الثالث، 1983، ص335. 

))) عدل عليا الاردنية قرار رقم 86/34، مجلة نقابة المحامين، العددان الثالث والرابع، 1987، ص 485.
))) عدل عليا اردنيه، قرار رقم 21 لسنة 1980 منشورات مركز عدالة، عمان. 

))) الشــواربي، عبدالحميــد، حجيــة الاحــكام المدنيــة والجنائيــة، مرجــع ســابق، ص19، 20، ابراهيــم، وحيــد 
محمــود، حجيــة الحكــم الجنائــي علــى الدعــوى التأديبيــة، مرجــع ســابق، ص 216.
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حكمــاً قضائيــاً طالمــا صــدر عنهــا في المنازعــات الداخلــة في اختصاصهــا ولا ريــب أن 
ذلــك يعتبــر مــن قبيــل الإختصــاص الوظيفــي إذ تعتبــر هــذه اللجنــة أو الهيئــة جهــة 

قضــاء مســتقلة في شــأن مــا خصهــا الشــارع بنظــره مــن تلــك الخصومــات.

ــم )27( لســنة  ــون القضــاء الاداري رق ــة مــن قان ــادة الثامن وفي الأردن نصــت الم
2014علــى أنــه “‌أ. تختــص المحكمــة الإداريــة، دون غيرهــا بالنظــر في جميــع الطعــون 
ــة النهائيــة بمــا في ذلــك :... 8- الطعــون في أي قــرارات  المتعلقــة بالقــرارات الإداري
نهائيــة صــادرة عــن جهــات إداريــة ذات اختصــاص قضائــي فيمــا عــدا القــرارات 
الصــادرة عــن هيئــات التوفيــق والتحكيــم في منازعــات العمــل...”. ويــرى المؤلــف أن 
ــة  ــون وتمــارس أعمــال قضائي ــاك جهــات ذات اختصــاص قضائــي بموجــب القان هن
وتفصــل في نــزاع وتصــدر أحكامــا وفقــاً للقانــون المحــدد لاختصاصهــا وإجراءاتهــا أما 
الجهــات الإداريــة ذات الإختصــاص القضائــي فهــي تمــارس أعمــالا تشــبه الاعمــال 
القضائيــة ولكنهــا ليــس كذلــك فهــي قــرارات إداريــة لصدورهــا عــن ســلطة إداريــة 

كمجالــس التأديــب.

ــاً  ــاً جنائي ــد حكم ــة تع ــرارات الصــادرة مــن هــذه اللجــان بالغرام ــن هــل الق ولك
بتوقيــع عقوبــة؟ 

ــة  ــى طبيع ــة يرجــع إل ــة جنائي ــة كعقوب ــار الغرام ــد معي ــى أن تحدي ذهــب رأي إل
الهيئــة التــي تصــدر الجــزاء وذلــك عمــاً بقاعــدة “لا عقوبــة بغيــر حكــم” ولا يعتبــر 
عقوبــة الا تلــك الأحــكام التــي تصــدر مــن المحاكــم الجنائيــة ويذهــب رأي آخــر إلــى أن 
الجــزاء يعــد جنائيــاً إذا كان صــادراً بشــأن فعــل أو امتنــاع يجرمــه القانــون ويفــرض 
لــه جــزاءً يتضمــن جميــع مقومــات العقوبــة وأخصهــا إيــام الجانــي فالعبــرة بطبيعــة 
ــي أصــدرت  ــة الت ــة القضائي ــة الجه ــا بغــض النظــر عــن طبيع ــوم فيه ــة المحك الواقع
الحكــم وبنــاءً عليــه فالقــرارات الصــادرة مــن اللجــان الإداريــة ســالفة الذكــر تعــد 
أحكامــا جنائيــة لأنهــا صــادرة بشــأن أفعــال يجرمهــا القانــون والمشــرع بعــد ذلــك 
حــر في إضفــاء ســلطة الحكــم علــى أيــة هيئــة بصــرف النظــر عــن نشــاطها وقــد 
روعــي في اللجــان ســالفة الذكــر أن تجمــع بــن العناصــر الإداريــة والفنيــة حتــى 
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ــم ومــن  ــة مــن الجرائ ــواع معين ــى الفصــل في أن ــة عل تكــون أقــدر مــن المحاكــم العادي
غيــر المستســاغ أن يقــال أن هــذه الجرائــم قــد تغيــرت طبيعتهــا الجنائيــة لمجــرد 
أن المشــرع قــد جعــل الإختصــاص بالفصــل فيهــا لجهــات إداريــة رأى أنهــا اقــدر 
مــن المحاكــم العاديــة علــى ســرعة الفصــل فيهــا وعليــه تكــون القــرارات الصــادرة 
ــات القضــاء  ــام جه ــة أم ــة وتحــوز الحجي ــا جنائي ــة مــن هــذه اللجــان أحكام بالغرام
ــاراً لتمييــز القــرارات الصــادرة بالغرامــة  الآخــرى وقــد وضــع القضــاء المصــري معي
ــي  ــام القضــاء المدن ــة أم ــة تحــوز الحجي ــا جنائي ــن هــذه اللجــان فاعتبرهــا أحكام م
إذا كانــت تحمــل مقومــات العقوبــة، أمــا إذا كانــت هــذه القــرارات لا تحمــل مقومــات 
العقوبــة إنمــا مقومــات التعويــض الجابــر للضــرر فأنهــا تكــون صــادرة بشــأن فعــل لا 
يجرمــه القانــون أي في غيــر مجــال الدعــوى الجنائيــة))). وفي الأردن فــإن اختصــاص 
المحكمــة الإداريــة بالنظــر في الطعــن في أي قــرارات نهائيــة صــادرة عــن جهــات إداريــة 
ذات اختصــاص قضائــي عــدا القــرارات الصــادرة عــن هيئــات التوفيــق والتحكيــم 
في منازعــات العمــل، يعنــي أنهــا تنظــر في القــرارات الإداريــة الصــادرة عــن هــذه 
الهيئــات ولا تختــص بالأحــكام الصــادرة عــن الهيئــات القضائيــة التــي خصهــا المشــرع 
ــرى المؤلــف ان  ــون المحــدد لاختصاصهــا وإجراءاتهــا وي ــزاع وفــق القان بالفصــل في ن
ــه  ــار الــذي أخــذ ب هــذه الأحــكام الصــادرة منهــا بالغرامــة تحــوز الحجيــة وفــق المعي

القضــاء المصــري.

المطلب الثاني

الإختصاص القضائي

أولًا : قواعــد الإختصــاص: الجهــة القضائيــة التــي تصــدر الحكــم يجــب أن 
تكــون لهــا الولايــة في الحكــم الــذي أصدرتــه، فــإذا لــم تكــن للمحكمــة ولايــة لــم يكــن 
لحكمهــا حجيــة الشــيء المحكــوم فيــه. ومــن ثــم لا تثبــت حجيــة الشــيء المحكــوم فيــه 

))) أنظــر الأحــكام القضائيــة عنــد: الذهبــي، ادوار غالــي، حجيــة الحكــم الجنائــي أمــام القضــاء المدنــي، مرجــع 
ســابق، ص 120 ومــا بعدهــا. د. وحيــد محمــود ابراهيــم، حجيــة الحكــم الجنائــي علــى الدعــوى التأديبيــة، مرجــع 

ســابق، ص217. د. ســمير عاليــه، قــوة القضيــة المقضيــة، مرجــع ســابق، ص 59-58. 



100100

حجية الحكم الجنائي أمام سلطات التأديب

لحكــم صــدر مــن محكمــة مدنيــة في مســألة تدخــل في ولايــة المحاكــم الشــرعية، ولا 
لحكــم صــدر مــن محكمــة مدنيــة في مســألة تدخــل في ولايــة القضــاء الإداري، أو 
ــي يعطــي  ــر الأحــوال الت ــة في غي ــة في دعــوى جنائي ــة مدني ــن محكم ــم صــادر م حك
فيهــا القانــون هــذه الولايــة )كجرائــم الجلســات( أو مثــل حكــم صــدر خطــأ مــن جهــة 
قضــاء اســتثنائية في قضيــة تدخــل قانونــاً في اختصــاص القضــاء العــادي علــى أنــه 
إذا صــدر الحكــم مــن محكمــة لا ولايــة لهــا كانــت لــه مــع ذلــك حجيــة الأمــر المقضــي 
بالنســبة إلــى هــذه المحكمــة أو إلــى غيرهــا مــن محاكــم الجهــة ذاتهــا ولكــن لا حجيــة 
للحكــم بالنســبة للجهــات القضائيــة الآخــرى. ويكــون للحكــم حجيــة الأمــر المقضــي 
ــو كانــت هــذه المحكمــة غيــر  إذا صــدر مــن محكمــة لهــا الولايــة في إصــداره حتــى ل
مختصــة ســواء رجــع عــدم الإختصــاص إلــى الموضــوع أو رجــع إلــى المــكان فمخالفــة 
قواعــد الإختصــاص النوعــي والمكانــي لا تحــول بذاتهــا دون حجيــة الحكــم الصــادر في 
الدعــوى متــى أصبــح نهائيــاً واســتنفذ طــرق الطعــن فيــه، ويحــوز قــوة الشــيء المحكــوم 

فيــه))). 

قواعــد  المحكمــة  خالفــت  “إذا  بأنــه  المصريــة  النقــض  محكمــة  قضــت  وقــد 
الإختصــاص النوعــي فقضــت بعــدم اختصاصهــا بنظــر دعــوى تدخــل أصــاً في 
اختصاصهــا أو إحالتهــا إلــى محكمــة غيــر مختصــة، ولــم يطعــن الخصــوم علــى هــذا 
الحكــم فــإن المحكمــة المحــال إليهــا النــزاع تلتــزم بنظــر النــزاع رغــم عــدم اختصاصهــا 
النوعــي، ذلــك أن الحكــم الصــادر بعــدم الإختصــاص قــد حــاز حجيــة الأمــر المقضــي، 
فــا يجــوز الدفــع أمامهــا بعــدم الإختصــاص، إذ أن ذلــك كان متاحــاً بطريــق الطعــن 
بالاســتئناف، فــإذا قضــت المحكمــة المحــال إليهــا النــزاع فأنهــا لا تكــون قــد خالفــت 
القانــون”))). فالإختصــاص الوظيفــي )الولائــي( يعنــي دخــول المســألة المتنــازع عليهــا 

))) الســنهوري، الوســيط، ج2، مرجــع ســابق، ص651 ومــا بعدهــا. د. رءوُف عبيــد، مبــادىء الاجــراءات الجنائيــة، 
ــة، مرجــع ســابق،.  ــة والجنائي ــة الاحــكام المدني ــد الشــواربي، حجي ــد الحمي مرجــع ســابق، ص138، ص141. د. عب

ص25-23. 
ــد الحكــم فــودة،  ــد د.عب ــة عن ــي، الســنة7، ص 382، مشــار ل ــب الفن ــي جلســة 1956/3/22، المكت ))) نقــض مدن

ــة وقــوة الأمــر المقضــي، مرجــع ســابق، ص186. حجي
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في الإختصــاص العــام الوظيفــي لجهــة مــن جهتــي التقاضــي المدنــي أو الإداري بصفــة 
عامــة ســواء كانــت المحكمــة مدنيــة أم تجاريــة عاديــة أم مســتعجله وســواء كانــت 
الجهــة الإداريــة قضــاء تأديبــي أم قضــاء إداري فــإذا خــرج نــزاع معــن مــن ولايــة جهــة 
المحاكــم إلــى ولايــة القضــاء الإداري كانــت جهــة المحاكــم غيــر مختصــة ولائيــاً بهــذا 
النــزاع وانعقــد الإختصــاص للجهــة الإداريــة كمــا أنــه إذا انعقــد الإختصــاص لإحــدى 
اللجــان القضائيــة التــي هــي بمثابــة محكمــة اســتثنائية فــان النــزاع يخــرج ولائيــاً مــن 

اختصــاص جهتــي القضــاء))). 

ــون  ــه يجــب أن يك ــوم في ــة الشــيء المحك ــي حجي ــم القضائ ــي يكتســب الحك ولك
صــادراً مــن جهــة قضائيــة لهــا ولايــة الفصــل في النــزاع الــذي فصــل فيــه الحكــم. فــإذا 
انقضــت ولايــة الجهــة القضائيــة التــي تتبعهــا المحكمــة بنظــر النــزاع بــأن كان خارجــا 
عــن ولايــة القضــاء بصفــة عامــة – كأعمــال الســيادة – أو كان داخــا في ولايــة جهــة 
قضائيــة أخــرى فــان الحكــم يكــون مخالفــا لقاعــدة مــن قواعــد النظــام العــام المتعلقــة 
بالإختصــاص الوظيفــي ومــن ثــم يفقــد حجيتــه قانونيــاً ويمكــن إعــادة رفــع الدعــوى 

بشــأنه مــرة أخــرى أمــام الجهــة القضائيــة المختصــة ولائيــاً بالنــزاع))). 

ــأن “الحكــم الصــادر مــن جهــة قضــاء  ــة ب وقــد قضــت محكمــة النقــض المصري
خــارج حــدود ولايتهــا يكــون معــدوم الحجيــة أمــام الجهــة صاحبــه الولايــة في النــزاع 
ويحــق لهــذه الجهــة إذا مــا رفــع النــزاع إليهــا أن تنظــره وكأنــه لــم يســبق عرضــه علــى 

الجهــة الأولــى”))). 
كمــا قضــت محكمــة التمييــز الأردنيــة بــأن “تصــدي المحكمــة العرفيــة العســكرية 
للحكــم بجريمــة خارجــة عــن حــدود اختصاصاتهــا هــو خــروج عــن حــدود هــذا 
الإختصــاص، وبحيــث لا يحــوز حكمهــا في هــذا الخصــوص قــوة الشــيء المحكــوم بــه 

ــى د. فتحــي  ــة وقــوة الامــر المقضــي، مرجــع ســابق، ص182-183. انظــر بنفــس المعن ))) فــودة، عبدالحكــم، حجي
ــي، مرجــع ســابق، ص139.  ــون القضــاء المدن ــي، الوســيط في قان وال

))) فوده، عبدالحكم، المرجع السابق، ص184-183. 
ــم  ــد الحك ــد د.عب ــة عن ــم 368، ص 1930، مشــار ل ــب الفني،الســنة 35، رق ))) نقــض جلســة 1984/11/27، المكت

ــة وقــوة الأمــر المقضــي، مرجــع ســابق، ص 187.  فــودة، حجي
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ــاً مطلقــاً”))).  ــه باطــاً بطلان ــة لكون ــه أمــام المحاكــم العادي ويجــوز الطعــن ب

ثانيــاً : طبيعــة بعــض الأحــكام الجزائيــة : هنــاك أحــكام جنائيــة لهــا طبيعــة 
خاصــة ومثالهــا الأحــكام الجنائيــة الصــادرة وفــق الأصــول الموجزة والأحــكام الصادرة 

في الجرائــم الاقتصاديــة.

 1- الحكم الجنائي الصادر وفق الأصول الموجزة “الأمر الجنائي”

تنتهــي الدعــوى الجزائيــة بحكــم بعــد إتبــاع قواعــد وأصــول الإجــراءات الجنائيــة 
الخاصــة بالمحاكمــة والتحقيــق النهائــي بعــض النظــم القانونيــة أجــازت توقيــع العقوبــة 
المقــررة للجريمــة دون أن يســبق ذلــك تحقيــق أو مرافعــة عــن طريــق إتبــاع الأصــول 
الموجــزة )تســمى الأمــر الجنائــي في التشــريع المصــري(. وذلــك تحقيقــاً للســرعة في 
الفصــل في الدعــاوى الجزائيــة القليلــة الاهميــة التــي ترهــق المحاكــم وتســتغرق وقــت 

دون مبــرر أو مقتضــى))). 

وقــد أخــذ المشــرع المصــري بالأمــر الجنائــي حيــث أجــاز لقاضــي المحكمــة 
الجزائيــة التــي مــن اختصاصهــا نظــر الدعــوى إصــدار أمــر جنائــي في مــواد الجنــح 
والمخالفــات التــي لا يوجــب القانــون فيهــا الحبــس أو الغرامــة التــي يزيــد حدهــا 
الادنــى علــى عشــر جنيهــات. وكذلــك إجــازة المــادة )323( مــن قانــون الإجــراءات 
المصــري للنيابــة العامــة قضــاء الحكــم وإصــدار الأمــر الجنائــي في الجنــح التــي يعينهــا 
وزيــر العــدل )م 325 مكــرر إجــراءات مصريــة (. والأمــر الجنائــي الصــادر طبقــاً 
لنــص المــادة )323( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة المصــري يعــد حكمــاً جنائيــاً يحــوز 
الحجيــة ذلــك أن قيــام القاضــي بإصــدار الأمــر الجنائــي يعــد عمــاً قضائيــاً فاصــاً 
في موضــوع الدعــوى الجنائيــة، ويماثــل الحكــم في أنــه قــرار صــادر مــن القاضــي 
بتطبيــق القانــون علــى الحالــة الواقعيــة المعروضــة وهــو لا يختلــف عــن الحكــم الا مــن 

))) تمييز حقوق رقم 81/280، مجلة نقابة المحامين لسنة 1981، ص 2043. 
))) عاليه، سمير، قوة القضية المقضية، مرجع سابق، ص42. 
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حيــث تخلــف العلنيــة والتحقيــق النهائــي والنصــوص المتعلقــة بالأمــر الجنائــي تــؤدي 
ــب  ــل النائ ــن وكي ــي الصــادر م ــر الجنائ ــة الأم ــف طبيع ــاً ولا تختل ــاره حكم ــى اعتب إل
العــام عــن طبيعــة الأمــر الجنائــي الصــادر مــن القاضــي فكلاهمــا يعــد حكمــاً تنقضــي 
بــه الدعــوى الجنائيــة ويحــوز الحجيــة ســواء أمــام القضــاء الجنائــي أو أمــام القضــاء 

المدنــي))). 

ــم  ــاع الأصــول الموجــزة في الجرائ ــي فقــد أجــاز للقاضــي إتب ــا المشــرع الأردن أم
التــي تقــع بالمخالفــة للقوانــن والانظمــة البلديــة والصحيــة والنقــل علــى الطــرق )م 
ــة  ــة الأردنــي الحالــي( وإذا كانــت العقوب ــون أصــول المحاكمــات الجزائي 194 مــن قان
ــاً بــدون دعــوة المشــتكى عليــه. )م  تكديريــة فيحكــم القاضــي بالعقوبــة المقــررة قانون
195 أصــول جزائيــة أردنــي( بشــرط الا يكــون في الدعــوى مدعــي شــخصي. ) م199 
ــد  ــم الصــادر بع ــي(. فالحك ــي الحال ــة الأردن ــات الجزائي ــون أصــول المحاكم ــن قان م
اتبــاع الأصــول الموجــزة يصــدر مــن ســلطة الحكــم التــي خولهــا المشــرع البــت في 
موضــوع الدعــوى الجزائيــة ويعتبــر حكمــاً جزائيــاً ومتــى أصبــح هــذا الحكــم نهائيــاً 
فأنــه يحــوز حجيــة الشــيء المحكــوم بــه التــي تمنــع العــودة إلــى الدعــوى الجزائيــة مــن 

ــة))).  جديــد شــأنه شــأن الأحــكام الصــادرة في الدعــاوى العادي

2- طبيعــة الأحــكام الصــادرة في الجرائــم الاقتصاديــة: مثالهــا الجرائــم الضريبيــة 
والجمركيــة، وقــد ثــار خــاف حــول هــذا الموضــوع ومثــار الخــاف يرجــع إلــى أن 
المشــرع قــد وضــع إجــراءات خاصــة بشــأن هــذه الجرائــم، إذ يترتــب علــى التصالــح 
انقضــاء الدعــوى العموميــة أو وقــف تنفيــذ العقوبــة الجنائيــة وجميــع الآثــار المترتبــة 
ــع الدعــوى  ــه في رف ــة العام ــة النياب ــد حري ــم حســب الحــال فالمشــرع يقي ــى الحك عل
الجنائيــة عــن هــذه الجرائــم كمــا أنــه يخــول الجهــة صاحبــة الشــأن حــق التنــازل عــن 

))) الذهبي، ادوار غالي، حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني، مرجع سابق، ص 110-109.
))) عاليه، سمير، قوة القضية المقضية، مرجع سابق، ص44. 
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الدعــوى في أي وقــت بــل لهــا في بعــض الحــالات وقــف تنفيــذ العقوبــة))). 

ــى فعــل يعــد جريمــة لا يكــون الا جــزاءً  ــون جــزاءً عل  ولا خــاف إذا قــرر القان
جنائيــاً كعقوبــة الحبــس حتــى ولــو كانــت بالخيــار مــع الغرامــة أو نــص علــى الغرامــة 
وحدهــا وعلــى جــواز الحكــم بالحبــس في حالــة العــود وإنمــا الخــاف عندمــا يكتفــي 
المشــرع بالغرامــة كجــزاء علــى مخالفــة نصــوص القانــون فذهــب البعــض))) إلــى أن 
العقــاب علــى الجرائــم الاقتصاديــة يســتهدف بــه المشــرع حمايــة المصالــح الماليــة 
للدولــة أكثــر ممــا يســتهدف بــه تأكيــد احتــرام القوانــن الأساســية للنظــام الإجتماعــي 
وأن طبيعتهــا الجنائيــة لا تعنــي أكثــر مــن تيســير الحصــول على التعويضات المســتحقة 
للخزانــة العامــة وهــذا مــا يفســر حــق الإدارة في وقــف إجــراءات المحاكمــة الجنائيــة 
بالتصالــح مــع المتهــم. وذهــب القضــاء في مصــر إلــى أن الغرامــة المحكــوم بهــا في 
الجرائــم الاقتصاديــة ذات طبيعــة مختلطــة وتجمــع بــن صفتــي التعويــض والعقوبــة))) 

))) وهــو مــا نــص عليــه المشــرع المصــري في القانــون رقــم ) 14( لســنة 1939 بخصــوص الجرائــم الضريبيــة والقانــون 
رقــم )66( لســنة 1963 بخصــوص الجرائــم الجمركيــة والقانــون رقــم )97( لســنة 1976 بخصــوص جرائــم التعامــل 
بالنقــد الاجنبــي كمــا نــص المشــرع الاردنــي في قانــون الضريبــة رقــم )34( لســنة 2014 علــى المصالحــة الضريبيــة 
ــف  ــب المكل ــى طل ــاء عل ــر بن ــون، للمدي ــى الرغــم ممــا ورد في هــذا القان ــى “ أ.1. عل ــي تنــص عل ــادة )71( والت في الم
إجــراء المصالحــة بقضايــا ضريبــة الدخــل وضريبــة المبيعــات والمبالــغ الأخــرى المســجلة لــدى القضــاء قبــل تاريــخ 
2018/12/31، باســتثناء جرائــم التهــرب الضريبــي ويترتــب علــى إجــراء هــذه المصالحــة إنهــاء القضيــة، وعلــى 
ــون الجمــارك رقــم )20(  ــه قان ــك مانــص علي ــا." وكذل ــى المصالحــة واعتبارهــا حكمــا نهائي المحكمــة المصادقــة عل
لســنة 1998 في المــادة )212( بــأن “ أ - للوزيــر او مــن يفوضــه عقــد التســوية الصلحيــة في جرائــم التهريــب او مــا في 
حكمــه ســواء قبــل اقامــة الدعــوى او خــال النظــر فيهــا وقبــل صــدور الحكــم البدائــي... ب – للوزيــر بتنســيب مــن 
المديــر ان يتجــاوز عــن اي مخالفــة او تهريــب او مــا في حكمــه قبــل رفــع الدعــوى او خــال النظــر فيهــا وقبــل صــدور 
الحكــم البدائــي عنــد وجــود اســباب مبــررة... ج – للوزيــر بتنســيب مــن المديــر ان يتجــاوز عــن القضايــا الجمركيــة 

المتعلقــة بمعامــات الجهــات الرســمية".
))) انظــر رمســيس بهنــام، النظريــة العامــة للقانــون الجنائــي 1965، ص931-932. حســن صــادق المرصفــاوي، 
التجــريم في تشــريعات الضرائــب، 1963.ص162. والمشــار لهــا عنــد ادوار غالــي الذهبــي، حجيــة الحكــم الجنائــي 

أمــام الدعــوى المدنيــة مرجــع ســابق، ص114.
ــم 50، ص 223. انظــر الاحــكام  ــارس، ســنة 1975، مجموعــة احــكام النقــض، س 26، رق ــي 9 م ))) نقــض جنائ

ــي، مرجــع ســابق، ص 115.  ــة الحكــم الجنائ ــي، حجي ــي اوردهــا د. ادوار الذهب ــدة الت العدي
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ويــرى البعــض))) أن الأحــكام الصــادرة بالغرامــة في الجرائــم الاقتصاديــة تعــد أحكامــا 
ــا  ــه لأنه ــل عقوب ــل التعويضــات ب ــا ليســت مــن قبي ــوم به ــغ المحك ــذه المبال ــة فه جنائي
زائــدة عــن الضــرر عــاوة علــى أنــه يقضــى بهــا بنــاء علــى دعــوى جنائيــة عــن فعــل 
أو امتنــاع يجرمــه القانــون وهــي لا توقــع الا علــى المتهــم وليــس علــى ورثتــه ويقضــى 
ــا في الدعــوى  ــة أو دخوله ــذي أصــاب الخزين ــات الضــرر ال ــى إثب ــا دون حاجــة إل به

الجنائيــة للمطالبــة بهــا))). 

وينــدرج تحــت شــرط صــدور الحكــم مــن محكمــة قضائيــة مختصــة أن الحكــم 
يجــب أن يكــون صــادراً عــن محكمــة وطنيــة تطبيقــاً لمبــدأ اقليميــة القانــون الجنائــي 
لأن قواعــد القانــون الجنائــي متعلقــة بالنظــام العــام ويقتضــي ذلــك أن لا يكــون 
للحكــم الأجنبــي أيــة حجيــة أو قــوة تنفيذيــة أمــام القضــاء الوطنــي مــا لــم تعطــه هــذه 
الحجيــة والقــوة التنفيذيــة معاهــدة دوليــة طرفاهــا الدولــة مصــدرة الحكــم والدولــة 
ــة  ــى أرضهــا وبخــاف ذلــك لا يكــون للحكــم الأجنبــي حجي ــذ الحكــم عل المــراد تنفي
أمــام ســلطات التأديــب ويكــون هــذا الحكــم مجــرد دليــل مــن أدلــة الإتهــام شــأن ســائر 

الأدلــة الآخــرى ويخضــع لرقابــة وتقديــر المحكمــة التأديبيــة المختصــة))). 

وهذا ما نبينه في المبحث الثاني من الفصل الثالث من هذا المؤلف.

))) الذهبي، أدوار غالي، حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني، مرجع سابق، ص116-115. 
))) الذهبــي، ادوار غالــي، حجيــة الحكــم الجنائــي أمــام القضــاء المدنــي، مرجــع ســابق، ص113 ومــا 

بعدهــا. 
))) نــدا، محمــد محمــود )1981(، انقضــاء الدعــوى التأديبيــة، دراســة مقارنــة، ط1، دار الفكــر العربــي، القاهــرة، 

ص231. 
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المبحث الثاني

�أن يكون مو�ضوع الحكم م�س�ألة جزائية فا�صلة في المو�ضوع

يجــب أن يكــون الحكــم الجنائــي قــد فصــل في مســألة جنائيــة، أي جريمــة يعاقــب 
عليهــا قانــون العقوبــات، أو القوانــن الجزائيــة الخاصــة، فــا حجيــة للحكــم الجنائــي 

الصــادر في مســألة غيــر جزائيــة. 

وقــد يقتضــي الســير في الدعــوى الجنائيــة حتــى الحكــم في موضوعهــا أمــا 
بالإدانــة أو بالبــراءة صــدور أحــكام لتهيئــة الفصــل فيهــا أو أيضاحــاً لعناصرهــا، 
وعلــى هــذا الأســاس تقســم الأحــكام التــي تصــدر في الدعــوى الجنائيــة إلــى أحــكام 
فاصلــة في الموضــوع وأحــكام ســابقة علــى الفصــل فيــه))). ونعــرض للأحــكام الفاصلــة 
في الموضــوع في المطلــب الأول ثــم للأحــكام غيــر الفاصلــة في الموضــوع في المطلــب 

الثانــي. 

المطلب الأول

الأحكام الفاصلة في الموضوع

الحكــم الصــادر في موضــوع الدعــوى الجزائيــة هــو القــرار الــذي يحســم النــزاع 
ــة  ــه فــإذا صــدر بإقــرار هــذا الحــق للدول ــة المدعــى علي ــة في معاقب حــول حــق الدول
فيكــون بالإدانــة وإذا صــدر لصالــح المدعــى عليــه فيكــون بالبــراءة والحكــم الصــادر 
في موضــوع الدعــوى الجزائيــة بالبــراءة أو الإدانــة يحــوز قــوة القضيــة المقضيــة أمــام 
القضــاء الجزائــي بحيــث يمتنــع النظــر في الدعــوى مــن جديــد وهــو يحــوز الحجيــة 
بمجــرد صــدوره فــا يجــوز إعــادة النظــر في الدعــوى أمــام القضــاء الــذي أصــدره 
أو أي قضــاء آخــر في غيــر حــالات الطعــن في الحكــم))). فالأحــكام الفاصلــة في 
ــات أو  ــون العقوب ــه قواعــد قان ــزاع مطبقــة علي الموضــوع هــي التــي تحســم أصــل الن

ــة، مرجــع ســابق، ص225، د.ســمير  ــى الدعــوى التأديبي ))) ابراهيــم، وحيــد محمــود، حجيــة الحكــم الجنائــي عل
عاليــه، قــوة القضيــة المقضيــة، مرجــع ســابق، ص101. 

))) عاليه، سمير، قوة القضية المقضيه، مرجع سابق، ص103-102. 
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القوانــن المكملــة لــه فيحكــم بالإدانــة أو البــراءة وتخــرج هــذه الأحــكام مــن حــوزة 
القاضــي ويحــوز الحكــم الفاصــل الحجيــة بمجــرد صــدوره ولايجــوز إعــادة الدعــوى 

أمــام القضــاء الــذي أصدرهــا أو أي قضــاء آخــر ســوى بالطعــن فيــه))). 

وهــذا مــا أكدتــه المــادة )331( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الأردنــي 
والتــي نصــت علــى “مــا لــم يكــن هنــاك نــص آخــر تنقضــي الدعــوى الجزائيــة بالنســة 
ــا  ــي فيه ــم نهائ ــه بصــدور حك ــا إلي ــع المســندة فيه ــه والوقائ للشــخص المرفوعــة علي
بالبــراءة أو عــدم المســؤولية أو بالاســقاط أو بالإدانــة و إذا صــدر حكــم في موضــوع 
الدعــوى الجزائيــة فــا يجــوز إعــادة نظرهــا الا بالطعــن في هــذا الحكــم بالطــرق 
المقــررة في القانــون مــا لــم يــرد نــص علــى خــاف ذلــك” وأكــد ذلــك المشــرع المصــري 
في المــادة )454( مــن قانــون الإجــراءات. وتطبيقــاً لذلــك قضــت محكمــة النقــض 
المصريــة بأنــه “لمــا كانــت المــادة )454 ( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة تنــص علــى 
أنــه “تنقضــي الدعــوى الجنائيــة بالنســبة للمتهــم المرفوعــة عليــه والوقائــع المســندة 
ــم في موضــوع  ــة وإذا صــدر حك ــراءة أو بالإدان ــا بالب ــي فيه ــم نهائ ــه بصــدور حك إلي
ــم بالطــرق  ــن في هــذا الحك ــة، فــا يجــوز إعــادة نظرهــا الا بالطع الدعــوى الجنائي
المقــررة في القانــون” – وكان مفــاد هــذا النــص – علــى مــا اســتقرت عليــه أحــكام 
ــه... “أولا  ــوم في ــوة الشــيء المحك ــع بق ــه يشــترط لصحــة الدف محكمــة النقــض – أن
: أن يكــون هنــاك حكــم جنائــي نهائــي ســبق صــدوره في محاكمــة جنائيــة معينــة...، 
ثانيــاً : أن يكــون الحكــم صــادرا في موضــوع الدعــوى ســواء قضــى بالإدانــة وتوقيــع 
العقوبــة أو بالبــراءة ورفــض توقيعهــا، أمــا إذا صــدر الحكــم في مســألة غيــر فاصلــة 

في الموضــوع فأنــه لا يحــوز حجيــة الشــيء المقضــي بــه”))). 

كمــا يعتبــر الحكــم فاصــاً في موضــوع الدعــوى الجنائيــة إذا صــدر بانقضائهــا 

ــم،  ــة، مرجــع ســابق، ص58. ابراهي ــاء الدعــوى الجنائي ــي في إنه ــوة الحكــم الجنائ ــب، ق ))) حســني، محمــود نجي
ــة، مرجــع ســابق، ص226.  ــى الدعــوى التأديبي ــي عل ــة الحكــم الجنائ ــد محمــود، حجي وحي

))) محكمــة النقــض طعــن رقــم 5544 لســنة 53 ق، جلســة 1984/5/14، س 35، ص 498، المستشــار معــوض عبــد 
ــة، بأحــكام النقــض مــن ســنة 1931 حتــى ســنة  ــون الإجــراءات الجنائي ــى نصــوص قان ــواب )1997(، التعليــق عل الت

1996، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، ص 1993-1992.
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ســواء تعلق بســلطة الدولة في العقاب كالعفو أو بحقها في الدعوى الجنائية كالتقادم 
والتنــازل عــن الشــكوى أو الطلــب. والعفــو الــذي تنقضــي بــه الدعــوى هــو العفــو الــذي 
ــك  ــة ويقتضــي ذل ــه الدعــوى العمومي ــة وتســقط ب ــه الجنائي ــل صفت ــن الفع يمحــو م
ــراءة  ــة الب ــت أدل ــو كان ــى ل ــرض لموضــوع الدعــوى حت ــة أن تتع ــه لا يجــوز للمحكم أن
ــه القانونيــة والأصــل أن العفوالعــام  واضحــة ودون تعــرض لتفصيــات العفــو وصفت
عــن الجريمــة الجنائيــة لا يؤثــر علــى ســير المحاكمــة التأديبيــة))). الا إذا نــص عليــه 

في قانــون العفــو. 

ــة بمضــي مــدة التقــادم وتصــدر المحكمــة حكمــاً  كمــا تنقضــي الدعــوى الجنائي
فاصــاً في موضــوع الدعــوى بانقضائهــا بالتقــادم ويــرى البعــض))) أن علــى المحكمــة 
أن تحكــم بالبــراءة وليــس مجــرد القضــاء بســقوط الدعــوى وكانــت محكمــة النقــض 
المصريــة قــد أخــذت بهــذا الــرأي في بعــض أحكامهــا فقضــت بــأن “الحكــم بســقوط 
الدعــوى الجنائيــة بمضــي المــدة هــو في الواقــع وحقيقــة الأمــر حكــم صــادر في موضوع 
الدعــوى إذ أن معنــاه بــراءة المتهــم لعــدم وجــود وجــه لإقامــة الدعــوى الجنائيــة عليــه 
ولا يجــوز بحــال للمحكمــة الاســتئنافية أن تتخلــى عــن نظــر الموضــوع وتــرد القضيــة 
إلــى محكمــة الدرجــة الأولــى بعــد أن اســتنفذت ضــده كل مــا لهــا مــن ســلطة فيهــا”))). 

وقضــي أنــه “إذا كانــت الزوجــه الشــاكية قــد نســبت إلــى زوجهــا المتهــم بتبديــد 
منقولاتهــا وملابســها ثــم تنازلــت عنــد نظــر الدعــوى وقبــل الحكــم فيهــا نهائيــا عنــد 
شــكواها التــي تتمثــل في الدعــوى التــي رفعتهــا ضــده بالطريــق المباشــر فأنــه يتعــن 

عمــا بالمــادة )312( عقوبــات أن يقضــي ببراءتــه مــن التهمــة”))). 

))) ابراهيــم، وحيــد محمــود، حجيــة الحكــم الجنائــي علــى الدعــوى التأديبيــة، مرجــع ســابق،، ص227 د. محمــد 
محمــود نــدا، انقضــاء الدعــوى التأديبيــة، ص146. 

))) الذهبي، ادوار غالي، حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني، مرجع سابق، ص 164.
ــد د.  ــه عن ــم 85 ص 377، مشــار ل ــارس ســنة 1959 مجموعــة احــكام النقــض س 10 رق ــي 30 م ))) نقــض جنائ

ــة، مرجــع ســابق، ص 103.  ــة المقضي ــه، قــوة القضي ســمير عالي
))) نقــض جنائــي 1958/11/10 مجموعــة احــكام النقــض س 9 رقــم 219 ص 891. مشــار لــه عنــد د. ســمير عاليــه، 

قــوة القضيــة المقضيــه، مرجــع ســابق، ص 103.
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ــن  ــة عندمــا يســاوي ب ــه اهــدار للعدال ــرأي في ــذا ال ــف أن الأخــذ به ــرى المؤل وي
ــراءة وهــذا  ــم بالب ــن الحك ــة الدعــوى وب ســقوط الدعــوى وعــدم وجــود وجــه لإقام
النظــر لا ينســجم مــع الوضــع في التشــريع الأردنــي ولا يأخــذ بــه القضــاء حتــى لــو 
ســقطت الدعــوى أو تنــازل صاحــب الشــكوى عــن شــكواه فــا يحكــم بالبــراءة، إضافــة 

الــى أنــه لايوجــد ضــرورة أو فائــدة للحكــم بالبــراءة في حــال ســقوط الدعــوى.

وقــد قضــت محكمــة العــدل العليــا بــأن “الشــروط التي يجب توافرهــا في القضية 
ــة بموجــب  ــة هــي: أ- يجــب أن يكــون هنالــك حكــم صــادر عــن جهــة قضائي المقضي
ســلطتها القضائيــة لا بموجــب ســلطتها الولائيــة. ب- أن يكــون الحكــم قطعيــاً وقــد 
فصــل بواقعــة متنــازع فيهــا. ج- صــدور الحكــم مــن محكمــة ذات ولايــة في موضوعــه 
- إن اللجــان التــي لهــا صفــة إصدارالحكــم تعتبــر جهــة قضائيــة تحــوز قراراتهــا قــوة 
الشــيء المحكــوم بــه إذا توافــرت لهــا الشــروط القانونيــة للقضيــة المقضيــة - إن أول 
شــرط للقضيــة المقضيــة أن يكــون هنالــك حكــم أو قــرار قــد بــت في موضــوع النــزاع 
القائــم”))). فالحكــم الصــادر ببــراءة المتهم لانقضاء الدعوى الجنائية ســواء كان مرجع 
البــراءة إلــى وفــاة المتهــم أو العفــو الشــامل أو مضــي المــدة أو التنــازل عــن الشــكوى 
أو الطلــب هــو حكــم صــادر في الموضــوع ولكنــه لا يحــوز حجيــة الشــي المحكــوم فيــه 
أمــام القضــاء وهــو المســتفاد مــن نــص المــادة )456( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة 
المصــري والأحــكام التــي تحــوز الحجيــة هــي الأحــكام الصــادرة في الموضــوع ومــا كان 
متعلقــاً بوقــوع الجريمــة وبوصفهــا القانونــي ونســبتها إلــى فاعلهــا))). ويســتفاد ذلــك 

أيضــاً مــن نــص المــادة )332( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الأردنــي. 
وفي التشــريع المصــري تتقــادم الدعــوى الجنائيــة بنفــس المــدد وبالنســبة إلــى 
الدعــوى التأديبيــة إذا كــوٌن الفعــل جريمــة جنائيــة فــا تســقط الدعــوى التأديبيــة الا 

ــة))).  بســقوط الدعــوى الجنائي

))) عــدل عليــا، قــرار رقــم 75/59، ص123، س76، المحامــي محمــد خــاد، المبــادىء القانونيــة لمحكمــة العــدل 
العليــا، ج2، مرجــع ســابق، ص813. 

))) الذهبي، ادوار غالي، حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني، مرجع سابق، ص165. 
))) ابراهيم، وحيد محمود، حجية الحكم الجنائي على الدعوى التأديبية، مرجع سابق، ص 229. 
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وأكــد القضــاء المصــري ذلــك وقضــى بــأن “المخالفــات المنســوبة إلــى المســتدعي 
ــن)  ــا في المادت ــر واســتعمال محــرر مــزور المنصــوص عليه ــة تزوي ضــده تشــكل جناي
214/213 مكــرر عقوبــات( حيــث ثبــت في حقــه تزويــر شــهادة بمــدة خبرتــه الســابقة 
بمصلحــة الامــاك الاميريــة بوظيفــة كاتــب وختمهــا بخــاتم هــذه المصلحــة ثــم اســتغل 
ــاء  ــه وحصــل بن ــة عمل ــى جه ــه إل ــأن قدم ــه ب ــا زور مــن أجل ــزور فيم هــذا المحــرر الم
عليــه علــى ترقيــة وفــروق ماليــه قدرهــا 436 جنيهــا مصريــا بــدون وجــه حــق الأمــر 
الــذي مــن شــأنه أن يجعــل الدعــوى التأديبيــة المتعلقــة بهــذه المخالفــة ذات مدة ســقوط 
الدعــوى الجنائيــة الخاصــة بالجنايــات وهــي عشــر ســنوات مــن تاريــخ وقــوع الفعــل 
وهــي مــدة لــم تبلــغ نهائيتهــا عنــد إجــراء التحقيــق أو الإتهــام في الوقائــع المقــام عنهــا 
الدعــوى التأديبيــة الماثلــة وبهــذه المثابــة فــإن الحكــم المطعــون ضــده يكــون قــد خالــف 
القانــون فيمــا انتهــى إليــه مــن ســقوط الدعــوى التأديبيــة دون بحــث التكييــف الجنائي 

لمــا نســب إليــه مــن مخالفــات وأثــر ذلــك في مجــال ســقوط الدعــوى التأديبيــة”))).

في التشــريع الأردنــي تنقضــي الدعــوى الجنائيــة بمــرور عشــر ســنوات للجنايــة 
وثــاث ســنوات للجنحــة وســنه للمخالفــة))) كمــا تتقــادم العقوبــات وفقــاً للمــدد الواردة 
في المــواد )342 و344و346( مــن قانــون العقوبــات، أمــا المخالفــة التأديبيــة فتتقــادم 
بمضــي ثــاث ســنوات علــى ارتكابهــا مــا لــم يكــن محالا الــى النيابة العامــة أو المحكمة 
المختصــة اثنــاء تلــك المــدة وهــو مــا جــاء في المــادة)155/ب( مــن نظــام الخدمــة المدنيــة 
الاردنــي رقــم )9( لســنة 2020 ونصــت علــى “لا يجــوز مســاءلة الموظــف تأديبيــا عــن 
المخالفــة المســلكية بعــد مضــي ثــاث ســنوات علــى ارتكابهــا مــا لــم يكــن محــالا الــى 
النيابــة العامــة أو المحكمــة المختصــة اثنــاء تلــك المــدة” كمــا تتقــادم العقوبــة التأديبيــة 
بالمــدد المنصــوص عليهــا في المــادة )154( مــن نظــام الخدمــة المدنيــة والتــي نصــت علــى 
ــة  ــة تأديبي ــأي عقوب ــات المقصــودة في هــذا النظــام ب ــة مــن الغاي “أ. لا يعتــد لأي غاي

))) حكــم المحكمــة الاداريــة العليــا المصريــة جلســة 1987/12/8 الطعــن 2463 س 32 ق مجموعــة احــكام الاداريــة 
س33 ق الجــزء الاول ص 384 قاعــدة 56 مشــار لــه عنــد د. وحيــد محمــود ابراهيــم، حجيــة الحكــم الجنائــي علــى 

الدعــوى التأديبيــة، مرجــع ســابق، ص230-229. 
))) انظر المواد 338-340 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الاردني. 
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فرضــت علــى الموظــف وتم تنفيذهــا بحقــه”، ومضــت عليهــا المــدد التاليــة:

1. ستة أشهر إذا كانت العقوبة التنبيه. 

2. سنة إذا كانت العقوبة الانذار 

3. سنتان إذا كانت العقوبة الحسم من الراتب الاساسي. 

4. ثلاث سنوات إذا كانت العقوبة حجب الزيادة السنوية لمدة سنة واحدة. 

5. ســت ســنوات اذا كانــت العقوبــة حجــب الزيــادة الســنوية لمــدة ثــاث ســنوات 
فاكثــر. 

ب. تعتبــر العقوبــات التأديبيــة المتخــذة بحــق الموظــف ملغــاة حكمــا ضمــن المــدد 
المبينــة في الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة إذا لــم يتخــذ بحقــه أي عقوبــة أخــرى علــى أي 

مخالفــة مســلكية. 

وتنقضــي الدعــوى الجزائيــة بالتنــازل عــن الشــكوى وفقــاً لنــص المــادة )52( 
مــن قانــون العقوبــات الأردنــي التــي تنــص علــى “أن صفــح المجنــي عليــه يســقط 
دعــوى الحــق العــام والعقوبــات المحكــوم بهــا التــي لــم تكتســب الدرجــة القطعيــة إذا 
كانــت أقامــة الدعــوى تتوقــف علــى اتخــاذ صفــة الإدعــاء بالحــق الشــخصي أو تقــديم 
شــكوى”. ومــن أمثلــة الدعــاوى التــي تنقضــي بالتنــازل عــن الشــكوى قبــل صــدور 
حكــم نهائــي فيهــا دعــوى الزنــا التــي لا تحــرك الا بشــكوى الــزوج أو الزوجــة مــا 
دامــت الزوجيــة قائمــة أو شــكوى ولــي الزانيــة ومنهــا أيضــاً التنــازل عــن الشــكوى في 
قانــون الجمــارك والضريبــه والتصالــح في جرائــم التهريــب لأنــه يترتــب عليــه انقضــاء 

ــة عليهــا))).  ــار المترتب ــع الآث ــة وجمي ــذ العقوب ــة ووقــف تنفي الدعــوى العمومي

المطلب الثاني

الأحكام غير الفاصلة في الموضوع

الأحــكام الســابقة علــى الفصــل في الموضــوع قــد تكــون أحكامــا تحضيريــة أو 

))) ابراهيم، وحيد محمود، حجية الحكم الجنائي على الدعوى التأديبية، مرجع سابق، ص 230.
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تمهيديــة كمــا أن هنــاك أحــكام منهيــة للخصومــة كالحكــم بعــدم الإختصــاص وعــدم 
القبــول وهــذه الأحــكام لا حجيــة لهــا ولا قــوة لهــا أمــام جهــات القضــاء الآخــرى وأمــام 

ســلطات التأديــب لأنهــا لا تحســم أصــل النــزاع. 

فهــي لا تفصــل في النــزاع حــول حــق الدولــة في العقــاب بــل تكــون مهيئــة ومنظمــة 
لإجــراءات نظــر الدعــوى بقصــد توضيــــح وتبســيط عناصرهــا أو بقصــد السيــــر نحو 

الفصــل فيها))). 

 ومعيــار التمييــز بــن الأحــكام الفاصلــة في الموضــوع والأحــكام غيــر الفاصلــة فيه 
هــو نــوع القواعــد التــي تطبقهــا المحكمــة فيمــا يتعلــق بالحكــم فــإذا طبقــت قواعــد 
قانــون العقوبــات علــى الفعــل المســند إلــى المتهــم كان الحكــم فاصــاً في الموضــوع أمــا 
إذا طبقــت قواعــد إجرائيــة علــى مشــكلة آثارتهــا إجــراءات الدعــوى كان الحكــم غيــر 

فاصــل في الموضــوع))). 

والأحــكام الصــادرة قبــل الفصــل في الموضــوع تقســم إلــى أحــكام متعلقــة بســير 
التحقيــق النهائــي وأحــكام متعلقــة بدخــول الدعــوى في حــوزة المحكمــة أو اســتمرارها 

أمامهــا. 

أولًا : الأحكام المتعلقة بسير التحقيق النهائي:

الأحــكام المتعلقــة بســير التحقيــق النهائــي إمــا تحضيريــة أو تمهيديــة أو أحــكام 
وقتيــة والأحــكام التحضيريــة هــي الأحــكام التــي تقضــي باتخــاذ إجــراء أو اســتيفاء 
تحقيــق للإســتعانة بــه في الدعــوى فهــي لا تــودي فــوراً إلــى الحكــم ولا تفصــح عــن 
اتجــاه المحكمــة في الموضــوع ومثالهــا الإنتقــال إلــى محــل الحــادث لإجــراء معاينــة أو 
ضــم دفــع مــن الدفــوع إلــى الموضــوع أو ضــم دعــوى إلــى أخــرى أو ندب خبيــر أو تغريم 
شــاهد وهــذه الأحــكام لا تتولــد عنهــا أي حقــوق للخصــوم ويجــوز للمحكمــة العــدول 

))) عالية، سمير، قوة القضيه المقضيه، مرجع سابق، ص104. 
))) حسني، محمود نجيب، قوة الحكم الجنائي في إنهاء الدعوى الجنائية، مرجع سابق، ص 56. 
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عنهــا ولا يوجــب العمــل فيهــا حتمــا))). أمــا الأحــكام التمهيديــة فهــي الأحــكام التــي 
تســبق الحكــم في موضــوع الدعــوى وتقضــي باتخــاذ الإجــراءات تمهيــداً لهــذا الحكــم 
وتــدل علــى اتجــاه المحكمــة في موضــوع النــزاع وهــي تتفــق مــع الأحــكام التحضيريــة 
في أنهمــا يهدفــان إلــى معرفــة الحقيقــة ولكــن تختلــف عنهــا في أنهــا تعبــر عــن اتجــاه 
المحكمــة في الدعــوى أي أنهــا تحمــل علــى الإعتقــاد أنهــا ســوف تفصــل في هــذا النــزاع 
ــة انتظــاراً للفصــل في مســألة  ــى نحــو معــن))). كالحكــم بوقــف الدعــوى الجنائي عل
مــن مســائل الأحــوال الشــخصية والحكــم بقبــول الدفــع ببطــان التفتيــش أو رفضــه 
والحكــم بتمكــن المتهــم بإثبــات توافــر ســبب مــن أســباب الإباحــة، أو مانــع مــن موانــع 
المســؤولية أو بإثبــات مســألة فرعيــة يتوقــف عليهــا الحكــم بإثبــات براءتــه كعــدم قيــام 

الزوجيــة في دعــوى الزنــى أو قيامهــا في جريمــة الســرقة.

ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أن الأحــكام التحضيريــة والتمهيديــة لا تحــوزان القــوة 
الســلبية التــي تحــول دون إعــادة النظــر في الدعــوى الجنائيــة أو الإحتجــاج بالحكــم 
الجنائــي أمــام جهــات القضــاء الآخــرى، وذلــك لأنهــا لا تفصــل في موضــوع الدعــوى 
بالبــراءة أو الإدانــة ولا تنتهــي بهــا الخصومــة الجنائيــة ولا يجــوز للمحكمــة العــدول 

عــن الحكــم التمهيــدي لأنــه يتولــد عنــه حــق للخصــوم))) . 

وقــد ميــز الفقــه والقضــاء في فرنســا بــن الحكــم التحضيــري والحكــم التمهيدي: 
في أن القاضــي يلتــزم بتنفيــذ الحكــم التمهيــدي فــإن قــرر انتــداب خبيــر لإثبــات 
ــه أن يعــدل  ــاع مســؤولية أو لســبب إباحــة فليــس ل ــا المتهــم لامتن ــة يســتند إليه واقع
عــن ذلــك القــرار وأن يفصــل في الموضــوع دون حاجــة إلــى قيــام الخبيــر بعملــه لتعلــق 

ــة، مرجــع ســابق ص233. د. ســمير  ــى الدعــوى التأديبي ــة الحكــم الجنائــي عل ــم، وحيــد محمــود، حجي ))) ابراهي
ــرزاق الســنهوري، الوســيط، ج2، مرجــع ســابق،  ــة، مرجــع ســابق، ص 107. د. عبدال ــة المقضي ــوة القضي ــه، ق عالي

ص 661. 
))) Albert Fettweis Manuel de proced ure civil. 1985 p.271 cass19-12-1973 p. 1974(1). مشار 
لــه عنــد د. وحيــد محمــود ابراهيــم، حجيــة الحكــم الجنائــي علــى الدعــوى التأديبيــة، مرجــع ســابق، ص 

.234
))) إبراهيم، وحيد محمود، حجية الحكم الجنائي على الدعوى التأديبية، مرجع سابق، ص 234.
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حــق الخصــوم بالحكــم التمهيــدي ويكشــف عــن رأي في موضــوع النــزاع. أمــا الحكــم 
التحضيــري فــا يلتــزم القاضــي بتنفيــذه ولــه أن يرجــع عنــه مقــرراً أن الإجــراء الــذي 
يقضــي بــه غيــر ضــروري أو غيــر ملائــم وهــو لا يكشــف عــن رأي ولا يتعلــق بــه حــق 

الخصــم))). 

أمــا التشــريعان المصــري والأردنــي فقــد أخضعــا الأحــكام الخاصــة بتحقيــق 
الدعــوى لقواعــد عامــة دون تمييــز بــن الحكــم التمهيــدي والحكــم التحضيــري 
ولا يقــرر قانــون الإجــراءات الجنائيــة المصــري التفرقــة بــن الأحــكام التمهيديــة 
والتحضيريــة فيخضعهــا جميعــا لقواعــد واحــدة مــن حيــث عــدم جــواز الطعــن فيهــا 
بالاســتئناف أو النقــض وإن كان ذكــر الأحــكام التمهيديــة والتحضيريــة بأســمائها في 
المــادة )405( منــه ويقابلهــا المــادة )257( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة 
الأردنــي ليقــررا المســاواة بينهمــا واســتقر في فقــه المرافعــات تبعــا لذلــك المســاواة بــن 

هــذه الأحــكام))). 

وأكــد ذلــك القضــاء المصــري حيــث قضــى بــأن “المحكمــة وإن كانــت ملزمــة 
بتنفيــذ حكمهــا التمهيــدي وممنوعــة مــن الرجــوع فيــه فــإن لهــا كامــل الحريــة في 
تقديــر الوقائــع التــي أمــرت بتحقيقهــا ثــم تقضــي في موضــوع الدعــوى بمــا تــراه حقــاً 
وعــدلا مهمــا كانــت النتيجــة التــي أســفر عنهــا التحقيــق، فلهــا حتــى مــع ثبــوت الوقائــع 

المأمــور بتحقيقهــا أن تقضــي علــى خــاف مــا يســفر عنــه حكمهــا التمهيــدي))). 
كمــا لا تعتبــر مــن الأحــكام الفاصلــة في موضــوع الدعــوى الأحــكام الوقتيــة التــي 
تقضــي باتخــاذ إجــراء تحفظــي أو وقتــي لحمايــة مصلحــة أحــد الخصــوم مهــددة 
بالخطــر عــن طريــق إجــراء عاجــل لا يمــس موضــوع الدعــوى ولا تنشــأ الحاجــة إلــى 
حســمها الا بســبب الوضــع غيــر المســتقر للخصــوم قبــل الفصــل في موضــوع الدعــوى 

))) حســني، محمــود نجيــب، قــوة الحكــم الجنائــي في إنهــاء الدعــوى الجنائيــة، مرجــع ســابق، ص 66.وأشــار الــى 
Bonfils et beauchet، no 546 p247

))) ابراهيم، وحيد محمود، حجية الحكم الجنائي على الدعوى التأديبية، مرجع سابق، ص 336.
))) حكــم نقــض جلســة 1932/11/10 الطعــن 47 س 1ق مجموعــة أحــكام محكمــة النقــض في 50 عــام، ص 2216، 

قاعــدة نقــض 1966/12/9. مجموعــة احــكام محكمــة النقــض س 17 ص 126 قاعــدة 343. 
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ــاً أو  ــوس احتياطي ــم المحب ــراج المؤقــت عــن المته ــم القاضــي بالإف ــا الحك ومــن أمثلته
رفــض الإفــراج وكذلــك الحكــم الــذي يقضــي بتســليم أشــياء مضبوطــة إلــى مالكهــا أو 
رفــض التســليم والحكــم الوقتــي يتجــرد مــن الحجيــة أمــام القضــاء الــذي أصــدره ولا 

يجــوز الدفــع بســبق الفصــل فيــه))). 

ثانياً: الأحكام المتعلقة بدخول الدعوى في حوزة المحكمة أو استمرارها أمامها:

هنــاك بعــض الحــالات التــي تقتضــي مــن المحكمــة إصــدار بعــض الأحــكام التــي 
تتعلــق بدخــول الدعــوى في حــوزة المحكمــة أو خــروج الدعــوى مــن حــوزة المحكمــة 
وتكــون منهيــة للخصومــة وتشــمل هــذه الأحــكام: الحكــم بعــدم الإختصــاص والحكــم 

بعــدم القبــول.

1- الحكــم بعــدم الإختصــاص: في حالــة إقامــة النيابــة العامــة الدعــوى الجنائيــة 
أمــام محكمــة غيــر مختصــة بنظرهــا تحكــم المحكمــة بعــدم الإختصــاص وتمتنــع عــن 
الفصــل في موضوعهــا ومثــال ذلــك أن تقضــي محكمــة الجنــح بعــدم اختصاصهــا لأن 
الجريمــة المنظــورة أمامهــا هــي مــن نــوع الجنايــة. ومــع أن هــذا الحكــم غيــر منهــي 
للخصومــة الا أنــه قــد يكــون منهيــاً للخصومــة في حالــة أن المحكمــة التــي قضــت خطــأً 
بعــدم الإختصــاص وكانــت هــي المختصــة أصــاً، وفي هــذه الحالــة يكــون الطعــن فيــه 
بالنقــض جائــز. وقــد أكــد القضــاء المصــري ذلــك حيــث قضــى في أحــد أحكامــه بــأن 
“قضــاء محكمــة الجنايــات بإحالــة الدعــوى إلــى محكمــة الجنــح بالفصــل فيهــا يعــد 

منهيــاً للخصومــة علــى خــاف ظاهــره ذلــك أن المحكمــة الجزائيــة، وقــد ســبق لهــا 
ــم  ــة ســوف تحك ــة جناي ــا بنظرهــا لأن الواقع ــدم اختصاصه القضــاء في الدعــوى بع
حتمــا بعــدم جــواز نظرهــا لســابقة الفصــل فيهــا ومــن ثــم وجــب حرصــاً علــى العدالــة 
ــة  ــن الجه ــاً بتعي ــة طلب ــة العام ــن النياب ــدم م ــن المق ــار الطع ألا يتعطــل ســيرها اعتب

))) حســني، محمــود نجيــب، قــوة الحكــم الجنائــي في إنهــاء الدعــوى الجنائيــة، مرجــع ســابق، ص 68-69. د. 
ســمير عاليــه، قــوة القضيــة المقضيــه، مرجــع ســابق، ص105. انظــر عكــس ذلــك د. فتحــي والــي، الوســيط في قانــون 

القضــاء المدنــي، مرجــع ســابق، ص145. 
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المختصــة بنظــر الدعــوى” ))). 

ــة  ــح في تهمــة ضــرب بعــدم الإختصــاص وأن الواقع ــإذا حكمــت محكمــة الجن ف
جنايــة ضــرب أفضــى إلــى مــوت، فــإن هــذا الحكــم لا يلــزم القاضــي المدنــي بالحكــم 
بالتعويــض علــى أســاس أن الوفــاة نشــأت عــن الضــرب))). فالحكــم بعــدم الإختصــاص 
لا يحــوز قــوة القضيــة المقضيــة أمــام القضــاء الجنائــي ويجــوز إعــادة نظــر الدعــوى 

مــن جديــد أمــام المحكمــة المختصــة بعــد رفعهــا إليهــا وفقــاً للأصــول))). 

ويــرى المؤلــف أن الحكــم بعــدم الإختصــاص لا يحــوز حجيــة الحكــم الجنائــي 
أمــام ســلطات التأديــب لأنــه يجــوز إعــادة رفــع الدعــوى أمــام المحكمــة المختصــة كمــا 

أنــه لا ينهــي وقــف الإجــراءات التأديبيــة. 

2- الحكــم بعــدم القبــول )رد الدعــوى(: يعلــق القانــون رفــع الدعــوى الجزائيــة في 
ــرى  ــم يُ ــي أمــره في جرائ ــه أو ول ــي علي ــى تقــديم شــكوى مــن المجن ــة عل أحــوال معين
أن يتــرك لــه التقديــر في رفــع الدعــوى أو الحصــول علــى إذن لمباشــرة التحقيــق مــن 
جهــات معينــة أو صــدور طلــب كتابــي مــن جهــات محــددة، فــإذا رفعــت الدعــوى دون 
مراعــاة الإجــراءات الســابقة فــإن المحكمــة تحكــم بعــدم القبــول وهــذا الحكــم لا يمنــع 
ــة  ــد اتخــاذ الإجــراءات المطلوب ــه بع ــي أصدرت ــة الت ــى المحكم ــادة الدعــوى إل ــن إع م
ــه بعــد  ــي أصدرت ــة أمــام المحكمــة الت ــه يجــوز طــرح الدعــوى ثاني ــى أن لقبولهــا بمعن
اســتيفاء شــروط قبولهــا))). وعليــه فهــو لا يحــوز الحجيــة أمــام نفــس المحكمــة أو 

أمــام القضــاء التأديبــي))). 

وتطبيقًــا لذلــك قضــي بأنــه “إذا قضــت المحكمــة التأديبيــة بوقــف الدعــوى، 

))) حكــم نقــض جلســة 1979/5/21، الطعــن 2572، س48، ق مجموعــة أحــكام النقــض س30، ص 595، ق 126 
حكــم نقــض جلســة 1984/4/12، الطعــن 6829، س 53 مجموعــة احــكام النقــض س 35، ص 414، قاعــدة 91.

))) الذهبي، ادوار غالي، حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني، مرجع سابق، ص 162.
))) عالية، سمير، قوة القضيه المقضيه، مرجع سابق، ص 112. 

))) عاليــة، ســمير، قــوة القضيــه المقضيــه، مرجــع ســابق ص124، د. محمــود نجيــب حســني، قــوة الحكــم الجنائــي 
في إنهــاء الدعــوى الجنائيــة، مرجــع ســابق، رقــم 29 ص 63-62. 

))) ابراهيم، وحيد محمود، حجية الحكم الجنائي على الدعوى التأديبية، مرجع سابق، ص 240.
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لحــن الفصــل في الشــق الجنائــي، ثــم طلبــت النيابــة الإداريــة تعجيــل الدعــوى وقدمت 
صــورة رســمية مــن الحكــم الصــادر مــن محكمــة قليــوب بالدعــوى رقــم 779 لســنة 
1990، جنــح المركــز والقاضــي بعــدم قبــول الدعــوى الجنائيــة برفعهــا بغيــر الطريــق 
القانونــي، فــإن هــذا الحكــم لا يعتبــر منهيــاً للخصومــة الجنائيــة، ولا تكــون لــه أيــة 

قــوة أمــام المحكمــة التأديبيــة”.))) 

إلا أن هنــاك أحــكام غيــر منهيــة للخصومــة بحيــث تبقــى الدعــوى مطروحــة أمــام 
ــل الحكــم برفــض الدفــع  القاضــي لكــي يســير فيهــا نحــو الفصــل في موضوعهــا مث
بعــدم الإختصــاص وهنــا تقررالمحكمــة رفــض الدفــع وإعــان اختصاصهــا بالنظــر في 
الدعــوى وهــذا الحكــم برفــض الدفــع بعــدم الإختصــاص لا يتمتــع بالقــوة والحجيــة. 
ومــن الأحــكام غيــر المنهيــة للخصومــة أيضــاً الحكــم برفــض الدفــع بعــدم القبــول 
ــذا  ــة به ــت المحكم ــا فتب ــة لقبوله ــر الشــروط اللازم ــدم تواف ــع بع ــا يدف ــك عندم وذل
ــة ومســتوفية الشــروط أمامهــا. ومــن  ــار الدعــوى مقبول الدفــع مقــررة رفضــه واعتب
الأحــكام غيــر المنهيــة للخصومــة الحكــم بإيقــاف النظــر في الدعــوى أي توقــف الحكــم 
في دعــوى جزائيــة علــى نتيجــة الفصــل في دعــوى جزائيــة أخــرى ممــا يوجــب علــى 

المحكمــة أن توقــف الدعــوى الأولــى لحــن البــت في الدعــوى الثانيــة))). 

))) حكــم المحكمــة التأديبيــة لمســتوى الإدارة، جلســة 1991/6/12، الدعــوى 122 لســنة 29 ق) غيــر منشــور( مشــار 
لــه عنــد د. وحيــد محمــود ابرهيــم، حجيــة الحكــم الجنائــي علــى الدعــوى التأديبيــة، مرجــع ســابق، ص 240.

))) سمير عاليه، قوة القضيه المقضيه، مرجع سابق، ص 115- 116. 
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المبحث الثالث

�أن يكون الحكم مبرماً وباتاً

لا يتمتــع الحكــم الجنائــي بالحجيــة إلا إذا كان باتــا ومبرمــاً فالأحــكام الجنائيــة 
حتــى لــو كانــت فاصلــة في الموضــوع لا تحــول دون تجديــد المحاكمــة عــن ذات الواقعــة 
إلا إذا كانــت باتــة غيــر قابلــة للطعــن. ونعــرض لماهيــة الحكــم البــات في المطلــب الأول 

ولأنــواع الأحــكام الباتــة في المطلــب الثانــي. 

المطلب الأول

ماهية الحكم البات

يعُــرف الحكــم الجنائــي البــات بأنــه : الحكــم الــذي اســتنفذت في شــأنه أو ســدت 
في ســبيله كافــة طــرق الطعــن العاديــة وهــي: المعارضــة والاســتئناف وطــرق الطعــن 
غيــر العاديــة وهــي النقض)التمييــز( حتــى لــو كان قابــاً للطعــن بالتمــاس إعــادة 
ــون  ــارض بــن الأحــكام يســتلزم الا تك ــك لأن منــع التع ــادة المحاكمــة( ذل النظــر )إع
للحكــم الجنائــي حجيــة الشــيء المحكــوم فيــه الا إذا كان الحكــم غيــر قابــل للطعــن 

فيــه بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن عاديــة كانــت أو غيــر عاديــة))). 

وقــد اســتخدم المشــرع المصــري تعبيــر الحكــم النهائي في المادتــن )454( و)455( 
مــن قانــون الإجــراءات وكذلــك فعــل المشــرع الأردنــي في المادتــن )331( و)332( مــن 
قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة، ويــرى البعــض))) أن هــذا التعبيــر غيــر صحيــح 
لأن الحكــم النهائــي يقصــد بــه الحكــم الــذي لا يقبــل الطعــن فيــه بالمعارضــة أو 
ــة ذلــك في  ــاً للطعــن فيــه بطريــق النقــض. ومــن أمثل ــو كان قاب الاســتئناف حتــى ول
التشــريع المصــري أن أحــكام الطــوارئ التــي تصــدر مــن محكمــة أمــن الدولــة لا تصبــح 

))) الذهبــي، ادوار غالــي، حجيــة الحكــم الجنائــي أمــام القضــاء المدنــي، مرجــع ســابق،، ص169. ابراهيــم، وحيــد 
محمــود، حجيــة الحكــم الجنائــي علــى الدعــوى التأديبيــة، مرجــع ســابق، ص 242.

))) انظــر د.وحيــد محمــود ابراهيــم، المرجــع الســابق ص 242، ود.ســمير عاليــه، مؤلفــه الســابق، ص119 ود. 
محمــود نجيــب مؤلفــه الســابق، ص79. 
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باتــة إلا بعــد تصديــق رئيــس الجمهوريــة عليهــا))). وكذلــك أحــكام المحاكــم العســكرية 
ــق التمــاس إعــادة النظــر أو فــوات  ــد اســتنفاذ طري ــة إلا بع ــة البات لا تكتســب الصف
مواعيــده))). وكذلــك الحــال في الأردن بالنســبة للأحــكام الصــادرة عــن محكمــة الأمــن 
العــام ومحكمــة إســتئناف الأمــن العــام، وتخضــع للتصديــق مــن مديــر الأمــن العــام.

وقــد أكــد القضــاء المصــري أن للأحــكام الباتــة وحدهــا قــوة الأمــر المقضــي 
فقضــى بــأن “قــوة الأمــر المقضــي ســواء أمــام المحاكــم الجنائيــة أو المحاكــم المدنيــة لا 
تكــون إلا للأحــكام النهائيــة بعــد صيرورتهــا باتــة متــى توافــرت شــرائطها القانونيــة))). 

كمــا أكــد القضــاء الأردنــي ذلــك فقضــت محكمــة التمييــز الأردنيــة “وحيــث لــم 
يطعــن المدعــي بالحــق الشــخصي بذلــك ممــا يعتبــر أنــه قــد رضــي بهــذا الحكــم 
وبالتالــي حــاز الحكــم باســتبعاد هــذا التعويــض مــن الحكــم حجيــة الأمــر المقضــي بــه 
الأمــر الــذي يترتــب عليــه رد الطعــن التمييــزي مــدار البحــث بأســبابه كافــة”.))) كمــا 

قضــت “بــأن حجيــة الأمــر المقضــي لا تثبــت إلا للأحــكام القضائيــة القطعيــة”))). 

وصفــة الحكــم البــات تتوفــر حتــى ولــو كان الحكــم قابــاً للطعــن فيــه عــن طريــق 
ــو كان مــن  ــى ول ــه حت ــة الشــيء المقضــي ب ــزاً حجي ــم حائ ــر الحك ــر عــادي، ويعتب غي
ــاط هــذه الصفــة كــون  ــي ذلــك أن من ــب إعــادة النظــر ويعن ــه بطل ــز الطعــن في الجائ
ــاً  ــه صــار عنوان ــرة في الدعــوى فمــا قضــى ب ــه الكلمــة الأخي الحكــم قــد أصبحــت ل

))) انظر مادة 12 من قانون 162 لسنة 1958.
))) الذهبي، ادوار غالي، حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني، مرجع سابق،، ص 170-169.

ــي جلســة 1976/4/4، س 18، ص 496، قاعــدة 94، جلســة 1970/86، س84821 قاعــدة 200،  ))) نقــض جنائ
مشــار لــة عنــد د.وحيــد محمــود ابراهيــم، حجيــة الحكــم الجنائــي علــى الدعــوى التأديبيــة، مرجــع ســابق، ص 243.
))) محكمــة التمييــز الاردنيــة/ جزائــي قــرار رقــم 2019/1613 )هيئــة عاديــة( تاريــخ 2019/7/15، منشــورات مركــز 
عدالــة، عمــان. انظــر ايضــاً حكــم تمييــز حقــوق رقــم 85/260، مجلــة نقابــة المحامــن، 1985، ص 1902، وتمييــز 
حقــوق 85/281 مجلــة نقابــة المحامــن ســنة 1986، ص 1031.والــذي جــاء فيــه “ أن الأحــكام التــي حــازت الدرجــة 

القطعيــة تكــون حجــة لمــا فصلــت فيــه مــن الحقــوق عمــاً بالمــادة )41( مــن قانــون البينــات “
))) تمييز حقوق 71/125 مجلة نقابة المحامين لسنة 1971، ص 959. 



121121

حجية الحكم الجنائي أمام سلطات التأديب

للحقيقــة بــل صــار أقــوى مــن الحقيقــة نفســها فــا يجــوز إدخــال تعديــل عليــه))). 

وتطبيقــا لذلــك قضــت محكمــة النقــض المصريــة بأنــه “لا يكــون للحكــم الجنائــي 
قــوة الشــئ المحكــوم بــه إلا إذا كان باتــاً لا يجــوز الطعــن فيــه بالاســتئناف أو بالنقــض، 

إمــا لاســتنفاذ طــرق الطعــن فيــه أو لفــوات مواعيــده”))). 

كمــا أن مــن تطبيقــات القضــاء التأديبــي في مصــر في هــذا الصــدد مــا قضــت 
ــا  ــى إصــدار حكمه ــات وقــد خلصــت إل ــأن “محكمــة الجناي ــة ب ــه المحكمــة التأديبي ب
بمعاقبــة المتهــم بالســجن لمــدة 3 ســنوات وتغريمــه مبلــغ 1000 جنيــة والمصاريــف، وقــد 
طعــن المتهمــون علــى هــذا الحكــم بالنقــض، حيــث صــدر الحكــم بجلســة 1990/12/11 
برفــض الطعــن ومــن ثــم فقــد جــاء هــذا الحكــم نهائيــاً ولا طعــن عليــه واعتبــاره 
حجــة فيمــا قضــى بــه، ومــن حيــث أن القضــاء الجنائــي هــو المختــص بإثبــات أو نفــي 
المســؤولية الجنائيــة عــن الأفعــال التــي تكــون جرائــم جنائيــة وأنــه متــى قضــي في هــذه 
الأفعــال بحكــم نهائــي حائــز لقــوة الأمــر المقضــي بــه فــا يجــوز للمحكمــة التأديبيــة 
وهــي بصــدد التعــرض لجانــب التأديــب مــن هــذه الأفعــال أن تعــاود البحــث في ثبوتهــا 
ــى  ــي عل ــال في الحكــم الجنائ ــا، وتعتمــد بمــا ورد في شــأن هــذه الأفع أو عــدم ثبوته

أســاس احتــرام حجيــة الحكــم الجنائــي”))). 
ومــن تطبيقــات القضــاء الإداري الأردنــي في هــذا المجــال مــا قضــت بــه المحكمــة 
الاداريــة العليــا الاردنيــة بانــه “باســتقراء المــادة )171( مــن نظــام الخدمــة المدنيــة 
رقــم )2013/82( وتعديلاتــه وتطبيقهــا علــى الوقائــع الثابتــة بهــذه الدعــوى يتبــن أن 

))) عبيــد، رءوف )1978(، مبــادئ الإجــراءات الجنائيــة في القانــون المصــري، ط 12، مطبعــة عــن شــمس، ص140، 
د.محمــود نجيــب، قــوة الحكــم الجنائــي في إنهــاء الدعــوى الجنائيــة، مرجــع ســابق، ص83.

))) نقــض مدنــي 12 ابريــل ســنة 1970 مجموعــة أحــكام النقــض س 21، رقــم 106 ص 662. مشــار لــة عنــد د. 
ادوار الذهبــي، حجيــة الحكــم الجنائــي أمــام القضــاء المدنــي، مرجــع ســابق، ص 169.

))) حكــم المحكمــة التأديبيــة بالمنصــور جلســة5/31/ 1992، الدعــوى 488، س 19، ق دائــرة المستشــار ممــدوح 
حســن يوســف راضــي) غيــر منشــور(، حكــم الإداريــة العليــا المصريــة جلســة 1986/6/17 الطعــن 2495 س 30 
ــة العليــا في 15 عامــا  ــا جلســة 1974/5/11 الطعــن 845 س 16 ق مجموعــة الاحــكام الاداري ــة العلي ق حكــم الداري
ص 3896 قاعــدة 517 مشــار لــه عنــد د.وحيــد محمــود ابراهيــم، حجيــة الحكــم الجنائــي علــى الدعــوى التأديبيــة، 

مرجــع ســابق، ص 244. 
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الطاعــن يعتبــر معــزولاً حكمــاً إســتناداً لنــص الفقــرة )2/أ( مــن المــادة )171( ســالفة 
الذكــر وذلــك لصــدور حكــم قطعــي عليــه يقضــي بحبســه مــدة ســنتين والغرامــة مائتــي 
دينــار كمــا هــو ثابــت مــن القــرار الصــادر عــن قاضــي بدايــة جــزاء العقبــة رقــم)...( 
تاريــخ 2017/7/11 وتم تنفيــذ هــذا الحكــم اثنــاء وجــوده في الوظيفــة وبعــد صــدور 
قــرار دمــج العقوبــات بحقــه، ومــا ينبنــي علــى ذلــك أن القــرار المشــكو منــه بعــزل 
الطاعــن جــاء تطبيقــاً لأحــكام نظــام الخدمــة المدنيــة وبحــدود ســلطة المطعــون ضــده 

الثانــي ووفــق الإجــراءات القانونيــة الصحيحــة ويقــوم علــى ســبب يبــرره”))).

المطلب الثاني

أنواع الأحكام الباتة

تشمل الأحكام الباتة الأحكام الوجاهية والغيابية:

أولا: الأحــكام الوجاهيــة )الحضوريــة(: ويكــون الحكــم باتــاً في الأحــكام الوجاهية 
في الأحــوال التالية:

1- صــدور الحكــم ابتــداء غيــر قابــل للطعــن فيــه بــأي طريــق: وتعتبــر مبرمــة وباتــة 
بمجــرد صدورهــا ومثــال ذلــك الحكــم الحضــوري الصــادر في مخالفــة بالغرامــة 
والمصاريــف ولــم تطلــب النيابــة الحكــم بغيــره ولــم يكــن مشــوباً بخطــأ في تطبيــق 
القانــون أو تأويلــه فهــذا الحكــم لا يقبــل الطعــن فيــه وفقــاً للمــادة )402( مــن 
ــه حضــوري ولا  ــن بالمعارضــة لأن ــل الطع ــا لا يقب ــون الإجــراءات المصــري، كم قان
يقبــل الطعــن بالنقــض الا بالأحــكام الصــادرة في الجنايــات والجنــح دون المخالفــات 
إلا مــا كان مرتبطــاً منهــا بجنايــة أو جنحــة أو كان الدفــاع يقــوم فيهــا علــى أســاس 

))) المحكمــة الاداريــة العليــا الاردنيــة قــرار رقــم 2019/72 )هيئــة خماســية( تاريــخ 2019/3/27، منشــورات 
ــث أن  ــه “حي ــذي قضــى بان ــم 2010/129 وال ــا، رق ــدل العلي ــة الع ــرار محكم ــان. انظــر ايضــاً ق ــة، عم ــز عدال مرك
القــرار المشــكو منــه – اعتبــار المســتدعي معــزولاً حكمــاً مــن الوظيفــة اعتبــاراً مــن اكتســاب الحكــم الدرجــة القطعيــة 
اســتناداً للمــادة )171/أ/1، 2+ب( مــن نظــام الخدمــة المدنيــة رقــم )30( لســنة )2007( وتعديلاتــه وذلــك لصــدور 
حكــم قطعــي في القضيــة الصلحيــة الجزائيــة بجــرم إســاءة الإئتمــان – وحيــث أن القــرار المشــكو منــه باعتبــار أن 
المســتدعي معــزولاً حكمــاً اعتبــاراً مــن تاريــخ إكتســاب الحكــم الدرجــة القطعيــة صــدر بتاريــخ 2010/1/20 أي قبــل 
أن يكتســب هــذا الحكــم الدرجــة القطعيــة فيكــون القــرار المشــكو منــه ســابقاً لأوانــه ويتعــن إلغــاؤه مــن هــذه الجهــه".
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واحد))). 

للطعــن  قابــاً  الحكــم  كان  إذا  العاديــة:  وغيــر  العاديــة  الطعــن  اســتنفاذ طــرق   -2
بالمعارضــة أو الاســتئناف فــا يصيــر نهائيــاً إلا إذا اســتنفذ طــرق الطعــن فيــه 
ــاً بمجــرد أن تصــدر  ــر بات ــه يصي فــإذا كان بعــد ذلــك قابــا للطعــن بالنقــض فإن
محكمــة النقــض حكمــاً بعــدم قبــول الطعــن أو رفضــه موضوعــاً فــإذا كان مبنــى 
الطعــن بالنقــض مخالفــة الحكــم للقانــون أو خطــأ في تطبيقــه أو تأويلــه فمحكمــة 
النقــض تصحــح الخطــأ وتطبــق القانــون ســواء كان قانــون العقوبــات أو الإجــراءات 
ــا  ــم النقــض، أم ــاً بمجــرد صــدور حك ــم بات ــر الحك ــح. ويعتب ــى النحــو الصحي عل
ــى  ــر عل ــم أو في الإجــراءات ذات أث ــوع بطــان في الحك ــن وق ــى الطع إذا كان مبن
الحكــم فــإن محكمــة النقــض تنقــض الحكــم وتعيــد الدعــوى إلــى المحكمــة التــي 
أصــدرت الحكــم وتحكــم فيهــا مــن جديــد بهيئــة مختلفــة، ولا تملــك محكمــة 
النقــض التصــدي لنظــر الموضــوع لأنهــا محكمــة قانــون، وفي هــذه الحالــة لا يعــد 
ــرة في الدعــوى، وإن  ــم تنطــق بالكلمــة الأخي ــاً لأنهــا ل قضــاء محكمــة النقــض بات
ــت  ــي كان ــا الت ــا بصورته ــة إليه ــى المحكمــة المحال ــد الدعــوى إل نقــض الحكــم يعي

عليهــا قبــل صــدور الحكــم))). 

3 _ انقضــاء مواعيــد الطعــن دون اســتعمالها: يحــدد المشــرع مواعيــداً يتــم خلالهــا 
اتخــاذ إجــراءات الطعــن في الحكــم وإلا أصبــح الحكــم باتــا))). فــإذا لــم يســتعمل 
المحكــوم عليــه حقــه في الطعــن خــال هــذه المواعيــد فــإن انقضائهــا يعنــي اكتســاب 
الحكــم الصفــة الباتــة، فــإذا طعــن في الحكــم بعــد المواعيــد وقضــت المحكمــة بعــدم 
قبــول الطعــن شــكلًا فــإن الحكــم الأخيــر لا يعتبــر مصــدر الصفــة الباتــة للحكــم 

))) حسني، محمود نجيب، قوة الحكم الجنائي في إنهاء الدعوى الجنائية، مرجع سابق، ص85-84
))) ابراهيــم، وحيــد محمــود، حجيــة الحكــم الجنائــي علــى الدعــوى التأديبيــة، مرجــع ســابق ص 249، د. ســمير 
عاليــه، قــوة القضيــة المقضيــة، مرجــع ســابق، ص 123. د. محمــود نجيــب حســني، قــوة الحكــم الجنائــي في إنهــاء 

الدعــوى الجنائيــة، مرجــع ســابق، ص85 ومــا بعدهــا. 
))) انظــر المــواد )184 و185 و189 ( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الاردنــي والمــادة )14( مــن قانــون محاكــم 

الصلــح الاردني. 
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الأول،وإنمــا هــو كاشــف ومقــرر لهــذه الصفــة التــي نشــأت بمجــرد انقضــاء مهلــة 
الطعــن))). ومواعيــد الطعــن في الأحــكام مــن النظــام العــام وهــذا يعنــي أن التنــازل 
عــن الطعــن لايحــول دون اعتبــاره غيــر مبــرم ولا يكســبه الصفــة الباتــة فــإذا 
ــد الطعــن فــإن هــذا  ــل انقضــاء مواعي ــة قب ــذ العقوب ــه تنفي ارتضــى المحكــوم علي

الحكــم لا يعــد باتــا الا بعــد انقضــاء هــذه المهلــة))). 

ثانياً: الأحكام الغيابية

يجــب التفرقــة بــن الأحــكام الغيابيــة الصــادرة مــن محاكــم الجنــح والمخالفــات 
والأحــكام الغيابيــة الصــادرة مــن محاكــم الجنايــات فالحكــم الغيابــي الصــادر مــن 
محكمــة الجنــح يجــوز الطعــن فيــه بالمعارضــة ضمــن الميعــاد المحــدد للطعــن فــإذا 
فوتــه فإنــه يكــون قابــاً للاســتئناف وإن لــم يســلك هــذا الطريــق أصبــح الحكــم باتــاً 
أمــا الحكــم الغيابــي الصــادر مــن محكمــة الجنايــات فهــو يخضــع لإجــراءات خاصــة 
تختلــف في الحكــم الغيابــي الصــادر بالبــراءة أو الإدانــة وتختلــف أيضــاً إذا كان صــادراً 

في جنايــة أو جنحــة))). وهنــا يجــب التفريــق بــن حالتــن:
1- الحكــم الصــادر مــن محكمــة الجنايــات في جنايــة في غيبــة المتهــم: أمــا أن يكــون 
هــذا الحكــم قضــى بالبــراءة أو الإدانــة.. فــإذا صــدر الحكــم بالبــراءة فإنــه يحــوز القوة 
ويصبــح باتــاً مــا دامــت النيابــة العامــة قــد اســتنفذت طــرق الطعــن بالنقــض أو تركــت 
موعــده ينقضــي وعندئــذ تكــون لــه قــوة القضيــة المقضيــة التــي تحــول دون تجديــد 
ــراءة  ــي الصــادر بالب ــم الغياب ــه فالحك ــد حضــوره أو القبــض علي ــم عن محاكمــة المته
لا يؤثــر في قوتــه حضــور المتهــم أو القبــض عليــه، وهــو مــا يســتفاد مــن نــص المــادة 
ــى ســقوط  ــا تشــير إل ــي لأنه ــة الأردن ــات الجزائي ــون أصــول المحاكم ــن قان )254( م
العقوبــة المحكــوم بهــا بمــرور الزمــن والتــي نصــت علــى “إذا ســلم المتهــم الغائــب نفســه 

))) حسني، محمود نجيب، قوة الحكم الجنائي قي إنهاء الدعوى الجنائية، مرجع سابق، رقم 36 ص 101. 
))) عاليه، سمير، قوة القضية المقضية، مرجغ سابق، ص124. 

))) حســني، محمــود نجيــب، قــوة الحكــم الجنائــي في إنهــاء الدعــوى الجنائيــة، مرجــع ســابق، ص90، د.ادوار غالــي 
ــة  ــوة القضي ــة، ق ــي، مرجــع ســابق، ص 183، د. ســمير عالي ــام القضــاء المدن ــي أم ــم الجنائ ــة الحك ــي، حجي الذهب

المقضيــة، مرجــع ســابق، ص 126،
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ــر  ــادم فيعتب ــا بالتق ــوم به ــة المحك ــل ســقوط العقوب ــه قب ــى الحكومــة أو قبــض علي إل
الحكــم وســائر المعامــات الجاريــة اعتبــاراً مــن صــدور مذكــرة القــاء القبــض أو قــرار 

الإمهــال ملغــاة حكمــاً وتعــاد المحاكمــة وفقــاً للأصــول العاديــة”.)))

أمــا إذا كان الحكــم الصــادر بالإدانــة في غيبــة المتهــم فإنــه يلغــى بقــوة القانــون 
إذا حضــر المحكــوم عليــه أو قبــض عليــه قبــل انقضــاء العقوبــة بمضــي المــدة ويعنــي 
ذلــك أنــه ليــس لإرادة المحكــوم عليــه شــأن في مصيــر هــذا الحكــم إذ يتعلــق ســقوطه 
ــم  ــى شــرط فاســخ، هــو حضــور المته ــق عل ــم معل ــة حك ــر بمثاب ــام ويعتب بالنظــام الع
ــه  ــر رجعــي فكأن ــه، فــإن تحقــق الشــرط زال الحكــم مــن الوجــود بأث أو القبــض علي
لــم يصــدر علــى الاطــاق))). بنــاءً علــى مــا ســبق يــرى المؤلــف أن الأحــكام الجنائيــة 
الغيابــة الصــادرة بالبــراءة التــى لــم يطعــن فيهــا مــن النيابــة العامــة وأصبحــت باتــه 
تحــوز الحجيــة أمــام ســلطات التأديــب وتنهــي وقــف الإجــراءات التأديبيــة أمــا الأحكام 
الجنائيــة الغيابيــة الصــادرة بالإدانــة فــا تحــوز الحجيــة لتعلقهــا بشــرط فاســخ هــو 

حضــور المتهــم أو القبــض عليــه. كمــا أنهــا لا تنهــي وقــف الإجــراءات التأديبيــة. 

والعبــرة في تقديــر مــا إذا كان الحكــم غيابيــاً أو حضوريــاً، هــي بحقيقــة الواقــع 
لا بمــا تصفــه المحكمــة في حكمهــا ويصبــح الحكــم الجنائــي الغيابــي الصــادر بالإدانــة 
باتــاً في حالتــن : الأولــى : انقضــاء المــدة المقــررة لســقوط العقوبــة بالتقــادم فــإذا 
انقضــت هــذه المــدة دون أن يتحقــق الشــرط الفاســخ وهــو حضــور المحكــوم عليــه أو 
القبــض عليــه فليــس لتحققــه بعــد ذلــك أثــر ويصبــح باتــاً ولكــن دون تنفيــذ العقوبــة 
لانقضائهــا بالتقــادم بــل أن مضــي هــذه المــدة دون تحقــق الشــرط يدعــم الحكــم 
ويحيلــه إلــى حكــم بــات))). والحالــة الثانيــة: هــي وفــاة المحكــوم عليــه قبــل انقضاء مدة 

))) ويقابلها المادة )395( من قانون الاجراءات الجنائية المصري. 
))) ابراهيــم، وحيــد محمــود، حجيــة الحكــم الجنائــي علــى الدعــوى التأديبيــة، مرجــع ســابق، ص 252. د.محمــود 

نجيــب حســني، المرجــع الســابق رقــم 34 ص 90. د.ســمير عاليــه، المرجــع الســابق، ص 130. 
))) عاليــه، ســمير قــوة القضيــة المقضيــة، مرجــع ســابق، ص131. د. وحيــد محمــود ابراهيــم، المرجــع الســابق، ص 
252. د. محمــود نجيــب حســني، المرجــع الســابق، ص 91. انظــر المــاده ) 394( اجــراءات مصــري، م )346( أصــول 

جزائيــة لبنانــي، م)254( أصــول جزائيــة اردنــي. 
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ســقوط العقوبــة بالتقــادم أو قبــل القبــض عليــه أو تســليم نفســه الأمــر الــذي يســتحيل 
تحقيقــه إذا تــوفي المحكــوم عليــه ويعنــي ذلــك اســتقرار الحكــم وصيرورتــه باتــاً لعــدم 
تحقــق الشــرط الفاســخ))). ويــرى المؤلــف أن تقــادم العقوبــة في الأحــكام الغيابيــة 
ــى ســلطات التأديــب كــون الحكــم الجنائــي الغيابــي  ــه عل ــر ل ــة لا أث الصــادرة بالإدان
بالإدانــة واثبــات الواقعــة اصبــح باتــاً وحائــزاً للحجيــة إلا أن المخالفــة التأديبيــة تكــون 
قــد انقضــت بالتقــادم أيضــاً وفقــاً للمــادة )155( مــن نظــام الخدمــة المدنيــة الاردنــي، 
أمــا في الحالــة الثانيــة فــإن الوفــاة تســقط الجريمــة الجنائيــة والمخالفــة التأديبيــة. 

2- الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في جنحة:

الأصــل أن محكمــة الجنايــات تختــص بالفصــل في الجنايــات فقــط ولكــن المشــرع 
أعطــى لهــا اختصاصــا اســتثنائيا في بعــض الجنــح لغايــة ســرعة الفصــل في الدعــوى 
الجنائيــة والإختصــاص الإســتثنائي لمحكمــة الجنايــات يكــون في حالتــن الأولــى : 
حالــة مــا إذا اكتشــفت محكمــة الجنايــات بعــد التحقيــق أن الواقعــة المطروحــة عليهــا 
جنحــة وليســت جنايــة فيتعــن عليهــا أن تفصــل فيهــا طالمــا أنهــا لــم تتبــن وصفهــا 
الصحيــح الا بعــد تحقيقهــا أعمــالا للمــادة )382( مــن قانــون الإجــراءات االجنائيــة 
المصــري ويقابلهــا المــادة)241( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الأردنــي. أمــا 
الحالــة الثانيــة : فهــي عنــد نظــر الجنــح المرتبطــة بالجنايــة المعروضــة علــى المحكمــة 
فيتعــن عليهــا أن تحكــم في هــذه الجنــح أعمــالا للمــادة )383( مــن قانــون الإجــراءات 
المصــري وكذلــك الجنــح التــي تقــع بواســطة الصحــف عمــاً بالمــادة )216( مــن قانــون 

الإجــراءات المصــري))). 

3- الإحتجاج بالأحكام الغيابية أمام القضاء التأديبي:

يذهــب القضــاء الإداري في مصــر إلــى أن الحكــم الغيابــي الصــادر ضــد الموظــف 
مــن محكمــة الجنايــات بالإدانــة لا يحــوز حجيــة أمام القضاء التأديبــي لعدم صيرورته 

))) حســني، محمــود نجيــب، قــوة الحكــم الجنائــي في إنهــاء الدعــوى الجنائيــة، مرجــع ســابق، ص92-93. د. ســمير 
عاليــة، المرجــع الســابق، ص 131، د. ادوار الذهبــي، المرجــع الســابق، ص 182. 

))) عاليه، سمير، قوة القضية المقضية، مرجع سابق، ص133. 



127127

حجية الحكم الجنائي أمام سلطات التأديب

نهائيــا بعــد فهــو يســقط بمجــرد القبــض علــى المتهــم أو تســليمه نفســه ويعــاد نظــر 
ــات  ــد. أمــا بالنســبة للحكــم الغيابــي الصــادر مــن محكمــة الجناي الدعــوى مــن جدي
ببــراءة الموظــف مــن جريمــة يعتبــر حكمــاً باتــاً يقيــد المحكمــة التأديبيــة لانتفــاء العلــة 
في المبــدأ الســابق فقضــاء المحكمــة الجنائيــة ببــراءة الموظــف مــن التهمــة المســندة إليــه 
يكــون نهائيــاً وتلتــزم بــه ســلطات التأديــب طالمــا أن النيابــة العامــة لــم تطعــن عليــه أو 

فاتــت عليهــا مواعيــد الطعــن ومــن ثــم أصبــح باتــاً))). 

أمــا القضــاء الإداري في الأردن فلــم يجــد المؤلــف )في حــدود علمــه( أحكامــا 
تعالــج هــذا الموضــوع. ويذهــب المؤلــف مــع اجتهــاد القضــاء التأديبــي في مصــر 
فحجيــة الأحــكام الجنائيــة الغيابيــة بالإدانــة حجيــة مؤقتــه تــزول بالقبــض علــى 
المتهــم أو تســليمه نفســه. علــى العكــس مــن الأحــكام الجنائيــة الصــادرة بالبــراءة 
التــي لا تســقط بالقبــض علــى المتهــم أو تســليمه نفســه وتحــوز الحجيــة أمــام ســلطات 

ــة. ــة العام ــى النياب ــن عل ــدة الطع ــى انقضــت م ــب مت التأدي

وبعــد ان بينــا الأحــكام الوجاهيــة والغيابيــة نبحــث في مــدى انطبــاق الصفــة 
الباتــة للحكــم علــى أجــزاء الحكــم وأطــراف الدعــوى. وكذلــك حالــة صــدور حكمــن 

ــك.  ــون ذل ــب القان ــى الأحــكام عندمــا يتطل ــق عل جنائيــن نهائيــن والتصدي

ثالثاً : مدى انطباق الصفة الباتة للحكم على أجزاء الحكم وأطراف الدعوى 

الأصــل أن الحكــم البــات يكــون مبرمــاً وباتــا في جميــع أجزائــه وبالنســبة لجميــع 
ــى جــزء محــدد مــن  ــة للحكــم إل ــة البات ــه قــد تنحســر الصف أطــراف الدعــوى إلا أن
الحكــم دون باقــي الأجــزاء مثــل أن ينصــرف طعــن أحــد أطــراف الدعــوى الجنائيــة 
إلــى جــزء ممــا قضــى بــه الحكــم المطعــون كأن تقتصــر النيابــة العامــة علــى الطعــن في 
بــراءة المدعــى عليــه مــن إحــدى الجرائــم المســندة إليــه دون إدانتــه في ســائر الجرائــم 
ففــي هــذه الحالــة شــق الحكــم الصــادر بالإدانــة في الجرائــم الباقيــة يصبــح مبرمــاً 
وباتــاً بعــدم الطعــن فيــه بمعنــى أن أجــزاء الحكــم التــي لــم يطعــن فيهــا تعتبــر مبرمــة 

))) ابراهيم. وحيد محمود، حجية الحجم الجنائي على الدعوى التأديبية، مرجع سابق، ص256. 
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بعكــس الأجــزاء الآخــرى التــي طعــن فيهــا والتــي لا تصبــح باتــة الا بعــد الفصــل في 
الطعــن وعــدم جــواز الطعــن بعــد ذلــك. وقــد تنصــرف الصفــة الباتــة إلــى بعــض 
أطــراف الدعــوى دون البعــض الآخــر فتصبــح نســبية الأثــر مثــال ذلــك أن يطعــن في 
ــة الطعــن تنقضــي دون  الحكــم أحــد أطــراف الدعــوى في حــن يتــرك الآخــرون مهل
اســتعمال فالقاعــدة أن المحكمــة التــي يطعــن أمامهــا مقيــدة بصفــة الطاعــن بمعنــى 
أن الحكــم يصبــح مبرمــاً بالنســبة لمــن لــم يطعــن فيــه في حــن لا تكــون للحكــم هــذه 

الصفــة بالنســبة لمــن ســلك طريــق الطعــن فيــه))). 

وذهبــت محكمــة التمييــز الأردنيــة بانطبــاق الصفــة الباتــة للحكــم علــى أجــزاء 
الحكــم وقضــت بأنــه “اســتقر الاجتهــاد علــى أن الحكــم المنهــي للخصومــة بمجمــوع 
طلباتــه أو بــأي جــزء منهــا قابــل للتجزئــة وترتفــع بــه يــد المحكمــة عــن هــذا الجــزء 
ــاً، وعليــه فــا يجــوز الطعــن بالقــرار الصــادر عــن محكمــة البدايــة في الطلــب  نهائي
ــرد الدعــوى قبــل الدخــول بالأســاس لعــدم الإختصــاص  ــه ل المقــدم مــن المدعــى علي
ــد المحكمــة عــن  ــا، ولا يرفــع ي ــه لا ينهــي الخصومــة كله ــي أو لمــرور الزمــن لأن المكان

الدعــوى”))). 

وقضــت محكمــة النقــض المصريــة بقولهــا “إن محكمــة النقــض تتقيــد عنــد 
نظرهــا بالطعــن بشــخص الطاعــن، ولا تنظــر في الحكــم بأكملــه وإنمــا تبحــث فقــط 
ــون أو  ــة للقان ــه مــن الخصــوم مــن بطــان أو مخالف ــى علي ــه مــن ينع ــا يدعــى ب فيم
بطــان في الإجــراءات ســواء بالنســبة إلــى التهــم جميعــاً أو بعضهــا فقــط وإن تعــددت، 
ولا يقبــل مــن أوجــه الطعــن علــى الحكــم إلا مــا كان متصــا بشــخص الطاعــن”))).

))) حســني، محمــود نجيــب، قــوة الحكــم الجنائــي في إنهــاء الدعــوى الجنائيــة، مرجــع ســابق، رقــم 33 ص 89-88، 
عاليــه، ســمير، قــوة القضيــة المقضيــة، مرجــع ســابق، ص 139-134. 

))) تمييز حقوق رقم 92/942 مجلة نقابة المحامين، العدد السادس، سنة 1994، ص 1181.
ــد هشــام مفضــي  ــة عن ــة لســنة 1973 رقــم 146، مشــار ل ــو، مجموعــة النقــض المصري ))) نقــض مصــري، 4 يوني
المجالــي )1997(، حجيــة الأحــكام الجزائيــة في ظــل القانــون الأردنــي، دراســة مقارنــة، رســالة ماجســتير، الجامعــة 

ــة، عمــان، ص 34. الأردني
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رابعاً: التعارض بين حكميين جنائيين نهائيين:

إذا وجــد حكمــان جنائيــان متعارضــان، فــأي حكــم منهمــا يحــوز حجيــة الشــيء 
ــى شــخص مــن  ــال ذلــك إصــدار حكــم عل ــه أمــام القضــاء التأديبــي؟ مث المحكــوم في
محكمــة بالإدانــة وتقضــي محكمــة أخــرى علــى نفــس الواقعــة لشــخص آخــر بالإدانــة 
وتمســك أحدهمــا أمــام ســلطات التأديــب بالحكــم الآخــر فهــل يكــون لــه حجيــة أمــام 

ســلطات التأديــب.؟

إن وجــود حكمــن متعارضــن مــن أســباب إعــادة المحاكمــة كمــا هــو وارد في المــادة 
ــى “يجــوز  ــي تنــص عل ــي والت ــة الأردن ــون أصــول المحاكمــات الجزائي )292( مــن قان
طلــب إعــادة المحاكمــة في دعــاوى الجنايــة والجنحــة أيــا كانــت المحكمــة التــي حكمــت 
بهــا والعقوبــة التــي قضــت بهــا وذلــك في الأحــوال التاليــة: أ-.... ب- إذا حكــم علــى 
شــخص بجنايــة أو جنحــة وحكــم فيمــا بعــد علــى شــخص آخــر بالجــرم نفســه وكان 
ــراءة أحــد المحكــوم  ــد ب ــك مــا يؤي ــج عــن ذل ــق بينهمــا وينت الحكمــان لا يمكــن التوفي

عليهمــا...” . 

وفي حــال قيــام حكمــن متعارضــن ولــم تعُــد المحاكمة،ذهــب رأي إلــى عــدم 
التقيــد بــأي منهمــا وللقاضــي أن يمضــي في طريقــة للوقــوف علــى أمــر الفعــل ومــدى 
ثبوتــه وذهــب رأي آخــر أن علــى القاضــي أن يتقيــد بحكــم البــراءة، إذ الأصــل في 
الإنســان البــراءة حتــى تثبــت إدانتــه، ولــذا كان حكــم البــراءة يعمــل هــذا الأصــل، وعلــى 

القاضــي المدنــي أن يطبــق هــذا الأصــل))). 

ويــرى المؤلــف أن هــذه الحالــة تنهــي حجيــة الحكــم الجنائــي، مــا دام أن مبــررات 
الأخــذ بالحجيــة قــد انتفــت وهــي خشــية تعــارض الأحــكام واحتــرام ســيادة الأحــكام 
ــي لا يضــار في  ــة الحكــم الجنائ ــه حجي ــذي تقــوم علي ــام ال ــة وأن النظــام الع الجنائي
هــذه الحالــة. فــا تلــزم ســلطات التأديــب بــأي مــن الحكمــن. يضــاف الــى ذلــك أن 

البــراءة هــي الأصــل وأن المتهــم بــريء حتــى تثبــت إدانتــه.

))) فودة، عبد الحكم، وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية، مرجع سابق، ص18.
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خامســاً: التصديــق علــى الأحــكام بطلــب المشــرع : الأحــكام الصــادرة مــن بعــض 
المحاكــم الخاصــة أو الاســتثنائية مثــل المحاكــم العســكرية ومحكمــة الأمــن العــام 
ومحكمــة أســتئناف الأمــن العــام ومحكمــة أمــن الدولــة لا تكــون نهائيــة وباتــة الا بعــد 
التصديــق عليهــا مــن الجهــه المختصــة ويســتوي أن تكــون هــذه الأحــكام صــادرة إبتــداءً 

أو بعــد إعــادة المحاكمــة أمــام دائــرة أخــرى بنــاءً علــى أمــر ســلطة التصديــق))). 

ــى الفصــل في  وهنــاك شــرط بديهــي وهــو أن يكــون الحكــم الجنائــي ســابقاً عل
الدعــوى التأديبيــة، أي ســابقاً للحكــم التأديبــي النهائــي، أي قبــل أن يصبــح الحكــم 
ــون مجــال  ــاً فــا يك ــح نهائي ــي وأصب ــرار تأديب ــم أو ق ــإذا صــدر حك ــاً، ف ــاً ومبرم بات
للحديــث عــن حجيــة الحكــم الجنائــي لصيــرورة الحكــم أو القــرار التأديبــي نهائيــا))). 

ويكــون للحكــم الجنائــي حجيتــه أمــام المحاكــم التأديبيــة في الحــالات الاتيــة:))) 

1- إذا صدر قبل نظر الدعوى التأديبية.

2- إذا صدر أثناء نظر الدعوى التأديبية.

3- إذا صــدر بعــد صــدور حكــم غيــر بــات في الدعــوى التأديبيــة، أي جائــز 
الطعــن عليــه أوحتــى أثنــاء نظــر الطعــن أمــام المحكمــة الإداريــة العليــا طالمــا لــم 

يصــدر فيــه حكــم نهائــي.

))) البهجــي، عصــام أحمــد عطيــة، الحكــم الجنائــي وأثــرة في الحــد مــن حريــة القاضــي المدنــي، مرجــع ســابق، ص 
ــي والمقــارن، رســالة  ــة، )1996(، إنهــاء خدمــة الموظفــن في التشــريع الأردن ــاح العوامل ــد الفت ــى عب ــه من 59. الباحث

ماجســتير، الجامعــة الأردنيــة، عمــان، ص 50.
))) عبد الباسط، محمد فؤاد، الجريمة التأديبية في نطاق الوظيفة العامة، مرجع سابق، ص190. 

))) النجــار، محمــد زكــي، حجيــة الحكــم الجنائــي أمــام قضــاء التأديــب في النظــام القانونــي المصــري، بحــث منشــور، 
مجلــة العلــوم الإداريــة، مرجــع ســابق، ص 122. 
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الف�صل الثالث
القيود التي ترد على �أخذ �سلطات الت�أديب بالحجية

الأصــل أن الحكــم الجنائــي الصــادر مــن محكمــة قضائيــة مختصــة في مســائل 
جنائيــة فاصلــة في الموضــوع يحوزالحجيــة أمــام ســلطات التأديــب متــى كان الحكــم 
ــي قــد يكــون  ــا في الفصــل الســابق وهــذا الحكــم الجنائ ــاً كمــا وضحن ــاً ونهائي مبرم
صحيحــاً وقــد يكــون معيبــاً والحكــم المعيــب أمــا أن يكــون باطــاً أو منعدمــاً والأول 
يحــوز الحجيــة أمــا الثانــي فــا يحوزحجيــة أمــام جهــات القضــاء الأخــرى وأمــام 

ــل ذلــك في المبحــث الأول مــن هــذا الفصــل. ســلطات التأديــب وســيتم تفصي

 وقــد يصــدر الحكــم الجنائــي مــن محكمــة جنائيــة أجنبيــة بحــق موظــف عام فهل 
هــذا الحكــم ينتــج آثــارة مــن حيــث حيازتــه للحجيــة أمــام المحاكــم التأديبيــة وســلطات 
ــم  ــى يحــوز هــذا الحك ــي؟. ومت ــم الجنائ ــة للحك ــة التبعي ــث العقوب ــب ومــن حي التأدي
الحجيــة أمــام المحاكــم التأديبيــة وســلطات التأديــب؟ وهــذا مــا ســيتم توضيحــه في 

المبحــث الثانــي. 

وهنــاك مــن الأحــكام مــا قــد يعتقــد أنــه حكــم جنائــي وهــو ليــس كذلــك رغــم أنــه 
عمــل قضائــي مثــال ذلــك مــا يصــدر عــن النيابــة العامــة بــالا وجــه لإقامــة الدعــوى 
)منــع المحاكمــة( وحفــظ الأوراق والإحالــة إلــى المحكمــة وهــو مــا ســنبحثه بشــيء مــن 
التفصيــل في المبحــث الثالــث مــن هــذا الفصــل لبيــان هــل تحــوز هــذه الأحــكام حجيــة 

كالحكــم الجنائــي أم لا؟.

ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أنــه مــن المســتقر فقهــاً وقضــاءً أن أحــكام المحاكــم 
التأديبيــة لا حجيــة لهــا علــى المحاكــم الجنائيــة أو المدنيــة وإنمــا تكــون لهــا الحجيــة 
أمــام المحاكــم التأديبيــة الأخــرى وأمــام ســلطات التأديــب فقــط. فهــي لا تعــد أحكامــا 

جنائيــة ولا نعــرض لهــا لوضوحهــا. 

وسنقسم الدراسة في هذا الفصل وفق المباحث التالية: 
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المبحث الأول : الأحكام الجزائية المنعدمة 

المبحث الثاني : أحكام المحاكم الجزائية الأجنبية 

المبحث الثالث : قرارات سلطات التحقيق 
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المبحث الأول

الأحكام الجزائية المنعدمة 

الحكــم الجنائــي أمــا أن يكــون صحيحــاً أو معيبــاً والحكــم المعيــب أمــا أن يكــون 
حكمــاً باطــاً أو منعدمــاً، ونتنــاول بالبحــث الحكــم المنعــدم وفــق التقســيم التالــي: 

المطلب الأول : ماهية الحكم المنعدم.

المطلب الثاني : حالات انعدام الأحكام الجنائية. 

المطلب الثالث : حالات التمسك بانعدام الحكم الجنائي. 

المطلب الأول

ماهية الحكم المنعدم 

يعــرف الحكــم المنعــدم: بأنــه الحكــم الــذي فقــد مدلولــه القانونــي وانتفــت عنــه 
صفــة الحكــم لتخلــف أحــد أركانــه أو مقومــات وجــودة الأساســية، فهــو يحمــل فســادة 
في ذاتــه فيكــون فاقــداً لأركانــه ومقوماتــه))). فالحكــم الــذي يلحقــه عيــب جســيم 
وخطيــر يذهــب بكيانــه ووجــوده، وبالتالــي يتجــرد مــن كل قيمــة لــه في نظــر القانــون 
وتــزول عنــه صفــة الحكــم فهــو لا حكــم ولا ينتــج أي آثــار لانتفــاء صفــة الحكــم عنــه))). 
وتقــوم نظريــة الإنعــدام))) علــى فكــرة أن العمــل القانونــي لكــي يوصــف بالصحــة أو 
البطــان يجــب أن يوجــد فــإذا لــم يوجــد فــا يمكــن منطقيــاً أن نطلــق أحــد هذيــن 
التكييفــن عليــه وأنــه وإن كان يســتوي مــن حيــث انعــدام الأهليــة القانونيــة مــن يولــد 
ميتــاً ومــن يولــد حيــاً ثــم يتوفــى، إلا أنــه لا يمكــن اعتبــار الحالتــن واحــدة. وكذلــك 

))) إبراهيــم، وحيــد محمــود، حجيــة الحكــم الجنائــي علــى الدعــوى التأديبيــة، مرجــع ســابق، ص 294-
.295

))) عاليه، سمير، قوة القضية المقضية، مرجع سابق، ص147.
))) لــم يتفــق الفقهــاء الذيــن يأخــذون بنظريــة الانعــدام علــى معيــار اعتبــار الحكــم منعدمــا، فذهــب بعضهــم إلــى 
القــول بالانعــدام المنطقــي او الفعلــي او المــادي، وذهــب البعــض الاخــر إلــى الاخــذ بالانعــدام القانونــي، وذهــب رأي 
ثالــث إلــى الجمــع بــن النظريتــن. انظــر في تفصيــل ذلــك د. فتحــي والــي، نظريــة البطــان في قانــون المرافعــات، 

ط1، 1959، منشــأة المعــارف، الاســكندريه، ص465-462. 
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ــث فقــدان الوعــي  ــت مــن حي ــه في إغمــاء هــو كالمي ــه وإدراك الأمــر فيمــن يفقــد وعي
والإرادة، الا أن الاثنــن مختلفــان، والاختــاف هــو بــن الوجــود والصحــة، وجــزاء 
عــدم الوجــود هــو الإنعــدام، بينمــا جــزاء عــدم الصحــة هــو البطــان فالعمــل الباطــل 
والعمــل المنعــدم يلتقيــان في عــدم إنتــاج آثــار قانونيــة الا أنهمــا يختلفــان في طبيعتهمــا 
وفي أســباب كل منهمــا، فالعمــل المنعــدم هــو عمــل غيــر موجــود بحســب طبيعتــه 
والنتيجــة الطبيعيــة هــي عقمــه عــن انتــاج أيــة آثــار قانونيــة، أمــا العمــل الباطــل فمــن 

شــأنه حســب طبيعتــه انتــاج مثــل هــذه الآثــار))). 

ويترتب على نظرية الإنعدام النتائج التالية:))) 

1- الإنعــدام يترتــب بقــوة القانــون، فهــو لا يحتــاج إلــى تقريــره بحكــم لأنــه لا حاجــة 
إلــى إعــدام المعــدوم وإذا اقتضــت الحاجــة العمليــة إلــى عــرض الأمر علــى القاضي 

فــإن القاضــي لا ينشــىء الإنعــدام وإنمــا يقــرر الواقــع. 

2- الإنعــدام لا يقبــل التصحيــح، فهــو كالمــوت لا أمــل في الشــفاء فيــه، وتظهــر أهميــة 
هــذا الأثــر في أن الأحــكام المنعدمــة لا تقبــل التصحيــح أي لا تتطهــر مــن عيوبهــا 

متــى صــارت مبرمــة لأن الإنعــدام فــراغ لا يمكــن أن يحــوز أيــة حجيــة أو قــوة. 

3- الإنعــدام لا يحتــاج إلــى نــص القانــون عليــه فــا يســري بالنســبة لــه مبــدأ “لا 

))) أنظــر : ســرور، أحمــد فتحــي )1981(، الوســيط في قانــون الاجــراءات الجنائيــة، المجلــد الاول، ج1،2، ط4، دار 
النهضــة العربيــة، رقــم 277 ص 549-550 وايضــاً مؤلفــه نظريــة البطــان في قانــون الاجــراءات الجنائيــة )1959(، 
ــات، ط1، 1959،  ــون المرافع ــة البطــان في قان ــي نظري ــة، القاهــرة، ص 177. د. فتحــي وال ــة النهضــة المصري مكتب
ــة، مرجــع ســابق، ص 149-148.  ــة المقضي ــوة القضي ــه، ق ــارف، الاســكندريه، ص 461. د. ســمير عالي منشــأة المع
ــر  ــن بعــدم وجــود ســند تشــريعي لهــا وانهــا غي ــة الانعــدام قائل وبالرغــم مــن أن بعــض الفقهــاء قــد عــارض نظري
منطقيــه وخاطئــه وغيــر دقيقــه وغيــر مفيــده ولا لــزوم لهــا ويــرون ان الحكــم نوعــان : حكــم صحيــح وحكــم باطــل. 
ــى العكــس مــن  ــار عليــه، عل فــان فكــرة الانعــدام لهــا أثرهــا في عــدم اكســاب الحكــم الحجيــه وعــدم ترتيــب اي اث
البطــان الــذي يصححــه صيــرورة الحكــم باتــا وينتــج اثــاره، مــع عــدم انــكار صعوبــة وضــع معيــار دقيــق للتفرقــة بــن 

الحكــم الباطــل والمنعــدم. 
ــة البطــان، مرجــع ســابق، ص 465-466. د. احمــد فتحــي ســرور، الوســيط، ص550،  ــي، فتحــي، نظري ))) وال
نظريــة البطــان، مرجــع ســابق، ص184 د. فــاروق الكيلانــي )1985(، محاضــرات في قانــون أصــول المحاكمــات 

الجزائيــة الاردنــي والمقــارن، ج1، ط2، الفارابــي، عمــان، ص125،124.
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بطــان بغيــر نــص”.

4- يجــوز لــكل ذي مصلحــة التمســك بالإنعــدام، وإذا عــرض للقاضــي عمــل منعــدم 
فعليــه أن يقــرر الإنعــدام مــن تلقــاء نفســه.

5- العمــل المنعــدم لا ينتــج أي أثــر قانونــي ويمكــن رفــع دعــوى جديــدة بنفــس الموضــوع 
لنفــس الســبب بــن نفــس الخصــوم فــا تلحقــه أي حصانــة ولا ينغلــق بصــدده أي 

ســبيل للتمســك بانعدامــه.

ويختلــف الحكــم المنعــدم عــن الحكــم الباطــل فالحكــم الباطــل هــو الحكــم الــذي 
ينقصــه شــرط مــن شــروط صحتــه دون أن يفقــد ركنــا مــن أركان وجــوده فالرابطــة 
ــذي  ــدم ال ــم المنع ــى خــاف الحك ــة وموجــودة عل ــم الباطــل قائم ــة في الحك الإجرائي
تفقــد الرابطــة الإجرائيــة وجودهــا وبالتالــي لا يترتــب عليــه أي أثــر فالإنعــدام يترتــب 
نتيجــة عيــب أشــد جســامة مــن البطــان يمــس كيــان الحكــم ووجــوده))). وقــد ذهــب 
القضــاء المصــري في ذات المعنــى فقضــى بأنــه “إذا أمعــن البطــان فامتــد إلــى كيــان 
الحكــم نفســه فاعــدم وجــوده أو أزال أحــد أركأنــه فيصبــح مــن حــق الخصــم أن يرفــع 
دعــوى أصليــة بالبطــان حتــى ولــو كان الخصــم قــد فــوت مواعيــد الطعــن القانونيــة 
بــل أنــه يكفيــه في هــذا المقــام أن يعتصــم بالســكوت ويعتبــر الحكــم معدومــاً ويصــدر 
في تصرفــه عــن هــذا الاعتبــار فــإذا أريــد التحــدي بــه قبلــه اكتفــى بالدفــع بانعــدام 
الحكــم”))). وبنــاءً علــى ماســبق يــرى المؤلــف أن لســلطات التأديــب ان لا تلتفــت الــى 
الحكــم الجزائــي المنعــدم ولا تلتــزم بمــا جــاء فيــه ولا بآثــاره كالعقوبــة التبعيــة بالعــزل 

لأنــه عــدم ولا وجــود لــه مــن الناحيــة القانونيــة.
ومعيــار التمييــز بــن الإنعــدام والبطــان هــو النظــر إلــى الرابطــة الإجرائيــة فــإذا 

))) ســامه، مأمــون محمــد )1979(، الاجــراءات الجنائيــة في التشــريع المصــري، ج 2، دار الفكــر العربــي، ص 329، 
د. إدوار الذهبــي، حجيــة الحكــم الجنائــي، مرجــع ســابق، ص156، د. محمــود نجيــب حســني، قــوة الحكــم الجنائــي 
ــة، مرجــع ســابق، ص 147. انظــر تفصيــل ذلــك والاراء التــي قيلــت في الفقــه الايطالــي  في إنهــاء الدعــوى الجنائي

والمصــري في مؤلــف د. احمــد فتحــي ســرور، نظريــة البطــان، مرجــع ســابق، ص183-179.
))) حكــم محكمــة المينــا الابتدائيــة 27/نوفمبــر/1958، مجلــة المحامــاه، س39، رقــم 333، ص613، مشــار لــه عنــد 

د. ادوار الذهبــي، حجيــة الحكــم الجنائــي، مرجــع ســابق، ص156. 



136136

حجية الحكم الجنائي أمام سلطات التأديب

ــة أي  ــة في المســائل الإجرائي كانــت موجــودة وكان العيــب مخالفــة القواعــد الجوهري
عــدم صحــة الإجــراء فــإن الحكــم يكــون باطــاً، أمــا إذا انعدمــت الرابطــة الإجرائيــة 
الصحيحــة المنتجــة لآثارهــا كان الحكــم منعدمــاً ويؤخــذ بالمعيــار التالــي في التمييــز 

بــن الحكــم الباطــل والمنعــدم:)))

ــد  ــة وتفق ــف مفترضــات الرابطــة الإجرائي ــث تختل ــاً حي - يكــون الحكــم منعدم
شــرطاً مــن شــروط نشــأتها ووجودهــا التــي بدونهــا لا تنشــأ للقاضــي ولايــة إصــدار 
الحكــم، أمــا الحكــم الباطــل فــإن الرابطــة تكــون موجــودة ولكــن في شــكل معيــب ويتــم 
تصحيحــة باكتســاب الحكــم حجيــة الشــيء المقضــي فيــه، فالبطــان لا يفقــد الرابطــة 
الإجرائيــة كل مــا عليهــا بــل تظــل تنتــج آثــاراً قانونيــة رغــم العيــب الــذي شــابها، وعنــد 
إكتســاب الحجيــة يصحــح الحكــم. علــى عكــس الحكــم المنعــدم الــذي لا يحــدث أثــراً 
قانونيــاً ولا يمكــن تصحيحــه مهمــا مضــى عليــه حتــى لــو أصبــح باتــاً، لأنــه لا يترتــب 

علــى الحكــم المنعــدم أي أثــر قانونــي.

ويــرى البعــض))) في جســامة العيــب معيــاراً للتمييــز بــن الحكــم الجنائــي الباطــل 
والمنعــدم فانعــدام العمــل الاجرائــي المعيــب صــورة جســيمة مــن صــور البطــان 
فالاختــاف في الدرجــة وليــس في طبيعــة كل منهمــا فالإنعــدام بطــان لا يمكــن 
تصحيــح العيــب فيــه فهــو صــورة جســيمة مــن صــور البطــان أو درجــة متقدمــة مــن 

ــه.  درجات

ومثــال الحكــم الباطــل الحكــم الــذي يحــدد الوقائــع علــى نحــو غيــر صحيــح 
كالحكــم الــذي يشــوه صفــة الوقائــع الصــادرة عــن المدعــى عليــه أو ينســب إليــه 
وقائــع لــم تحــدث أو صــدرت عــن شــخص آخــر في الدعــوى. ومثــال ذلــك الحكــم 
الــذي يطبــق قانــون العقوبــات أو القوانــن المكملــة لــه تطبيقــاً خاطئــاً كالحكــم الــذي 

))) إبراهيــم، وحيــد محمــود، حجيــة الحكــم الجنائــي علــى الدعــوى التأديبيــة، مرجــع ســابق، ص 296-297. د. 
مأمــون ســامه، الاجــراءات الجنائيــة في التشــريع المصــري، مرجــع ســابق، ص329. 

))) عبدالمنعــم، ســليمان )2008(، أصــول الاجــراءات الجنائيــة، دار الجامعــة الجديــدة، الاســكندرية، ص149. د. 
ادوار الذهبــي، حجيــة الحكــم الجنائــي، مرجــع ســابق، ص 156. 
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يقضــي بعقوبــة عــن واقعــة لا تعــد جريمــة والحكــم الــذي يقــرر قيــام الجريمــة علــى 
ركنــن مغفــاً ركنــاً ثالثــاً يتطلبــه القانــون، والحكــم الــذي يغفــل قواعــد قانــون أصــول 
المحاكمــات الجزائيــة كالحكــم الــذي لا يشــتمل علــى بيــان الواقعــة المســتوجبة للعقوبــة 
والحكــم الــذي يخلــو مــن تاريــخ إصــداره فــكل هــذه الأحــكام هــي أحــكام باطلــة شــابها 

عيــب أثــر في صحتهــا دون أن يمتــد إلــى كيأنهــا))). 

الأصــل أن الحكــم الباطــل لا تترتــب عليــه آثــار البطــان الا إذا تقــرر بطلأنــه، إذ 
لا يوجــد بطــان بقــوة القانــون )في مصــر(، وإنمــا مــا تحكــم بــه المحكمــة إذا تمســك 
بــه الخصــم المقــرر البطــان لمصلحتــه وهــذه القاعــدة مطلقــة لا اســتثناء عليهــا حتــى 
لــو تعلــق البطــان بالنظــام العــام))). أمــا في الأردن فــإن البطــان مقــرر بقــوة القانــون 

كمــا جــاء في المــادة )100( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الأردنــي. 

ويصحــح الحكــم الباطــل عــدم الطعــن بــه خــال المهلــة القانونيــة، والعلــه في 
ذلــك أن القانــون يحــدد طرقــاً معينــة لمناقشــة أوجــه البطــان في الحكــم ويجعــل لــكل 
طريقــة مهلــه معينــة وانقضــاء المهــل يفتــرض أنــه يطهــر الحكــم الباطــل مــن عيوبــه 
وتمنحــه قرينــة ترقــى بــه في نظــر القانــون إلــى مرتبــة الحكــم الصحيــح، فــا يجــوز 

ــه بــأي طريــق))).  ــه أو إبطال تخطئتــه في قضائ

ويتمســك بالبطــان بالطعــن في الحكــم بطــرق الطعــن المقــررة في القانــون فــإذا 
فــوت الخصــم علــى نفســه ميعــاد الطعــن، أو كان الحكــم ممــا لا يقبــل وجهــاً مــن وجــوة 

))) عاليه، سمير، قوة القضية المقضية، مرجع سابق، ص143-142. 
))) ســرور، احمــد فتحــي )1959(، نظريــة البطــان في قانــون الاجــراءات الجنائيــة، مكتبــة النهضــة المصريــة، 
القاهــرة، ص366. الذهبــي، ادوار غالــي، حجيــة الحكــم الجنائــي، مرجــع ســابق، ص 152. وهــو مــا أشــارت إليــة 
المــادة )336( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة المصــري والتــي نصــت علــى “ إذا تقــرر بطــان أي إجــراء فإنــة يتنــاول 
جميــع الآثــار التــي تترتــب عليــة مباشــرة ولــزم إعادتــة متــى أمكــن ذلــك"، وكذلــك مــا نصــت عليــة المــادة )7( مــن 
قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الأردنــي الحالــي علــى أنــة “ 1- يكــون الإجــراء باطــاً إذا نــص القانــون صراحــة 
علــى بطلانــة أو شــابه عيــب جوهــري لــم تتحقــق بســببه الغايــة مــن الإجــراء 2....3- يــزول البطــان إذا تنــازل عنــه 

مــن شــرع لمصلحتــة صراحــة أو ضمنــاً، وذلــك باســتثناء الحــالات التــي يتعلــق فيهــا البطــان بالنظــام العــام".
))) حســني، محمــود نجيــب، قــوة الحكــم الجنائــي، مرجــع ســابق، ص 108، عاليــه، ســمير، قــوة القضيــة المقضيــة، 

مرجــع ســابق ص 143.
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الطعــن، انغلــق أمــام الخصــم بــاب التحــدي بالبطــان وأصبــح الحكــم نهائيــاً وحائــزاً 
ــة  ــذي جافــى العدال ــك شــأن الحكــم ال ــه، فشــأنه في ذل ــة الشــيء المحكــوم في لحجي
إذ متــى انغلــق ســبيل الطعــن في أيهمــا فــا يجــوز رفــع دعــوى بطلــب إعــادة النظــر 
فيمــا قضــى بــه الحكــم، ويحــوز حجيــة الشــيء المحكــوم فيــه، حتــى ولــو كان البطــان 

متعلقــاً بالنظــام العــام))).

وقــد اســتقر الفقــة المصــري علــى أن الحكــم الباطــل المبــرم يحــوز قــوة القضيــة 
ــذي يمكــن أن ينطــوي  ــى الرغــم مــن الخطــأ ال ــي عل ــة أمــام القضــاء الجزائ المقضي
ــون الموضوعــي أو  ــق القان ــع الدعــوى أو بتطبي ــق هــذا الخطــأ بوقائ ــه ســواء تعل علي
ــى  ــه إل ــوة وتنقل ــه بالق ــه وتحصن ــن عيوب ــره م ــه تطه ــة ل ــة المبرم ــي، إذ الصف الاجرائ
مرتبــة الأحــكام الصحيحــة فيحــوز القــوة أمــام القضــاء وأمــام ســلطات التأديــب))). 

كمــا اســتقر القضــاء المصــري علــى أن الحكــم الباطــل- أيــاً كان ســبب بطلأنــه 
ــد المحاكمــة في  ــع تجدي ــي تمن ــة الت ــة المقضي ــى صــار مبرمــاً يحــوز قــوة القضي - مت
الدعــوى التــي صــدر فيهــا لأن الصفــة المبرمــة تطهــره ممــا يشــوبه مــن عيــوب وتمنحــه 
قــوة ترتفــع بــه إلــى مصــاف الأحــكام الصحيحــة))). ومــن أحــكام محكمــة النقــض في 
هــذا الشــأن مــا قضــت بــه بــأن “الإجــراء الباطــل أيــا كان ســبب البطــان يصححــة 
عــدم الطعــن بــه في الميعــاد القانونــي ولهــذا اشــترط لقبــول أســباب البطــان المتعلقــة 
ــه قــد  بالنظــام العــام لأول مــرة أمــام محكمــة النقــض الا يكــون الحكــم المطعــون في
اكتســب قــوة الشــيء المحكــوم بــه، وأن تكــون هــذه الأســباب مســتفادة مــن الأوراق 
التــي ســبق عرضهــا علــى محكمــة الموضــوع والا يخالطهــا أي عنصــر واقعــي، وذلــك 
تغليبــاً لأصــل اكتســاب الحكــم قــوة الشــيء المحكــوم فيــه علــى أصــل جــواز التمســك 

))) الذهبي،إدوار غالي،حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني،مرجع سابق،ص 153
))) إبراهيــم، وحيــد محمــود، حجيــة الحكــم الجنائــي علــى الدعــوى التأديبيــة، مرجــع ســابق، ص262، د. ســمير 
عاليــة، قــوة القضيــة المقضيــة، مرجــع ســابق، ص 144، د. ادوار الذهبــي، حجيــة الحكــم الجنائــي، مرجــع ســابق، 

ص 153. 
))) عاليه، سمير، قوة القضية المقضية، مرجع سابق، ص 144. 
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بالأســباب الجديــدة الماســة بالنظــام العــام”)))

ــون أصــول المحاكمــات  وفي الأردن يســتفاد ذلــك مــن نــص المــادة )331( مــن قان
ــك نــص آخــر تنقضــي  ــم يكــن هنال ــه “مــا ل ــى أن ــي تنــص عل ــي والت ــة الأردن الجزائي
ــه  ــا إلي ــع المســندة فيه ــه والوقائ ــة بالنســبة للشــخص المرفوعــة علي الدعــوى الجزائي
بصــدور حكــم نهائــي فيهــا بالبــراءة أو عــدم المســؤولية أو الاســقاط أو بالإدانــة. وإذا 
صــدر حكــم في موضــوع الدعــوى الجزائيــة فــا يجــوز إعــادة نظرهــا الا بالطعــن في 
هــذا الحكــم بالطــرق المقــررة في القانــون مــا لــم يــرد نــص علــى خــاف ذلــك...” لأن 
العبــرة في الطعــن هــو إصــاح مــا وقــع في الأحــكام مــن أخطــاء، فــإن تراخــى صاحــب 
ــة  ــاره وحــاز حجي ــج آث ــم صحيحــاً وأنت ــح الحك ــن أصب ــد الطع ــوت مواعي الشــأن وف

الشــيء المحكــوم فيــه.

ويــرى المؤلــف أن الحكــم الجزائــي الباطــل متــى أصبــح باتــاً فأنــه يصبــح في مرتبة 
الأحــكام الصحيحــة ويحــوز الحجيــة أمــام ســلطات التأديــب وكذلــك يرتــب آثــاره مــن 
ــة للحكــم الجنائــي وفــق المــادة )172( مــن نظــام الخدمــة  ــة تبعي حيــث العــزل كعقوب
المدنيــة الحالــي علــى عكــس الحكــم الجنائــي المنعــدم الــذي لا يترتــب عليــه أي أثــر أو 

حجيــة أمــام أي جهــة كانــت. 

المطلب الثاني

حالات انعدام الأحكام الجنائية

هنــاك حــالات يكــون الحكــم الصــادر فيهــا منعدمــاً أي تجــرد الحكــم مــن مدلولــه 
وتعــدم توافــر صفــة الحكــم لــه ونعــرض لهــذه الحــالات:

أولًا: عــدم توافــر ولايــة القضــاء لمــن أصــدر الحكــم )لــم يصــدر مــن قضــاء لــه وجــود 
قانوني( 

مــن أركان الحكــم أن يصــدر مــن محكمــة مشــكلة تشــكيلًا صحيحــاً وأن يصــدر 

))) نقــض مصــري 1960/4/26 مجموعــة أحــكام النقــض س 11 رقــم 77س 380،مشــار لــة عنــد د.ســمير عاليــة، 
قــوة القضيــة المقضيــة، مرجــع ســابق، ص 146.
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ممــن خولــه المشــرع ســلطة إصــداره بإعطائــه ولايــة القضــاء في الدعــوى ويعتبــر 
الحكــم منعدمــاً إذا صــدر الحكــم مــن فــرد عــادي أو مــن موظــف عــام ليســت لــه 
صفــة القاضــي أو مــن جهــة ليــس لهــا ولايــة القضــاء في الدعــوى أو مــن هيئــة لا 
تعتبــر محكمــة في نظــر القانــون وكذلــك صــدور حكــم مــن قاضيــن بــدلاً مــن ثلاثــة، أو 
صــدور حكــم مــن جهــة إداريــة ليــس لهــا اختصــاص قضائــي أو مــن قاضــي زالــت عنــه 
ولايــة القضــاء. أو مــن قــاض لــم يحلــف اليمــن القانونيــة. أو شــاب تعيينــه بطــان 

وكذلــك الأحــكام التــي تصــدر مــن عضــو النيابــة العامــة أيــا كانــت درجتــه))). 

ــن  ــأن “المشــرع حصــر طــرق الطع ــة ب وفي هــذا قضــت محكمــة النقــض المصري
في الأحــكام ووضــع لهــا آجــالا محــددة وإجــراءات معينــة بحيــث يمنــع بحــث أســباب 
ــن المناســبة  العــوار التــي تلحــق بالأحــكام الا عــن طريــق التظلــم منهــا بطــرق الطع
لهــا بحيــث إذا كان الطعــن غيــر جائــز أو اســتغلق فــا ســبيل لإصــدار تلــك الأحــكام 
بدعــوى بطــان أصليــة وذلــك تقديــراً لحجيــة الأحــكام باعتبارهــا عنــوان الحقيقــة 
الا أنــه يســتثنى مــن ذلــك الأصــل العــام حالــة تجــرد الحكــم مــن أركانــه الأساســية 
بحيــث يشــوبه عيــب جوهــري جســيم يصيــب كيانــه ويفقــدة صفتــه كحكــم ولا يرتــب 
حجيــة الأمــر المقضــي ولا يــرد عليــه التصحيــح لأن المعــدوم لا يمكــن رأب صدعــه”))).

كمــا قضــت محكمــة التمييــز الأردنيــة في هــذا الشــأن بأنــه “وحيــث ان نظــر 
ــر  ــه صــدر عــن محكمــة غي ــون لان ــز مخالفــا للقان الدعــوى مــن قبــل محكمــة التميي
مختصــة ولذلــك فهــو قــرار منعــدم وتجنبــا لتكريــس وضــع غيــر قانونــي نقــرر الرجــوع 

ــة العاديــة الســابقة”.))) عــن قــرار محكمــة التمييــز الصــادر عــن الهيئ
))) حســني، محمــود نجيــب، قــوة الحكــم الجنائــي، ص148، د. مامــون ســامه، الاجــراءات الجنائيــة في التشــريع 

المصــري، ج2، مرجــع ســابق، ص 330، د. ادوار الذهبــي، حجيــة الحكــم الجنائــي، مرجــع ســابق، ص 157. 
ــي قررتهــا محكمــة النقــض في  ــي جلســة 1982/3/2 الطعــن 509،س45،ق مجموعــة القواعــد الت ))) نقــض مدن
خمســن عاماً،المجلــد الثالــث ص 2914، قاعــدة 2289، مشــار لــة عنــد د.وحيــد محمــود إبراهيــم، حجيــة الحكــم 
الجنائــي علــى الدعــوى التأديبيــة، مرجــع ســابق، ص 298. انظــر ايضــاً نقــض جلســة 1936/5/21، والمشــار لــه عنــد 

د. ســمير عاليــه، قــوة القضيــة المقضيــة، مرجــع ســابق، ص153. 
))) محكمــة التمييــز الاردنيــة )جــزاء( قــرار رقــم 1999/728 )هيئــة عامــة( تاريــخ 2000/2/17، منشــورات مركــز 

عدالــة، عمــان. 
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كمــا ان صــدور الحكــم الجنائــي مــن هيئــة خلافــاً لمــا نــص عليــه القانــون او 
مخالفــة القانــون باجــراء جوهــري فيكــون القــرار الصــادر مــن المحكمــة منعدمــاً ولا 
يرتــب أثــراً، وفي ذلــك قضــت محكمــة التمييــز الاردنيــة بانــه “اذا كان رئيــس محكمــة 
اســتئناف معــان الــذي تــرأس الهيئــة التــي أصــدرت القــرار المميــز والقــرار الســابق 
ــه  ــة إســتناداً إلي ــز ضــده للمحاكم ــذي ســيق الممي ــام ال ــرار الاته ــذي أصــدر ق هــو ال
ــح لنظــر هــذه الدعــوى وممنوعــاً مــن ســماعها  ــر صال ــور غي ــون القاضــي المذك فيك
بمقتضــى المــادة 132 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة ويكــون القــرار المميــز 

ــون”))).  ــاً للقان ــة مشــكلة خلاف ــاً لصــدوره مــن هيئ منعدم

ــاء نظــر ذات  ونظيــف اليهــا حالــة صــدور حكــم مــن المحكمــة الادنــى درجــة اثن
الدعــوى مــن محكمــة اعلــى درجــة، وفي ذلــك قضــت محكمــة التمييــز الاردنيــة بـــ “أن 
قــرار محكمــة جنايــات الزرقــاء رقــم )2007/275( تاريــخ 2019/3/17 المتضمــــــن: 
إســقاط دعــوى الحــق العــام عــن المتهــم / محمــد وذلــك فيمــا يتعلــق بجنايــة الســرقة 
بالاشــتراك المســندة إليــه بحــدود المادتــن )404 و 76( عقوبــات لشــمول الجــرم 
المشــار إليــه بقانــون العفــو العــام رقــم )5( لســنة )2019( هــو قــرار منعــدم كونــه صــدر 

قبــل نظــر محكمتنــا للتمييــز المقــدم مــن المميــز بتاريــخ 2017/5/10”.)))

ثانيا: صدور حكم في مسألة تخرج عن ولاية القضاء))) 

يجــب أن يكــون الحكــم الجزائــي صــادراً مــن جهــة خولهــا المشــرع ولايــة الفصــل 
ــا للفصــل في  ــة له ــة لا ولاي ــر جزائي ــة غي ــإذا صــدر مــن جه ــة ف في الدعــوى الجزائي

))) محكمــة التمييــز الاردنيــة بصفتهــا الجزائيــة، قــرار رقــم 2004/765 )هيئــة خماســية(، تاريــخ 2004/5/31، 
ــرار محكمــة التمييــز الاردنيــة بصفتهــا الجزائيــة رقــم 2000/914  منشــورات مركــز عدالــة، عمــان. أنظــر ايضاقً
ــخ  ــم 10 بتاري ــة رق ــة القضائي ــى الصفحــة 196 مــن عــدد المجل ــخ 2000/10/31 المنشــور عل ــة خماســية( تاري )هيئ
2000/1/1 والــذي جــاء فيــه “وحيــث ان الحكــم المميــز كان قــد صــدر عــن القاضــي الــذي ســبق لــه وان اصــدر قــرار 
ــك  ــز باشــتراك ذل ــي اصــدرت القــرار الممي ــة الحاكمــة الت ــه الدعــوى فــان تشــكيل الهيئ ــذي اسســت علي الاتهــام ال

القاضــي تجعــل منهــا تشــكيلا غيــر قانونــي وبالتالــي فــان الحكــم الصــادر عنهــا يكــون قــرارا منعدمــا". 
ــخ 2019/9/10، منشــورات  ــة( تاري ــة عادي ــة/ جزائــي، قــرار رقــم 2019/1740 )هيئ ــز الاردني ))) محكمــة التميي

مركــز عدالــة، عمــان. 
))) عالية، سمير، قوة القضية المقضية، مرجع سابق، ص 153، 154. 
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الدعــوى الجزائيــة، فأنــه يكــون منعدمــاً لإفتقــاده إلــى أحــد عناصــره الأساســية التــي 
لا يقــوم إلا بهــا وبالتالــي فإنــه يتجــرد مــن آثــاره ولا يحــوز قــوة القضيــة المقضيــة 
لمخالفتــه شــروط الحكــم الجنائــي الحائــز للحجيــة كالحكــم الــذي يصــدر مــن محكمــة 

مدنيــة أو شــرعية في مســألة جنائيــة كمــا بينــا في الفصــل الســابق))). 

ثالثاً : إذا لم تنعقد الخصومة على النحو القانوني 

يتعــن أن يصــدر الحكــم الجنائــي في خصومــه منعقــدة لهــا أطرافهــا وموضوعهــا 
وعلــى الوجــه الــذي رســمه القانــون فــإذا كان الحكــم صــادراً في دعــوى لــم يتــم 
تحريكهــا ورفعهــا بمعرفــة النيابــة العامــة وفي غيــر الحــالات التــي يجــوز للأفــراد 
تحريكهــا بطريــق الإدعــاء المباشــر كمــا لــو رفعــت ممــن لا يملــك رفعهــا قانونــاً أو 
صــدر ضــد شــخص ليــس خصمــاً في الدعــوى أو فصــل في واقعــة لا شــأن لهــا 

ــه))).  ــق ب ــم يصــادف موضوعــاً يتعل ــه ل ــاً لأن ــون منعدم ــه يك بالدعــوى، فأن

وفي ذلــك قضــت محكمــة النقــض المصريــة بأنــه “إذا كانــت الدعــوى قــد أقيمــت 
علــى المتهــم ممــن لا يملــك رفعهــا قانونــاً وعلــى مــا تقضــي بــه المــادة )63( مــن قانــون 
ــة في  ــإن إتصــال المحكم ــون)121( لســنة 1956 ف ــة بالقان ــة المعدل الإجــراءات الجنائي
هــذه الحالــة بالدعــوى يكــون معدومــاً قانونــاً، ولا يحــق لهــا أن تتعــرض لموضوعهــا فإن 
هــي فعلــت كان حكمهــا ومــا بنــي عليــه معــدوم الأثــر ولا تملــك المحكمــة الاســتئنافية 
أن تتعــدى لموضــوع الدعــوى وتحكــم فيهــا بــل يتعــن عليهــا أن يقتصــر حكمهــا علــى 
القضــاء ببطــان الحكــم المســتأنف وعــدم قبــول الدعــوى باعتبــار أن بــاب المحاكمــة 

موصــد دونهــا”))). 

ــب الثانــي مــن المبحــث الاول مــن الفصــل الثانــي مــن هــذا المؤلــف وكذلــك الأحــكام القضائيــة في  ))) انظــر المطل
ــي، هامــش2، مرجــع ســابق، ص 158. ــم الجنائ ــة الحك ــي، حجي ــف د.ادوار الذهب مؤل

))) حســني، محمــود نجيــب، قــوة الحكــم الجنائــي، مرجــع ســابق، ص150، د. مامــون ســامه، الاجــراءات الجنائيــة، 
مرجــع ســابق، ص331. د. احمــد فتحــي ســرور، نظريــة البطــان، مرجــع ســابق، ص194. 

))) نقــض جنائــي 1959/4/20 مجموعــة القواعــد التــي قررتهــا الدائــرة الجنائيــة جــزء 3، ص105، قاعــدة رقــم 10 
مشــار لــة عنــد د.وحيــد محمــود ابراهيم،حجيــة الحكــم الجنائــي علــى الدعــوى التأديبيــة، مرجــع ســابق، ص 300 

وفي مؤلــف د. ســمير عاليــة، قــوة القضيــة المقضيــة، مرجــع ســابق، ص 155.
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رابعاً : صدور الحكم بعد انقضاء الدعوى

في حالــة صــدور الحكــم بعــد انقضــاء الدعــوى يكــون الحكــم منعدمــاً، إذ بانقضاء 
الدعــوى يفقــد الحكــم موضوعــه لأن الخصومــة لــم تنعقــد في هــذه الحالــة، كمــا في 
حالــة إذا صــدر حكــم ضــد متهــم متــوفي فأنــه يكــون منعدمــاً حتــى لــو كانــت الدعــوى 
قــد رفعــت صحيحــة ونشــأت الرابطــة الإجرائيــة صحيحــة، ثــم انقطعت هــذه الرابطة 
بوفــاة المتهــم أثنــاء المحاكمــة، وكانــت المحكمــة تعتقــد أنــه حــي. وكذلــك الحكــم الصادر 
في موضــوع ســبق أن بــت فيــه بحكــم ســابق حائــز قــوة القضيــة المقضيــة، أو انقضــت 
الدعــوى الجنائيــة بالتقــادم ومــرور الزمــن فتعتبــر أحكامــا منعدمــة مجــردة مــن أي 

أثر))). 

وقــد أكــد القضــاء المصــري ذلــك فقضــى بــأن “ المــرء إذا توفــاه الله، انمحــى 
شــخصه مــن الوجــود وانقطــع عملــه مــن هــذه الدنيا، وســقطت كل تكاليفه الشــخصية 
فــإن كان قبــل جانيــاً ولمــا يحاكــم بعــد انمحــت جريمته، وإن كان محكوماً عليه ســقطت 

عقوبتــه ولا يرثــه في هــذه التكاليــف أحــد مــن أم أو أب أو صاحــب أو ولــد”))).

خأمساً: انتفاء إرادة مصدر الحكم

 يعتبــر الحكــم تعبيــراً عــن إرادة مصــدره كممثــل للقانــون الــذي خولــه صفــة 
تمثيلــة فهــي إرادة القانــون وليــس مجــرد إجــراء عــادي بــدون أثــر، فمصــدر الحكــم 
يطبــق حكــم القانــون علــى واقعــة معينــة ومــن ثــم فــإن إرادة مصــدر الحكــم تعتبــر ركنــاً 
ــر الحكــم  ــاة وبدونهــا يصي ــروح وتمنحــه الحي مــن أركان الحكــم الأساســية تمــده بال
ــراً عــن إرادة  ــم يكــن الحكــم معب ــإذا ل ــار ف ــة آث ــاج أي إجــراءاً عقيمــاً عاجــزاً عــن إنت
ــو فصــل في موضــوع الدعــوى دون أن يطبــق أي قاعــدة قانونيــة كأن  القانــون كمــا ل
طبــق قاعــدة أخلاقيــة أو دينيــة لا يعتــرف بهــا القانــون فالحكــم هنــا منعــدم، وكذلــك 

ــة  ــوة القضي ــة، ق ــي، مرجــع ســابق، ص 128،151، د. ســمير عالي ــم الجنائ ــوة الحك ــب، ق ))) حســني، محمــود نجي
المقضيــة، مرجــع ســابق، ص 155.

))) نقــض 1930/11/20، مجموعــة القواعــد القانونيــة الجــزء الثانــي رقــم 104، ص 106، مشــار لــة عنــد د.وحيــد 
محمــود ابراهيــم، حجيــة الحكــم الجنائــي علــى الدعــوى التأديبيــة، مرجــع ســابق،ص 301. 
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الحــال اذا انتفــت هــذه الإرادة كســبب مــن الأســباب كالجنــون والإكــراه المــادي وخلافــه 
فــإن الحكــم يكــون منعــدم الوجــود فاقــداً ركنــاً مــن أركانــه التــي لا يقــوم إلا بهــا، 
ويتحقــق ركــن الإرادة بالتعبيــر عنــه ممــن لــه ولايــة القضــاء في إصــداره، ولا يشــترط 
كتابــة الحكــم واســتيفاء بيانــات معينــة فهــذه شــروط لصحــة الحكــم وليــس ركنــا فيــه. 
فالكتابــة والتوقيــع عليــه أو إغفــال بيانــات جوهريــة فيــه أو فقــدان نســخته الأصليــة 

إنمــا هــي شــروط لصحــة الحكــم يترتــب عليــه البطــان وليــس الإنعــدام))). 

سادساً : خلو الحكم من المنطوق

منطــوق الحكــم هــو مــن مقوماتــه الأساســية لأنــه يحتــوي علــى القــرار الفاصــل 
في موضــوع الدعــوى فــإن خــا الحكــم مــن المنطــوق وتعــذر اســتخلاص هــذا المنطــوق 
مــن مدونــات الحكــم وأســبابه فقــد الحكــم مدلولــه القانونــي وانتفــت عنــه صفــة 

الحكــم وصــار إجــراءاً منعدمــاً لا أثــر لــه ولا قــوة))). 

أما إذا أمكن اســتكمال النقص في منطوق الحكم بما ورد في أســبابه الجوهرية، 
كمــا لــو قــررت المحكمــة في منطــوق الحكــم إدانــة المتهــم عــن إحــدى التهمتــن المرفوعة 
بهمــا الدعــوى الجنائيــة وأغفلــت الثانيــة اكتفــاء بمــا أشــارت إليــه في الأســباب مــن 
عــدم ثبوتهــا قبلــه فــا يكــون الحكــم منعدمــاً ))). أمــا تعــارض المنطــوق مــع الأســباب 
أو تعارضــه مــع مــا دون في نســخة الحكــم الأصليــة، أو مــع مــا دون بمســودة الحكــم 
أو عــدم وجــود أســباب كليــة الحكــم، فــكل هــذه الحــالات تســتوجب البطــان وليــس 

الإنعدام))). 
ســابعاً : صــدور حكــم ضــد متهــم غيــر موجــود أو ضــد متهــم لا تجــوز محاكمتــه 

ــب حســني، قــوة الحكــم  ــة، مرجــع ســابق، ص 155، 156، د.محمــود نجي ــة المقضي ــوة القضي ــة، ســمير، ق ))) عالي
ــة البطــان، مرجــع ســابق، ص195. ــي، مرجــع ســابق، ص 148-149.د. احمــد فتحــي ســرور، نظري الجنائ

))) ســامه، مأمــون، الاجــراءات الجنائيــة، ج2، مرجــع ســابق، ص 332، د. ســمير عاليــة قــوة القضيــة المقضيــة، 
مرجــع ســابق، ص 157.

))) ابراهيم، وحيد محمود، حجية الحكم الجنائي، مرجع سابق، ص 302.
))) نقــض 1968/12/30، الطعــن 1411 س 38 ق و مجموعــة أحــكام النقــض س 19 ص 1131 قاعــدة 229، مشــار 

لــة عنــد د.وحيــد محمــود ابراهيــم، حجيــة الحكــم الجنائــي، مرجــع ســابق، ص 302.
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أمــام القضــاء الوطنــي وفي هــذه الحالــة تنعــدم الرابطــة الإجرائيــة وينعــدم بالتالــي 
الحكــم الصــادر فيهــا ))). 

ولا تلتــزم ســلطات التأديــب بمــاورد في الحكــم الجنائــي إذا تحققــت إحــدى 
الحــالات الســابقة لانعــدام الحكــم الجنائــي حتــى وإن أثبــت الواقعــة أو نفاهــا أو 
إعطاهــا الوصــف القانونــي أو أســندها إلــى الموظــف ويتمســك الموظــف بالطعــن 

بالحكــم المنعــدم بأحــد الطــرق التــي ســنبينها في المطلــب التالــي:

المطلب الثالث

حالات التمسك بانعدام الحكم الجنائي

هنــاك حالتــن للتمســك بالإنعــدام - الحالــة الأولــى: أن يكــون الحكــم الجنائــي 
المنعــدم مــا زال قابــاً للطعــن فيــه والحالــة الثانيــة أن يصبــح الحكــم باتــاً. 

الحالــة الأولــى : كــون الحكــم الجنائــي مــا زال قابــاً للطعــن فيــه: ســواء بطــرق 
الطعــن العاديــة وهــي المعارضــة والاســتئناف أو غيــر العاديــة كالنقــض، وفي هــذه 
الحالــة يحتــج بانعــدام الحكــم بالطعــن فيــه بالطــرق التــي حددهــا القانــون فــإذا مــا 
ثبــت لمحكمــة الطعــن انعــدام الحكــم قــررت تجــرده مــن الآثــار ولا يدفــع ذلــك بالقــول 
بــأن طــرق الطعــن تفتــرض وجــود حكــم في حــن أن الإنعــدام يعنــي الــا حكــم والعلــة 
في ذلــك أن انعــدام الحكــم قبــل أن يقــرر القضــاء ذلــك محــل شــك وقــد يتوافــر للحكــم 
بعــض أركانــه، وبهــذا المظهــر تختــل ثقــة الجمهــور بــه، ولذلــك يصــادف الطعــن محــاً 
حينمــا يوجــه إلــى حكــم لــه هــذا المظهــر الشــكلي فالشــارع يقــر طــرق الطعــن ضــد 

الأحــكام المعيبــه بوجــه عــام والأحــكام المنعدمــة هــي نــوع مــن الأحــكام المعيبــة))). 
الحالة الثانية: كون الحكم الجنائي المنعدم أصبح باتاً.

إذا كان الحكــم المنعــدم قــد اســتنفذ طــرق الطعــن المختلفــة فيمكــن التمســك بــه 

))) سلامه، مامون، الاجراءات الجنائية، ج2، مرجع سابق، ص331. 
))) حســني، محمــود نجيــب، قــوة الحكــم الجنائــي، مرجــع ســابق ص 151-152، د.أحمــد فتحــي ســرور، الوســيط، 
مرجــع ســابق، ص 554، نظريــة البطــان، ص210. د. مامــون ســامة، الاجــراءات الجنائيــة، ج2، مرجــع ســابق، ص 

332، د. ســمير عاليــة قــوة القضيــة المقضيــة، مرجــع ســابق، ص 158.
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بأحــد الطــرق التاليــة:
1- تجاهــل صــدور الحكــم المنعــدم: فالإنعــدام لا يحتــاج إلــى حكــم يقــرره، لذلــك 
يجــوز للنيابــة العامــة أن تتجاهــل الحكــم المنعــدم وترفــع الدعــوى الجنائيــة مــن جديــد 
علــى المتهــم، فــإذا دفــع المتهــم أمــام المحكمــة بعــدم جــواز نظــر الدعــوى لســبق الفصــل 
فيهــا أي بحجيــة الحكــم فعلــى النيابــة العامــة أن تتمســك بانعــدام الحكــم، وتحكــم 
ــم  ــك ث ــت مــن ذل ــد التثب ــدام الحكــم بع ــدة بانع ــي تنظــر الدعــوى الجدي المحكمــة الت
تفصــل في الدعــوى الجديــدة وكأنهــا تعــرض عليها أول مرة، وليس في مســلك المحكمة 
هــذا مــا يناقــض القانــون إذ بانعــدام الحكــم تــزول العقبــة التــي كانــت تعتــرض ســبيل 
النظــر في الدعــوى، ويصبــح متعينــاً عليهــا أن تفصــل فيهــا ويجــوز آثــارة الإنعــدام عنــد 
نظــر دعــوى أخــرى إذا مــا أثيــرت حجيــة الحكــم المنعــدم ))). وفي ذلــك قضــت محكمــة 
اســتئناف المنصــورة الإبتدائيــة المصريــة بأنــه “لا يترتــب علــى الحكــم المعــدوم أي أثــر 
قانونــي ومــن ثــم فــا يلــزم الطعــن فيــه للتمســك بانعدامــه وإنمــا يكفــي إنــكاره عنــد 
ــب انعدامــه  ــدأة بطل ــه مــن قضــاء ويجــوز رفــع دعــوى مبت التمســك بمــا اشــتمل علي
ولا تــزول حالــة انعدامــه بالــرد عليــه بمــا يفيــد اعتبــاره صحيحــاً أو بالقيــام بعمــل أو 

إجــراء باعتبــاره كذلــك ولا يحتــج بــه أمــام جهــة قضــاء أخــرى”))). 
ــذ الحكــم  ــه أن يستشــكل في تنفي 2- الأشــكال في التنفيــذ: يجــوز للمحكــوم علي
المنعــدم أمــام المحكمــة التــي أصدرتــه باعتبــار أن ســند التنفيــذ - وهــو الحكــم 
الجزائــي الجــاري التنفيــذ بمقتضــاه - غيــر قائــم قانونــاً ومنعدمــاً وفي هــذه الحالــة 
ــى محكمــة الأشــكال أن تفصــل في مــدى توافــر انعــدام الحكــم، ولا محــل  يتعــن عل
للإحتجــاج في هــذه الحالــة، بأنهــا قــد جــاوزت ســلطتها بالبحــث في مــدى صحــة 
الحكــم أو إبطالــه لأن بحثهــا ينحصــر في مــدى وجــود الحكــم المطلــوب تنفيــذة كســند 

ــي،  ــم الجنائ ــوة الحك ــب حســني، ق ــود نجي ــد فتحــي، الوســيط، مرجــع ســابق، ص 555، د. محم ))) ســرور، احم
مرجــع ســابق، ص 129، د. ســمير عاليــة، قــوة القضيــة المقضيــة، مرجــع ســابق، ص158. 

))) محكمــة اســتئناف المنصــورة 3 ينايــر ســنة 1962 المجموعــة الرســمية س 60 رقــم 70 ص 590، مشــار لــه في 
مؤلــف د. ادوار الذهبــي، حجيــة الحكــم الجنائــي، مرجــع ســابق، ص156. 
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ــر الحكــم  ــى أث ــد مــن الإشــارة في هــذا المجــال ال ــه))). ولا ب ــذي لا مجــرد صحت تنفي
المستشــكل فيــه علــى الدعــوى التأديبيــة فالأشــكال في التنفيــذ هــو نــزاع حــول تنفيــذ 
حكــم يرفعــه المحكــوم عليــه زاعمــاً أن الحكــم غيــر واجــب النفــاذ أو أنــه ينفــذ علــى 
غيــر مــن وقــع عليــه أو بغيــر الطريقــة التــي نــص عليهــا القانــون وموضوعــه المنازعــة 
في اجــراءات تنفيــذ الحكــم))). أمــا أثــره علــى التأديــب ففيــه حالتــن الأولــى الحالــة 
المتعلقــة بأســباب التنفيــذ فــا أثــر لــه علــى التأديــب لأنــه يتعلــق بتنفيــذ العقوبــة وليس 
بالحكــم. والحالــة الثانيــة الأســباب المتعلقــة بإجــراءات التنفيــذ فــإذا كان ســبب النــزاع 
حــول شــخصية المحكــوم عليــه فيكــون للحكــم الصــادر بالأشــكال في التنفيــذ حجيــة 
أمــام ســلطات التأديــب ولا يجــوز لهــا القــول بخلافــه. وإذا كان ســبب الأشــكال إرجــاء 
ــم.  ــس بالحك ــذ ولي ــق بالتنفي ــه يتعل ــب لأن ــى ســلطات التأدي ــه عل ــر ل ــذ فــا أث التنفي
واخيــراً اذا كان ســبب الأشــكال مخالفــة اجــراءات التنفيــذ فــا أثــر لــه علــى التأديــب. 

3- دعــوى البطــان )الإنعــدام( الأصليــة))) : وهــدف هــذه الدعــوى تأكيــد عــدم 
وجــود الحكــم فمحكمــة النقــض هــي التــي تتولــى الرقابــة علــى حســن تطبيــق القانــون 
فــا مانــع مــن رفــع دعــوى أصلية لتقضي بانعدام الحكــم الصادر في الدعوى الجنائية 
طالمــا أنــه يعتبــر منعدمــاً ولا تصححــة الحجيــة التــي يكتســبها الحكــم باســتنفاذ طــرق 
الطعــن فيــه، وعلــى العكــس الحكــم الــذي شــابه بطــان فــإن صيرورتــه باتــاً تحــول 

))) ســرور، أحمــد فتحــي، الوســيط، مرجــع ســابق، ص555. عاليــة، ســمير، قــوة القضيــة المقضيــة، مرجــع ســابق، 
ص 259.، د. مامــون ســامه، الاجــراءات الجنائيــة، مرجــع ســابق، ص 333. 

))) انظــر تفصيــل ذلــك في مؤلــف د. محمــد ســعيد نمــور، أصــول الاجــراءات الجزائيــة، مرجــع ســابق، ص530 ومــا 
بعدهــا، وكذلــك المــادة )363( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الاردنــي. 

))) لــم تأخــذ محكمــة التمييــز الاردنيــة بهــذه الدعــوى فقضــت في حكــم لهــا بانــه “ وبعــد التدقيــق يتبــن ان الحكــم الجزائــي 
الــذي يطلــب المدعــي في دعــواه اعتبــاره معدومــاً، وهــو حكــم صــادر عــن محكمــة خاصــة هــي محكمــة الجمــارك، وان المحكــوم 
عليــه قــد طعــن بــه بطريــق الاســتئناف، فصــدر الحكــم بــرد اســتئنافه، ولهــذا فــان محكمــة البدايــة غيــر مختصــة بالتعــرض لهــذا 
الحكــم وابطالــه حتــى و لــو كان الحكــم مخالفــا للقانــون، او انــه مشــوب بعيــب ينحــدر بــه إلــى درجــة الانعــدام، اذ ان اختصــاص 
المحاكــم العاديــة ومنهــا محكمــة البدايــة انمــا ينحصــر في النظــر بالدعــاوى التــي تخــرج عــن اختصــاص المحاكــم الخاصــة “. حكــم 

محكمــة التمييــز الاردنيــة رقــم 74/93 مجلــة نقابــة المحامــن لســنة 1974، ص1420. 
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دون رفــع مثــل هــذه الدعــوى ولــو كان البطــان مــن النظــام العــام))). واتبــاع هــذه 
ــي تحظــر  ــود التشــريعية الت ــن القي ــة مــن شــأنه حــل التناقــض الظاهــري ب الطريق
الطعــن في الحكــم المبــرم والمنطــق القانونــي الــذي يتطلــب لإعمــال هــذا الحظــر وجــود 

حكــم لــه مدلولــه القانونــي ووجــوده الفعلــي))). 

ويــرى البعــض))) أن المحكمــة المختصــة بتقريــر الإنعــدام هــي المحكمــة التــي 
أصــدرت الحكــم المنعــدم لأن ولايتهــا علــى الدعــوى لــم تســتنفذ بعــد طالمــا أن حكمهــا 
منعــدم قانونــاً وقرارهــا في هــذه الدعــوى ليــس إلا تقريــراً لواقــع وتحصيــاً لحاصــل 
ينتــج أثــره مــن يــوم صــدور الحكــم المنعــدم لا مــن صــدور قــرار المحكمــة بتقريــر هــذا 
الإنعــدام. ويــرى البعــض الآخــر))) أن المحكمــة المختصــة بتقريــر الإنعــدام هــي محكمــة 

النقــض لأنهــا هــي التــي تتولــى الإشــراف والرقابــة علــى حســن تطبيــق القانــون.
ويــرى المؤلــف أن كلا المحكمتــن، المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم المنعدم ومحكمة 
النقــض مختصتــان بتقريــر الانعــدام، طالمــا أن الأولــى مصــدرة الحكــم والثانيــة مــن 

وظائفهــا الرقابــة علــى أحــكام الأولــى بتطبيــق القانــون.
قوة الحكم المنعدم

إذا ثبــت انعــدام الحكــم انتفــت عنــه صفــة الحكــم في مدلولــه القانونــي ويترتــب 
علــى ذلــك أن لا تنســب إليــه قــوة أنهــاء الدعــوى فهــي قــوة لا تتمتــع بهــا إلا الأحــكام)))، 
وعليــه فــان الحكــم الجنائــي المنعــدم لا يحــوز قــوة أمــام القضــاء الجنائــي ولا أمــام 
ــه، ومــع  ــه أمامهــا أو التمســك ب القضــاء المدنــي أو التأديبــي، ولا يجــوز الإحتجــاج ب
ذلــك لا تملــك المحكمــة المدنيــة أو التأديبيــة التعــرض للحكــم الجنائــي المنعــدم. 

))) ســامه، مأمــون، الاجــراءات الجنائيــة، ج2، مرجــع ســابق، ص 333، د. احمــد فتحــي ســرور، الوســيط، مرجــع 
ســابق، ص 555، نظريــة البطــان، ص215.

))) عاليه، سمير، قوة القضية المقضية، مرجع سابق، ص 159.
))) ســرور، أحمــد فتحــي، الوســيط، مرجــع ســابق، ص556. عاليــة، ســمير، قــوة القضيــة المقضيــة، مرجــع ســابق، 

ص 160،. 
))) سلامه، مأمون، الاجراءات الجنائية، ج2، مرجع سابق، ص333. 

))) حسني، محمود نجيب، قوة الحكم الجنائي، مرجع سابق، ص153.
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فتقضــي بانعدامــه))) وكل مــا تملــك هــو أن تتجاهــل هــذا الحكــم ولا تتقيــد بــه وإذا 
ــى يفصــل في الدعــوى  ــة حت ــت الدعــوى التأديبي ــد أوقف ــة ق ــة التأديبي ــت المحكم كان
الجنائيــة، وكان الحكــم الــذي صــدر في الدعــوى الأخيــرة منعدمــاً فأنــه لا يجــوز 
للمحكمــة التأديبيــة أن تســتأنف الســير في الدعــوى لأن الحكــم الجنائــي الــذي صــدر 

منعدمــاً لا يحــوز أي قــوة ولــم تنقــض بــه الدعــوى الجنائيــة))). 

ــدم ولا  ــي المنع ــم الجنائ ــى – بالحك ــاب أول ــن ب ــب – م ــد ســلطات التأدي ولا تتقي
يجــوز الإحتجــاج بــه ولا تعتبــر في هــذه الحالــة أنهــا أخلــت بالحجيــة لأن هــذا الحكــم 
ليــس لــه وجــود قانونــي كمــا أســلفنا وللموظــف الخاضــع للتأديــب أن يتمســك بحــالات 

الإنعــدام التــي ســبق ذكرهــا. 

))) سرور، احمد فتحي، نظرية البطلان، مرجع سابق، ص217. 
))) ابراهيم، وحيد محمود، حجية الحكم الجنائي على الدعوى التأديبية، مرجع سابق، ص 305.
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المبحث الثاني

�أحكام المحاكم الجزائية الأجنبية 

ــه أن يكــون صــادراً  ــا ســابقاً أن الحكــم الجنائــي الحائــز للحجيــة يشــترط ب بين
مــن محكمــة قضائيــة مختصــة وفقــاً لقواعــد القانــون الوطنــي ولكــن مــاذا بخصــوص 
الأحــكام الجنائيــة الصــادرة مــن محكمــة جزائيــة أجنبيــة هــل تحــوز هــذه الأحــكام 

الحجيــة أمــام ســلطات التأديــب؟ وهــذا مــا نعــرض لــه في المطالــب التاليــة:

المطلب الأول

ماهية الحكم الأجنبي

الصــادر عــن ســلطة أجنبيــة ذات  القــرار  يعنــي الحكــم الجزائــي الأجنبــي: 
ــي تتبعهــا فصــاً في موضــوع الدعــوى  ــة الت ــي باســم ســيادة الدول اختصــاص قضائ
الجزائيــة وفقــاً لإجــراءات موضوعــة فيســتمد الحكــم قوتــه منهــا بعــد أن صــدر 

باســمها))). 

ــك  ــع القــرارات الجزائيــة بمــا فيهــا تل ــة تعنــي جمي ــة الأجنبي فالأحــكام الجزائي
التــي صــدرت علــى أســاس الأصــول الموجــزة وقــرارات منــع المحاكمــة إذا كانــت تحــوز 

بمقتضــى القوانــن الأجنبيــة قــوة القضيــة المبرمــة))). 
ويشمل الحكم الجنائي الأجنبي عدة عناصر هي:)))

1- صــدور الحكــم في الدعــوى بصــورة موافقــة للأصــول والقانــون، أي مــن هيئــة لهــا 
ولايــة النطــق بــه ســواء كانــت محكمــة عاديــة أو إســتثنائية أو خاصــة أو جهــة ذات 

))) النقيــب، عاطــف، أثــر القضيــة المحكــوم بهــا جزائيــاً علــى الدعــوى المدنيــة وعلــى الدعــوى العامــة، منشــورات 
عويــدات، بيــروت، ص 293،، د.منــذر كمــال عبــد اللطيــف التكريتــى )1981(، اثــار الاحــكام الجنائيــة الاجنبيــة، 
دراســه مقارنــه، رســالة دكتــوراه، جامعــة بغــداد، مطبعــة مؤسســة الثقافــة العماليــة، بغــداد، ص 42. انظــر د.ســمير 

عاليــة، قــوة القضيــة المقضيــة، و اشــار إلــى مراجــع اخــرى بنفــس المعنــى، ص 78.
))) الفاضل، محمد )1983(،التعاون الدولي في مكافحة الاجرام، مطبعة الداودي. دمشق، ص301. 

))) عالية، سمير، قوة القضية المقضية، مرجع سابق، ص 78. 
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اختصــاص قضائــي.

2- صــدور الحكــم في موضــوع الدعــوى الجزائيــة الأجنبيــة، أي أن الواقعــة يعاقــب 
عليهــا القانــون الأجنبــي، أمــا إذا كان صــادراً في موضــوع الدعــوى المدنيــة أي في 
مســألة مدنيــة فــا يعــد حكمــاً جزائيــاً ولــو كانــت المحكمــة الأجنبيــة التــي أصدرتــه 
محكمــة جزائيــة، لأن العبــرة بالمســألة المفصــول فيهــا لا بالهيئــة التــي فصلــت 

فيهــا.

3- صــدور الحكــم باســم ســيادة دولــة أجنبيــة إذ لا يكفــي أن يصــدر الحكــم في أقليــم 
الدولــة متــى كان وطنيــاً بالنســبة لهــا أو صــدوره خــارج اقليــم الدولــة حتــى يصبــح 
أجنبيــاً ونعنــي بذلــك أن تحديــد الحكــم بأنــه أجنبــي أم لا يتوقــف علــى تبعيــة 
الجهــة التــي أصــدرت الحكــم لســيادة الدولــة الأجنبيــة وليــس جنســية الجهــة التــي 
صــدر فيهــا، أي أن يصــدر باســم صاحــب الســلطان في الدولــة الأجنبيــة، بغــض 
النظــر عــن جنســية مــن أصــدره أو الإقليــم الــذي صــدر فيــه وعليــه فــإن الحكــم 
الصــادر خــارج الدولــة التــي أعلــن باســمها يعتبــر وطنيــاً وليــس حكمــاً أجنبيــاً مثــل 
ــة وطنيــة مخصوصــة مكانهــا خــارج الوطــن لظــروف  الأحــكام الصــادرة مــن هيئ
طارئــة كالحــرب وكذلــك حالــة عقــد اتفــاق بــن دولتــن، خــوُل أحداهمــا حــق 

إقامــة محاكــم في الدولــة الثانيــة لمحاكمــة فئــات مــن أشــخاص يتبعونهــا))). 

وهنــاك جــدل فقهــي حــول الإعتــراف بالأحــكام الجزائيــة الأجنبيــة بالحجيــة 
أمــام القضــاء الوطنــي فذهــب البعــض إلــى إنــكار حجيــة الحكــم الجزائــي الأجنبــي 
وذهــب البعــض الآخــر إلــى الإعتــراف بقيمــة الحكــم الجزائــي الأجنبــي. واســتند كل 

منهمــا إلــى حجــج تدعــم مــا ذهــب إليــه:

))) النقيب، عاطف، أثر القضية المحكوم بها، مرجع سابق، ص 295-294.
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المطلب الثاني

الإتجاه المنكر لحجية الحكم الجنائي الأجنبي

يذهــب المنــادون بهــذا الــرأي إلــى إنــكار حجيــة الحكــم الجزائــي الأجنبــي أمــام 
القضــاء الوطنــي اســتناداً إلــى الأصــل الــذي لا يجيــز أن يعاقــب الشــخص الواحــد 
علــى الجريمــة ذاتهــا بعقوبــات متعــدده في البلــدان المختلفــه ويعنــون أن لا يكــون 
للحكــم الجنائــي الأجنبــي حجيــة الأمــر المقضــي فهــم يجيــزون في حالــة الإدانــة رفــع 
الدعــوى عــن الواقعــة والحكــم بالإدانــة والعقوبــة دون النظــر للحكــم الأجنبــي الســابق، 
لكــن يجــب أن يحســم مقــدار العقوبــة المنفــذه في الحكــم الأجنبــي الســابق، وبمقتضــى 
هــذا الــرأي لا يعتبــر الحكــم الجزائــي الأجنبــي قابــاً للنفــاذ وليــس لــه حجيــة الأمــر 
المقضــي وإنمــا يعتبــر بمثابــة واقعــة يترتــب عليهــا بعــض النتائــج القانونيــة)))، ويســتند 

أصحــاب هــذا الــرأي إلــى الحجــج التاليــة:

1- إن الحكــم الجزائــي يعتبــر مظهــرا مــن مظاهــر ســيادة الدولــة واقليميــة التشــريع 
الجنائــي، وتعديــه إلــى خــارج الإقليــم الــذي صــدر فيــه يمــس بســيادة الدولــة 
الأجنبيــة ويحــد مــن ســلطانها فضــاً عــن تضــارب ســيادتين: الأولــى ســيادة 
التشــريع الإقليمــي للدولــة التــي أدانــت والثانيــة ســيادة التشــريع الإقليمــي للدولــة 

ــذة للحكــم))).  المنف

2- إن الإعتــراف بآثــار الحكــم الجزائــي الأجنبــي مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى إحــال 
القانــون الأجنبــي محــل القانــون الوطنــي في تحديــد الإجــراءات المتطلبــة لمواجهــة 

))) للمزيــد حــول هــذه الاراء والــرد عليهــا انظــر د. محمــد الفاضــل، التعــاون الدولــي في مكافحــة الاجــرام، مرجــع 
ســابق، ص242-241.

))) حســني، محمــود نجيــب )1975(، شــرح قانــون العقوبــات اللبنانــي، القســم العــام، ط2، دار النقــري للطباعــة، 
بيــروت، ص165، عاطــف النقيــب، اثــر القضيــة المحكــوم بهــا، مرجــع ســابق، ص297. د.إدوار الذهبــي، حجيــة 
الحكــم الجنائــي، مرجــع ســابق، ص146. د. كمــال انــور محمــد )1965(، تطبيــق قانــون العقوبــات مــن حيــث المــكان، 
دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، ص29،32، منــذر كمــال التكريتــى )1981(، اثــار الاحــكام الجنائيــة الاجنبيــة، مرجــع 
ســابق، ص24. انظــر ذلــك تفصيــاً د. محمــد الفاضــل، التعــاون الدولــي في مكافحــة الاجــرام، مرجــع ســابق، 

ص238-234. 
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حــالات الإخــال بالأمــن في الدولــة))).

3- عــدم تحقــق أحــد شــروط الدفــع بقــوة القضيــة المقضيــة وهــو شــرط وحــدة 
والدعــوى  الأجنبــي  الجزائــي  الحكــم  فيهــا  التــي صــدر  فالدعــوى  الخصــوم، 
الجزائيــة المرفوعــة أمــام المحاكــم الوطنيــة لا يتحــد فيهــا الخصــوم عــن ذات 
الواقعــة فالنيابــة العامــة كممثــل لجهــة الإدعــاء في الدعــوى تختلــف مــن دولــة إلــى 

أخــرى))). 

4- إن تجاهــل آثــار الحكــم الجزائــي الأجنبــي ينســجم في ظــروف معينــة مــع بعــض 
الإعتبــارات السياســية التــي تهــدف الدولــة إلــى تحقيقهــا، ومنهــا مؤاخــذة الجانــي 
بشــدة في حــال محاكمتــه أمــام محاكمهــا ومــن ثــم فليــس مقبــولاً الاعتــداد بحكــم 
البــراءة أو الحكــم بعقوبــة مخففــة كبديــل للجــزاء الشــديد الــذي يجــب أن تباشــره 

المحاكــم الوطنيــة في هــذه الظــروف))).
5- إن اختــاف العقوبــات المقــررة في تشــريعات الــدول ومــا ينجــم عنــه مــن صــدور 
ــي أو يقتضــي تنفيذهــا بطريقــة  ــم العقاب ــا التنظي ــة لا يعرفه ــي بعقوب حكــم أجنب
تختلــف عمــا هــو متبــع في القانــون الأجنبــي يثيــر صعوبــات ناشــئة عــن اختــاف 
العقوبــات المقــررة في تشــريعات هــذه الــدول في حــال الإعتــراف بــه وإن إنكارهــا 
يــؤدي إلــى تفــادي هــذه الصعوبــات، كمــا أنــه مــن العدالــة أن يعاقــب علــى الجريمــة 
ــة والشــهود فتكــون المحاكمــة ســريعة  في مــكان ارتكابهــا حيــث يمكــن جمــع الأدل

ومجديــة وتكــون العقوبــة محققــة لأهدافهــا وأكثــر نفعــاً))). 
6-إن الإعتــراف بالحكــم الجنائــي الأجنبــي خــارج دولتــه يــؤدي إلــى المســاس بالنظــام 

العــام المســتقر داخــل الدولــة، لأن الحكــم الجزائــي يتعلــق دائمــاً بالنظــام العــام. 
))) عاليه، سمير، قوة القضية المقضية، مرجع سابق، ص80. 

))) عاليــه، ســمير، قــوة القضيــة المقضيــة، مرجــع ســابق، ص81. د. محمــد الفاضــل، التعــاون الدولــي في مكافحــة 
الاجــرام، مرجــع ســابق، ص245. 

))) عاليه، سمير، قوة القضية المقضية، مرجع سابق، ص81.
))) محمــد، كمــال انــور، تطبيــق قانــون العقوبــات، مرجــع ســابق، ص31. د. محمــود نجيــب حســني، شــرح قانــون 

العقوبــات اللبنانــي، مرجــع ســابق، ص 165. 
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7- إن الثابــت مــن أحــكام المادتــن )3 و4( مــن قانــون العقوبــات المصــري ومــا يقابلهــا 
في المادتــن )12( و )13( مــن قانــون العقوبــات الأردنــي أن الحكــم الجنائــي الصــادر 
بالعقوبــة مــن محكمــة أجنبيــة لا يمنــع مــن إعــادة المحاكمــة أمــام القضــاء الوطنــي 
إلا إذا اســتوفى المحكــوم عليــه العقوبــة المقضــي بهــا فــإذا لــم تكــن نفــذت أو نفــذ 
بعضهــا فقــط، فتجــوز المحاكمــة مــرة أخــرى عــن الجريمــة أمــام القضــاء الوطنــي، 
وهــو مــا يتعــارض مــع قاعــدة حجيــة الشــيء المحكــوم فيــه. وإن الهــدف مــن هــذه 
المــواد ترســيخ قواعــد العدالــة والإنســانية وليــس جعــل الحكــم الجنائــي الأجنبــي 

ملزمــاً للقضــاء الوطنــي))). 

8- إن القواعــد المتعــارف عليهــا في القانــون الدولــي لا تمنــع قضــاء دولــة مــن ملاحقــة 
جريمــة لعلــة أن دولــه ثانيــة ســبقتها في ملاحقتهــا والحكــم بهــا وفــق قضائهــا 
فــا يوجــد مانــع دولــي مــن الملاحقــة، إضافــة إلــى اختــاف الأنظمــة العقابيــة في 

الــدول وعــدم تســاويها في توفيــر الضمانــات للمتهــم))). 

9- إن عــدم انفــاذ الحكــم الجنائــي الأجنبــي يعنــي قبــول الملاحقــة مجــدداً للفعــل ذاتــه 
لأنــه إذا حكــم علــى شــخص في الخــارج وفــر إلــى بلــده فــا يمكــن انفــاذ العقوبــة 
ــى  ــه إل ــك لا يجــوز إعادت ــة، وكذل ــه بســبب عــدم تمتعــه بالحجي المقضــي بهــا علي
البلــد الــذي حُكــم عليــه فيــه طبقــاً للعــرف الدولــي فــإذا لــم يلاحــق في بلــده يبقــى 
بــدون عقــاب فأصبــح لازمــاً عــدم الإعتــراف بالحكــم الأجنبــي حتــى لا يفلــت مــن 
العقــاب إضافــة إلــى أن ذلــك مــن مصلحــة المحكــوم عليــه في الخــارج فالأدلــة علــى 
براءتــه تكــون قــد تجمعــت لديــه كمــا أن قضــاءه ســيوفر لــه ضمانــات أكثــر لاظهــار 

البراءة))). 

10- إن كثيــراً مــن الــدول لا تعتــرف بحجيــة الحكــم الجنائــي أمــام القضــاء المدنــي 
كالــدول الإنجلوسكســونية وألمانيــا فــا يعقــل أن نعتــرف بحجيــة الحكــم الجنائــي 

))) الذهبي، إدوار، حجية الحكم الجنائي، مرجع سابق، ص148- 149.
))) النقيب، عاطف، اثر القضية المحكوم بها جزائياً، مرجع سابق، ص298. 

))) النقيبب، عاطف، المرجع السابق، ص 298
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الأجنبــي علــى القضــاء المدنــي الوطنــي في الوقــت الــذي لا يحــوز فيــه هــذا الحكــم 
الحجيــة أمــام القضــاء المدنــي في الدولــة التــي صــدر بهــا))). ومــن بــاب أولــى ألا 
ــي وأمــام ســلطات  ــة أمــام القضــاء التأديب ــي الأجنبــي حجي يحــوز الحكــم الجنائ

التأديــب.

وترتيبــاً علــى مــا ســبق فــإن إنــكار حجيــة الحكــم الجنائــي الأجنبــي أمــام القضــاء 
الوطنــي يقتضــي إنــكار حجيــة هــذه الأحــكام أمــام ســلطات التأديــب طالمــا أن القضــاء 
الوطنــي لا يعتــرف لهــا بالحجيــة وإلا كان في ذلــك عــدم احتــرام للحكــم الجنائــي 
ــه مبــرر  ــه القضــاء الأجنبــي وهــذا عين الوطنــي الــذي قــد ينطــق بعكــس مــا نطــق ب

الأخــذ بالحجيــة.

المطلب الثالث

الإتجاه المؤيد لحجية الحكم الجنائي الأجنبي

 إعتــرف أنصــار هــذا الــرأي بحجيــة وآثــار الحكــم الجنائــي الأجنبــي واســتندوا 
علــى الحجــج التاليــة:

1- أن ســيادة الدولــة لا يمكــن أن تمــس باقرارهــا بعــض آثــار الحكم الجنائي الأجنبي، 
لأن إنفــاذه خــارج دولتــه لا يكــون إلا باختيــار الدولــة وموافقتهــا ووفقــاً لإجــراءات 
وقواعــد تضعهــا هــي، فهــي التــي تكســبه القــوة وتضفــي عليــه مــا تريــدة لــه مــن 
آثــار بالإضافــة إلــى أن فكــرة الســيادة لــم تعــد تتنافــى مــع القيــود التــي يقتضيهــا 

التعــاون بــن الــدول في مكافحــة الإجــرام))). 

كمــا أن اعتبــارات الأخــذ بالحجيــة في الحكــم الجنائــي الوطنــي مــن وضــع حــد 
للنزاعــات وحاجــة المجتمــع إلــى الثبــات والإســتقرار وعــدم تكــرار النــزاع مــرة بعــد 

))) الذهبي، إدوار غالي، حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني، مرجع سابق، ص 147.
))) حســني، محمــود نجيــب، شــرح قانــون العقوبــات اللبنانــي، القســم العــام، مرجــع ســابق، ص165،، د. كمــال أنــور 
محمــد، تطبيــق قانــون العقوبــات، مرجــع ســابق، ص 38 الهامــش، نقطــه رقــم 3، د. محمــد الفاضــل، التعــاون الدولــي 

في مكافحــة الإجــرام، مرجــع ســابق، ص238.
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أخــرى دون حســم، هــي نفــس الإعتبــارات التــي تســتوجب الإعتــراف للأحــكام 
ــة))).  ــة دولي بحجي

2- إن للدولــة مصلحــة ظاهــرة في تأكيــد الإحتــرام الــازم للعدالــة الجنائيــة ولــو 
كانــت صــادرة مــن دولــة أجنبيــة وهــذه المصلحــة تقتضــي بالضــرورة تجنــب كل مــا 
يمــس حجيــة الأحــكام الجنائيــة الأجنبيــة، وإن هنــاك جرائــم تســيء إلــى المجتمــع 
الدولــي بأكملــه إلــى جانــب الجرائــم التــي تســيء إلــى النظــام الوطنــي والمصالــح 
ــح المشــتركة للمجتمــع الإنســاني،  ــة المصال ــة واجــب حماي ــى كل دول ــة وعل الوطني
فلــكل دولــة وضعهــا السياســي الــذي يختلــف مــن دولــة إلــى أخــرى إلا أن هنــاك 
ــدول، وهــذا الوضــع  ــن ال ــة واحــداً ب ــة عام ــون بصف ــاً يك ــاً اجتماعي أيضــاً وضع
يضــار بالجرائــم العامــة كمــا هــو الحــال في جرائــم القتــل والســرقة مثــاً، وكذلــك 
نجــد القيــم الأخلاقيــة واحــدة تقريبــاً في كل الــدول وتوقيــع العقــاب يكــون لحمايــة 
هــذه القيــم فالدولــة التــي توقــع العقــاب تمثــل المجتمــع العالمــي بأســره وإذا ســمحنا 
للقاضــي بمخالفــة الحكــم الأجنبــي فــإن هــذا الحكــم لــن ينــال الإحتــرام الــازم 

حتــى بالنســبة للدولــة التــي صــدر فيهــا))). 

3- إن القــول بانتفــاء شــرط وحــدة الخصــوم في الدعــوى التــي صــدر فيهــا الحكــم 
الأجنبــي والدعــوى الجزائيــة المرفوعــة أمــام المحاكــم الوطنيــة غيــر صحيــح لأنــه 
إذا كانــت النيابــة العامــة باعتبارهــا تمثــل الإدعــاء في الدعــوى الجزائيــة تختلــف 
مــن دولــة إلــى أخــرى، فــإن المدعــي في هــذه الدعــوى هــو المجتمــع الإنســاني 
الواحــد في جميــع الــدول، بالإضافــة إلــى أن المبــادئ والقيــم الأخلاقيــة التــي 
تنالهــا هــذه الجرائــم بالعــدوان واحــدة في معظــم الــدول، ويعاقــب عليهــا مــن أجــل 
حمايــة القيــم الإنســانية في كل مــكان))). لــذا اعتبرنــا المجنــي عليــه الحقيقــي في 

))) الذهبي، إدوار، حجية الحكم الجنائي، مرجع سابق، ص 145.
))) محمد، كمال أنور، تطبيق قانون العقوبات من حيث المكان، مرجع سابق، الهامش نقطه 3، ص 38.

))) الفاضل، محمد، التعاون الدولي في مكافحة الاجرام، مرجع سابق، ص 245. 
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جميــع الجرائــم هــو المجتمــع الإنســاني بأكملــه، فــإن ذلــك يقتضــي اعتبــاره المدعــي 
في جميــع الدعــاوى الجزائيــة أيــاً كانــت الدولــة التــي تباشــر فيهــا ومــن ثــم فــإن 
شــرط وحــدة الخصــوم يكــون متحققــاً، ومــؤدى ذلــك وحــدة المدعــي في الدعــاوى 

الجزائيــة كافــة))). 

4- إن القــول بوجــود اختــاف بــن الــدول بنظرتهــا إلــى الجرائــم السياســية وجرائــم 
أمــن الدولــة ممــا يــؤدي إلــى عــدم الإعتــراف بالحكــم الأجنبــي في هــذه الجرائــم 
ــة العظمــى  ــم - وهــي الغالبي مــردود لأن هــذا ليــس هــو الشــأن في باقــي الجرائ
للجرائــم- كمــا هــو الحــال في جرائــم القتــل والســرقة والتزويــر وحيــازة المخــدرات 

التــي تنــص عليهــا أغلــب التشــريعات))). 

5- إن القــول بوجــود اختــاف بــن العقوبــات المقــرر في التشــريعات الجزائيــة ممــا 
يتعــذر معــه الإعتــراف بالقــوة التنفيذيــة للحكــم الجزائــي الأجنبــي، مــردود عليــه 
بــأن هــذا الأمــر ليــس مــن الصعوبــة بحيــث يتعــذر تذليلهــا، ويمكــن التغلــب عليهــا 
عــن طريــق الإتفــاق بــن الــدول علــى تقريــر نــوع مــن التقابــل والتعــادل بــن 

العقوبــات المقــررة في تشــريعاتها))). 

6- إن القــول بمســاس الأحــكام الجزائيــة الأجنبيــة بالنظــام العــام ممــا يقتضــي عــدم 
إنفــاذ آثارهــا يمكــن حلــه بإنفــاذ الأحــكام الجزائيــة الأجنبيــة في الحــدود التــي لا 
تصطــدم بالنظــام العــام، بحيــث يكــون للمحاكــم الوطنيــة الحــق في عــدم الإعتــراف 
بالحكــم الأجنبــي إذا كان يتضمــن مخالفــة للنظــام العــام كأن يعاقــب علــى جريمــة 

لا عقــاب عليهــا في قانونهــا))). 

))) عاليه، سمير، قوة القضية المقضية، مرجع سابق، ص 83. 
))) عاليه، سمير، المرجع السابق، ص83.

))) حسني، محمود نجيب، شرح قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، مرجع سابق، ص 165.
))) حســني، محمــود نجيــب، شــرح قانــون العقوبــات اللبنانــي، المرجــع الســابق ص 166، عاليــه، ســمير، قــوة القضيــة 

المقضيــة، مرجــع ســابق، ص 83. 
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7- إن اســتناد أنصــار الــرأي المنكــر لحجيــة الحكــم الجنائــي الأجنبــي علــى القضــاء 
المدنــي الوطنــي إلــى القــول بــأن المادتــان )3( و)4( مــن قانــون العقوبــات المصــري 
والتــي تقتضــي أن الحكــم الجنائــي الأجنبــي يحــوز حجيــة الشــيء المحكــوم فيــه 
ويحــول دون رفــع الدعــوى العموميــة علــى مــن ارتكــب جريمــة جنائيــه في الخــارج 
متــى ثبــت أن المحاكــم الخارجيــة قــد برأتــه ممــا أســند إليــه أو أنهــا حكمــت عليــه 
نهائيــاً واســتوفى عقوبتــه ويترتــب علــى ذلــك أن الحكــم الجنائــي الأجنبــي يقيــد 
القضــاء الجنائــي الوطنــي والقضــاء المدنــي))). فمــن بــاب أولــى، أن يقيــد ســلطات 

التأديــب. 

8- وحــدة الاعتبــارات التــي تســتند إليهــا الأحــكام الجنائيــة الوطنيــة والأحــكام 
العامــة والعدالــة))).  القانونــي والمصلحــة  الجنائيــة الأجنبيــة وهــي: الأمــن 

ــد صــدر  ــي ق ــي الأجنب ــم الجنائ ــون الحك ويشــترط أنصــار هــذا الإتجــاه أن يك
بصــورة موافقــة للأصــول والقانــون وأن يكــون هــذا الحكــم الأجنبــي قــد اكتســب 
الدرجــة النهائيــة وأصبــح باتــاً وأن يكــون هــذا الحكــم الأجنبــي قــد أحــدث آثــارة 

القانونيــة))).  ومفاعيلــه 

ويــرى المؤلــف علــى ضــوء حجــج الإتجاهــن الفقهيــن الســابقين أن الحكــم 
الجنائــي الصــادر مــن محكمــة أجنبيــة بالبــراءة لا يحــوز حجيــة الشــيء المحكــوم فيــه 
أمــام القضــاء التأديبــي وســلطات التأديــب ذلــك أن صــدور حكــم جنائــي مــن محكمــة 
أجنبيــة لا يتعــارض مــع الإخــال بســمعة الوظيفــة وكرامتهــا متــى قــام موجبهــا، 
ــد الموظــف ممــا يعنــي  ــة قــد يختلــف عنــه في بل كمــا أن النظــام العــام في تلــك الدول
عــدم تعــارض الأحــكام أو تعــارض القــرار التأديبــي مــع الحكــم الجنائــي لإختــاف 

))) الذهبي، إدوار غالي، حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني، مرجع سابق، ص147.
))) التكريتى، منذر كمال عبداللطيف، اثار الاحكام الجنائية الاجنبية، مرجع سابق، ص37 وما بعدها. 

))) الفاضل، محمد، التعاون الدولي في مكافحة الاجرام، مرجع سابق، ص250 وما بعدها. 
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الاعتبــارات والتــي ســاقها مــن ينــادي بعــدم الإعتــراف بالحجيــة للحكــم الجزائــي 
الأجنبــي أمــام القضــاء الوطنــي. وهــذا لا يمنــع مــن أخــذ الحكــم الجنائــي كبينــة 
أو دليــل إثبــات أو الاســتئناس والإسترشــاد بــه أمــام ســلطات التأديــب في تأديــب 
الموظــف))). كمــا أن الاحــكام الجنائيــة الاجنبيــة بالادانــة تخضــع لعــدة اعتبــارات 
أولهــا النصــوص القانونيــة الوطنيــة المتعلقــة بالأحــكام الجنائيــة الأجنبيــة. وقــد عالــج 
المشــرع الجزائــي القــوة الســلبية للأحــكام الأجنبيــة في المادتــن )12( و )13( مــن 
قانــون العقوبــات الأردنــي رقــم )16( لســنة )1960( وتعديلاتــه، فقــد نصــت المــادة 
)12( علــى أنــه “فيمــا خــا الجنايــات المنصــوص عليهــا في المــادة )9( والجرائــم التــي 
ــي إذا كان قــد جــرت  ــي أو أجنب ارتكبــت في المملكــة لا يلاحــق في هــذه المملكــة أردن
محاكمتــه نهائيــاً في الخــارج وفي حالــة الحكــم عليــه إذا كان الحكــم قــد نفــذ فيــه أو 

ــا جريمــة ســرقة  ــة بارتكابه ــام طبيب ــي المصــري بشــأن اته ــى القضــاء التأديب ــة عل ))) وفي هــذا الموضــوع طرحــت قضي
في الخــارج وصــدور حكــم جنائــي بإدانتهــا وارادت النيابــة الاداريــة ان ترتــب علــى هــذا الحكــم عقوبــة الفصــل فقضــت 
المحكمــة بانــه “ مــن غيــر الجائــز اقامــة الدعــوى العموميــة علــى الطبيبــة بعــد ان ادانتهــا المحكمــة المختصــة في لنــدن فيمــا 
وجــه اليهــا مــن اتهــام بســرقة بعــض الحلــي الزائفــة مــن محــل ســلفردج وتم ســداد الغرامــة التــي حكــم عليهــا بهــا، كونهــا 
ــا طبقــاً  ــة المقضــي بهــا ولذلــك فانــه لا اعتــداد بهــذا الحكــم في العــود او الحرمــان مــن الحقــوق والمزاي اســتوفت العقوب
للمــادة )25( عقوبــات، كمــا انــه لا اعتــداد بهــا في المجــال التأديبــي، بمعنــى ان الحكــم الاجنبــي الصــادر في جريمــة مخلــة 
بالشــرف او الامانــة لا ينهــي خدمــة العامــل بقــوة القانــون، ومــن حيــث ان مســلك المتهمــة يعتبــر مســلكاً معيبــاً لإفتقــاره إلــى 
التحــرز والتــروي والحيطــة... ومــن حيــث انــه لا محــل بعــد ذلــك لمــا اثارتــه المتهمــة في مذكــرة دفاعهــا حــول حجيــة الحكــم 
ــه حســبما  ــه بواجبــات وظيفت ــة تبحــث في ســلوك الموظــف وفي مــدى إخلال الجنائــي الاجنبــي، ذلــك ان المحاكمــة الاداري
يســتخلص مــن مجمــوع الوقائــع والتحقيقــات... ولمــا كانــت المتهمــة في الوقــت الحاضــر لا تحاكــم جنائيــاً عــن التهمــة التــي 
ادينــت فيهــا بمقتضــى الحكــم الاجنبــي... كمــا لا تتعلــق الدعــوى الحاليــة بمــدى تطبيــق الاثــار الجنائيــة التــي تترتــب علــى 
صــدور مثــل هــذا الحكــم مــن الاعتــداد بــه في العــود او الحرمــان مــن بعــض الحقــوق و المزايــا او في فصــل الموظــف بســببه، 
ــو  ــه لمقتضــى الواجــب الوظيفــي ول وانمــا تقتصــر هــذه الدعــوى في البحــث في ســلوك المتهمــة ومــدى اتفاقــه او مخالفت
كان صــادرا بالبــراءة ومــن ثــم فــا يوجــد ثمــة مــا يدعــو إلــى مناقشــة حجيــة الحكــم المشــار اليــه في هــذا المجــال... ولمــا 
كان ســلوك المتهمــة الــذي افتقــر إلــى التحــرز والحيطــة... قــد ادى إلــى صــدور حكــم بادانتهــا في احــدى جرائــم القانــون 
ــة اجنبيــة وهــي مــا زالــت تتمتــع بصفــة الموظــف العــام، فانــه لا جــدال ان في هــذا الامــر مــا يمــس كرامــة  العــام في دول
الوظيفــة التــي تشــغلها بــل والبلــد الــذي تنتمــي اليــه... " حكــم المحكمــة التأديبيــة في الدعــوى رقــم 158، س7 ق، جلســة 
1966/5/31، انظــر تفصيــل هــذا الحكــم عنــد د. محمــد عصفــور )1972(، اثــر الجريمــة الجنائيــة في علاقــات العمــل، 

دراســة مقارنــة، د.م، ص57-53. 
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ســقط عنــه بالتقــادم أو بالعفــو”. كمــا نصــت المــادة )13( علــى أنــه “1- لا تحــول دون 
الملاحقــة في المملكــة: أ- الأحــكام الصــادرة في الخــارج في أيــة جريمــة مــن الجرائــم 
المبينــة في المــادة )9(. ب- الأحــكام الصــادرة في الخــارج في أي جريمــة اقترفــت داخــل 
المملكــة. 2- وفي كلتــا الحالتــن تمتنــع الملاحقــة في المملكــة إذا كان حكــم القضــاء 
الأجنبــي قــد صــدر علــى أثــر اخبــار رســمي مــن الســلطات الأردنيــة. 3- إن مــدة 
القبــض والتوقيــف والحكــم التــي يكــون قــد قضاهــا المحكــوم عليــه نتيجــة إجــراء 
ضابطــة عدليــة أو إجــراء قضائــي أو حكــم نفــذ فيــه في الخــارج تنــزل مــن أصــل المــدة 

التــي حكــم عليــه بهــا في المملكــة”.
ويســتفاد مــن نــص المادتــن الســابقتين أن المشــرع الأردنــي أخــذ بالقــوة الســلبية 
التــي تحــول دون تجديــد المحاكمــة عــن ذات الواقعــة أمــام القضــاء الأردنــي، وحــدد 
المشــرع نطــاق الإعتــراف في الجرائــم التــي تخضــع للقانــون اســتناداً إلــى مبــدأي 
شــخصية النــص وعالميتــه، فالمــادة )12( تســتبعد الجنايــات المنصــوص عليهــا في المــادة 
)9())) تطبيقــاً لمبــدأ العينيــة والجرائــم التــي ارتكبــت في المملكــة تطبيقــاً لمبــدأ اقليميــة 
قانــون العقوبــات. كمــا اعتــرف المشــرع للأحــكام الجزائيــة الأجنبيــة الصــادرة في 
الجرائــم الخاضعــة لقانــون العقوبــات الأردنــي بقوتهــا الســلبية التــي تمنــع تكــرار 
محاكمتهــا إذا صــدرت هــذه الأحــكام علــى أثــر إخبــار رســمي مــن الســلطات الأردنيــة 
وهــو مــا يعبــر عــن موافقــة هــذه الدولــة علــى الحكــم الــذي ســيصدر بنــاءً علــى هــذا 
الأخبــار واحتــرام هــذا الحكــم والإعتــراف بــه، أي يعتبــر بمثابــه تعــاون قضائــي بــن 
الدولتــن وفي حالــة عــدم وجــود مانــع مــن تجديــد المحاكمــة لعــدم تمتــع الحكــم 
الجزائــي الأجنبــي بالقــوة الســلبية أوجــب المشــرع الأردنــي تنزيــل مــدة القبــض 
ــه نتيجــة إجــراء ضابطــة  ــوم علي ــد قضاهــا المحك ــون ق ــي يك ــم الت ــف والحك والتوقي
عدليــة أو إجــراء قضائــي أو حكــم نفــذ فيــه في الخــارج مــن أصــل المــدة التــي حكــم 

))) وهــذه الجرائــم هــي كل جنايــة او جنحــة مخلــة بأمــن الدولــة او تقليــد ختــم الدولــة او تقليــد النقــود او تزويــر 
اوراق النقــد او الســندات المصرفيــة الاردنيــة او الاجنبيــة المتداولــة قانونــا او تعاونــا في المملكــة الاردنيــة الهاشــمية 

وكان مرتكبهــا اردنــي اواجنبــي خــارج المملكــة فاعــا كان ام شــريكا او متدخــا. 
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عليــه بهــا في المملكــة. وهــذا يتفــق واعتبــارات العدالــة والمســاواة أمــام القانــون بحيــث 
لا يطبــق المحكــوم عليــه عقوبــه أكثــر مــن العقوبــة المقــررة بالقانــون الوطنــي.

ويشــترط للدفــع بالقــوة الســلبية للحكــم الجزائــي الأجنبــي أن يكــون الحكــم 
ــم  ــام المحاك ــق أم ــأي طري ــن ب ــل الطع ــث لا يقب ــأ بحي ــاً وبات ــي مبرم ــي الأجنب الجزائ
الأجنبيــة وأن يكــون فاصــاً في موضــوع الدعــوى الجزائيــة بالبــراءة أو بالإدانــة، وفي 
حالــة الإدانــة يشــترط أن تكــون العقوبــة قــد نفــذت بكاملهــا فــإذا لــم تنفــذ أصــاً أو 
كانــت قــد نفــذت تنفيــذاً جزئيــاً فــإن الحكــم الأجنبــي لا يقــف عقبــة في وجــه محاكمــة 
المدعــى عليــه مــن جديــد عــن ذات الجريمــة أمــام القضــاء الوطنــي، ولا يهــم مقــدار 
العقوبــة المقضــي بهــا ســواء كانــت أقــل أو أكثــر مــن العقوبــة التــي يقررهــا القانــون 
الوطنــي، المهــم أن يتــم تنفيــذ العقوبــة كاملــه وهــذا اســتثناء مــن القواعــد العامــة في 
ــة إذ أن الأصــل أن تنســب هــذه  ــد المحاكم ــة مــن تجدي ــة المانع ــة المقضي ــوة القضي ق
القــوة إلــى الأحــكام ذاتهــا وليــس إلــى تنفيذهــا حرصــاً علــى عــدم إفــات الجانــي مــن 

العقــاب بعــد إدانتــه طالمــا لــم تنفــذ فيــه))). 

ولا يضــار وجــود الإفــراج الشــرطي مــن اســتيفاء العقوبــة، وكذلــك صــدور الحكــم 
ــة والهــدف مــن  ــذ إذا تم مراعــاة الغاي ــة مــع وقــف التنفي ــي بالعقوب ــي الأجنب الجزائ
وقــف التنفيــذ وأي نــوع مــن المعاملــة العقابيــة لصنــف معــن مــن المجرمــن تســتوجب 
ــك  ــر كذل ــة ويعتب ــذ العقوب ــم تنفي ــر في حك ــم في الســجن فيعتب ــم عــدم إيداعه حالته
ســقوط العقوبــة بمــرور الزمــن أي بتقــادم العقوبــة وكذلــك صــدور العفــو عــن العقوبــة 
والســبب هــو تحقيــق العقوبــة أغراضهــا في هــذه الحــالات علــى الرغــم مــن عــدم 

تنفيذهــا))).

ويكــون للحكــم الجنائــي الأجنبــي حجيــة أمــام القضــاء الوطنــي عندمــا تعتــرف 

ــام، مرجــع ســابق، ص 169، د. محمــد  ــي، القســم الع ــات اللبنان ــون العقوب ــب، شــرح قان ))) حســني، محمــود نجي
ــي في مكافحــة الاجــرام، مرجــع ســابق، ص 258. ــاون الدول الفاضــل التع

))) حسني، محمود نجيب، شرح قانون العقوبات اللبناني، المرجع السابق، ص 169.
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ــة)))، وهــذا  ــة دولي ــاً لاتفاقي ــة وفق ــوة تنفيذي ــة بق ــة الأجنبي ــة للأحــكام الجزائي الدول
يقتضــي إكســابه حكــم التنفيــذ مــن خــال صــدور حكــم مــن المحاكــم الوطنيــة باكســابه 
قــوة التنفيــذ ومتــى اكتســب الحكــم الجنائــي هــذه القــوة التنفيذيــة فأنــه يحــوز حجيــة 
الأمــر المقضــي وقــوة القضيــة المقضيــة)))، ويشــترط لتنفيــذ الأحــكام الأجنبيــة أن 
يكــون للحكــم الجنائــي الأجنبــي قــوة الشــيء المحكــوم فيــه في دولتــه وأن لا يكــون 
ــذ ويخــرج مــن نطــاق الأحــكام  ــه التنفي ــوب من ــد المطل ــام في البل ــاً للنظــام الع مخالف
ــاً الأحــكام الصــادرة في الجرائــم الماليــة والسياســية  ــة للتنفيــذ محلي الجنائيــة القابل
والعســكرية لأن وحــدة المصالــح بــن الأمم تختفــي حــن تكــون الجريمــة ضــد الدولــة 
ولهــا طابعــاً سياســياً))). ولكــن هــل يكــون للحكــم الجنائــي الأجنبــي الواجــب التنفيــذ 
ــن التناقــض  ــه م ــرى اتجــاه أن ــب؟ ي ــي وســلطات التأدي ــام القضــاء التأديب ــة أم حجي
ــم  ــك الدعــوى العامــة ث ــع معهــا تحري ــة يمن ــي بحجي ــراف للحكــم الأجنب البــن الإعت
ــرف بهــا في البــاد  ــة معت ــة كمــا أن الحجي ــة الوطني ــه أمــام المحاكــم المدني ننكــر قوت
التــي تعتــرف بالقــوة التنفيذيــة للحكــم الجنائــي الأجنبــي علــى أســاس أن الإعتــراف 
بهــذا الحكــم يعنــي الإعتــراف بــكل مــا قضــى بــه وترتيــب كافــة الآثــار التــي تنتــج عنــه 
كمــا لــو كان صــادراً عــن المحاكــم الوطنيــة))). وينطبــق الحديــث علــى ســلطات التأديــب 

))) انظــر اتفاقيــة تســليم المجرمــن بــن دول الجامعــة العربيــة لســنة 1952 والتــي وقــع عليهــا الاردن بتاريــخ 
1953/2/17، ونصــت المــادة )17( منهــا علــى انــه “ يجــوز تنفيــذ الاحــكام القاضيــة بعقوبــة مقيــدة للحريــة كالحبــس 
او الســجن او الاشــغال الشــاقة في الدولــة الموجــود بهــا المحكــوم عليــه بنــاء علــى طلــب الدولــة التــي اصــدرت الحكــم 
ــع النفقــات  ــة التنفيــذ جمي ــة طالب ــوب منهــا التنفيــذ وتتحمــل الدول ــة المطل ــه يشــترط لذلــك موافقــة الدول ــى ان عل
التــي يســتلزمها تنفيــذ الحكــم “.. وانظــر ايضــاً المــواد )17-21 ( مــن الاتفــاق القضائــي الاردنــي الســوري بتاريــخ 
1953/12/23، والاتفاقيــه القضائيــة بــن الاردن ولبنــان لســنة 1960، واتفاقيــة الريــاض العربيــة للتعــاون القضائــي 
لســنة 1983 )انظــر المــاده 40 و58( والاتفاقيــات بــن الاردن والامــارات العربيــه ســنة 2000، مصــر 2001، اليمــن، 

ــر 2001، الكويــت 2006، اذربيجــان 2008، فرنســا 2011، الســعودية 2013.  2001، الجزائ
))) الفاضل، محمد، التعاون الدولي، مرجع سابق، ص269 و ما بعدها. 

))) التكريتــى، منــذر، ص44، 46-47 ومــا بعدهــا. انظــر ايضــاً توصيــات المؤتمــر التاســع لتوحيــد قانــون العقوبــات 
المعقــود في لاهــاي ســنة 1964 في موضــوع اثــار الاحــكام الجنائيــة الاجنبيــة وشــروط تنفيــذ الحكــم الاجنبــي.

))) انظر رسالة د. منذر كمال التكريتى، اثار الاحكام الجنائية الاجنبية، مرجع سابق، ص 118-116. 
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لأن أحــكام حجيــة الحكــم الجنائــي أحــكام عامــة بمــا لــه مــن حجيــة علــى الكافــة. 

ويــرى المؤلــف أن الحكــم الجنائــي الأجنبــي النافــذ يصبــح وكأنــه صــادراً مــن 
ــة أمــام ســلطات التأديــب ويرتــب كافــة  ــه حجي المحكمــة الجنائيــة الوطنيــة ويكــون ل
الآثــار ومنهــا العقوبــات التبعيــة والتكميليــة كالعــزل مــن الوظيفــة ومــن تاريــخ اكتســاب 

حكــم النفــاذ الدرجــة القطعيــة. 
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المبحث الثالث

قرارات �سلطات التحقيق

يتمثــل دور النيابــة العامــة في تحريــك دعــوى الحــق العام والتحقيــق فيها وإحالتها 
إلــى القضــاء للفصــل فيهــا، ولا تعتبــر قــرارات الإحالــة أحكامــا جزائيــة، لأنهــا ليســت 
صــادرة في موضــوع الدعــوى الجزائيــة بالبــراءة أو الإدانــة ولا تنقضــي بهــا الدعــوى 
الجنائيــة، وهــذه القــرارات لا تحــوز قــوة القضيــة المقضيــة التــي تمنــع نظــر الدعــوى 
أمــام القضــاء الجزائــي ســواء كان قــرار إحالــة أو إدانــة أو حفــظ الأوراق، فالمحكمــة 
لا تتقيــد بالوصــف القانونــي الــذي تســبغه النيابــة العامــة علــى الفعــل المســند للمتهــم 
لأن هــذا الوصــف ليــس نهائيــاً وليــس مــن شــأنه أن يمنــع المحكمــة مــن تعديلــه ولهــا 
أن تعدلــه للوصــف القانونــي الســليم وكذلــك الأمــر بالنســبة للقــرار الصــادر بحفــظ 
الأوراق))). وكذلــك إســقاط الدعــوى في حــال أن الجــرم ســقط بالتقــادم أو بالوفــاة أو 
بالعفــو العــام وهــذا القــرار شــأنه شــأن قــرار الإحالــة لا يحــوز قــوة القضيــة المقضيــة 
ــع محاكمــة  ــه العامــة أن تقــرر من ــة العامــة. وللنياب ــه مــن النياب ــة العــدول عن لإمكاني
المشــتكى عليــه في حــال أن الفعــل لا يؤلــف جرمــا أو أنــه لــم يقــم دليــل علــى أن 
المشــتكي عليــه هــو الــذي ارتكــب الجــرم وثــار جــدل فقهــي حــول حجيــة القــرارات بــالا 
وجــه لإقامــة الدعــوى )منــع المحاكمــة( كونــه عمــل يصــدر عــن النيابــة العامــة ولكنــه 
ــار التســاؤل في  يقتــرب مــن عمــل القاضــي حينمــا يفصــل في الدعــوى بالبــراءة. ويث
هــذا المجــال حــول مــدى اعتبــار قــرارات النيابــة العامــة بــالا وجــه لإقامــة الدعــوى 
)وهــو مــا يعــرف بمنــع المحاكمــة في التشــريع الأردنــي( بمثابــه حكــم قضائــي جنائــي 
ينطبــق عليهــا الأحــكام الخاصــة بالحجيــة للحكــم الجنائــي أمــام القضــاء المدنــي 
والتأديبــي وأمــام ســلطات التأديــب؟ أي هــل يحــوز حجيــة الحكــم الجنائــي بحيــث إذا 
صــدر قــرار بمنــع المحاكمــة مــن النيابــة العامــة يمنــع ســلطة التأديــب مــن محاســبه 

الموظــف تأديبيــاً عــن ذات الواقعــة؟ 

ونعرض فيما يلي لماهية منع المحاكمة وأسبابه ثم الجهة المختصة بإصدار أمر 

))) عاليه، سمير، قوة القضية المقضية، مرجع سابق، ص 70. 
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منع المحاكمة أو إلغاءه وحجية الأمر بمنع المحاكمة في المطالب التالية:
المطلب الأول

الأمر بمنع المحاكمة))) وأسبابه
أولًا : تعريف الأمر بمنع المحاكمة:

ســلطات  إحــدى  تصــدره  أمــر قضائــي  بأنــه:  المحاكمــة  الأمــر بمنــع  يعــرف 
التحقيــق الإبتدائــي لتصــرف بــه النظــر عــن إقامــة الدعــوى أمــام محكمــة الموضــوع 
لأحــد الأســباب التــي بينهــا القانــون ويحــوز حجيــة مــن نــوع خــاص))). وهــو أمــر 
ــة والتوقــف عــن  ــق عــدم الســير في الدعــوى الجنائي ــرر ســلطة التحقي بمقتضــاه تق
متابعــة الدعــوى ووقــف ســير إجراءاتهــا لتوافــر ســبب مــن الأســباب التــي تحــول دون 

ذلك))).
ــرار إداري تصــدره  ــذي هــو مجــرد ق ــف هــذا الأمــر عــن أمــر الحفــظ ال ويختل
النيابــة العامــة بنــاء علــى محضــر جمــع الاســتدلالات وهــو يصــدر عــن النيابــة العامــة 
ــق، فهــو أمــر إداري  بصفتهــا ســلطة جمــع اســتدلالات وليــس بصفتهــا ســلطة تحقي
وليــس قضائــي ويجــوز للنيابــه العامــة أن ترجــع فيــه بــا قيــد أو شــرط قبــل انقضــاء 
الدعــوى الجنائيــة وســبب اكتســابه الطبيعــة الإداريــة هــو أنه لا يكون مســبوقاً بتحقيق 
في حــن أن قــرار منــع المحاكمــة يكــون مســبوقاً بتحقيــق مــن جهــة قضائيــة فيكتســب 
هــذه الصفــة القضائيــة والعبــرة في تحديــد طبيعــة الأمــر هــي بحقيقــة الواقــع وليــس 
بمــا تذكــره النيابــة عنــه فــان تولــت التحقيــق تم أصــدرت قــرارا بالحفــظ فــان القــرار 

يعتبــر في حقيقتــه أمــرا بــالا وجــه لإقامــة الدعــوى))). 

))) وهو ما يعرف بالامر بالاوجه لاقامة الدعوى في التشريع المصري. 
))) عبيــد، رءوُف )1978(، مبــادىء الاجــراءات الجنائيــة في القانــون المصــري، ط12، مطبعــة جامعــة عــن شــمس، 
ص 453، د.فوزيــه عبــد الســتار )1986(، شــرح قانــون الاجــراءات الجنائيــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، ص382. 
))) ســامه، مأمــون، الاجــراءات الجنائيــة في التشــريع المصــري، ج1، دار الفكــر العربــي، د، ت، ص580، د. محمــد 

ســعيد نمــور، أصــول الاجــراءات الجزائيــة، مرجــع ســابق، ص395. 
))) عبــد الســتار، فوزيــه )1986(، شــرح قانــون الاجــراءات الجنائيــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، ص 391. 
الباحثــه ربيعــة بوقــرط )2006(، اثــر الدعــوى العموميــة علــى التأديــب الوظيفــي، دراســه مقارنــه، رســالة ماجســتير، 

الجامعــة الاردنيــه، ص57، د. محمــد ســعيد نمــور، أصــول الاجــراءات الجزائيــة، مرجــع ســابق، ص396. 
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ويشــترط في قــرار الأمــر بــالا وجــه )منــع المحاكمــة( أن يكــون مســتوفياً الشــروط 
الشــكلية كالكتابــة والتاريــخ والتوقيــع وبيانــات إســم المشــتكي والمشــتكى عليــه وشــهرته 
وعمــره ومحــل ولادتــه وموطنــه، ويجــب بيــان موجــز للفعــل المســند للمشــتكى عليــه 
وتاريــخ وقوعــه ووصفــه القانونــي والمــادة القانونيــة المنطبقــة عليــه والأدلــة والإثباتــات 
كمــا يجــب أن يكــون القــرار مســبباً لأنــه لا يقبــل الطعــن وهــو مــا نصــت عليــه المــادة 

)135( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الأردنــي))). 
ثانياً: أسباب الأمر بمنع المحاكمة: 

تتعــدد أســباب الأمــر بمنــع المحاكمــة فقــد تكــون قانونيــة أو أســباب موضوعيــة 
أو لعــدم الاهميــة:

ــع  ــع ان توق ــة توافرهــا تمن ــع وأســباب في حال أ- الأســباب القانونيــة: وهــي موان
العقوبــة علــى المتهــم وهــي تتعلــق بقانــون العقوبــات أو قانــون الإجــراءات الجنائيــة)))، 
ومــن الأســباب القانونيــة أن الفعــل غيــر معاقــب عليــه قانونــاً لعــدم توافــر أركان 
ــع  ــر أســباب الإباحــة أو مان ــص تجــريم أو تواف ــل لن الجريمــة أو عــدم خضــوع الفع
عقــاب كتــزوج الخاطــف بمــن خطفهــا أو إبــاغ الراشــي أو الوســيط عــن الرشــوة ومــن 
ــف شــرط مــن شــروط مباشــرة الدعــوى  ــون الإجــراءات تخل ــة بقان الأســباب المتعلق
الجنائيــة والســير فيهــا كعــدم تقــديم شــكوى مــن المجنــي عليــه في الجرائــم التــي 
يتطلــب القانــون فيهــا ذلــك، أو عــدم منــح الاذن أو عــدم تقــديم الطلــب في الحــالات 
التــي يتطلــب القانــون ذلــك ومــن الأســباب القانونيــة أيضــاً تقــادم الدعــوى الجنائيــة 
ــازل الشــاكي عــن  ــو عــن الجريمــة أو تن ــم أو صــدور عف ــاة المته ــدة أو وف ومضــي الم
شــكواه في الجرائــم التــي تحتــاج إلــى شــكوى وكذلــك إذا تبــن أن الواقعــة المنســوبه 

للمشــتكى عليــه قــد ســبق الفصــل فيهــا جزائيــاً فــا تنظــر مــرة أخــرى))). 
ونشــير الــى أن المشــرع الأردنــي حــدد في قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة 

))) نمور، محمد سعيد، أصول الاجراءات الجزائية، مرجع سابق، ص395. 
))) بوقرط، ربيعة، اثر الدعوى العموميه على التأديب الوظيفي، مرجع سابق، ص57. 

))) ســامه، مأمــون، الاجــراءات الجنائيــة في التشــريع المصــري، ج1، مرجــع ســابق، ص 580-581، د. محمــد ســعيد 
نمــور، أصــول الاجــراءات الجزائيــة، مرجــع ســابق، ص 396. 
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المواضيــع التــي يصــدر فيهــا قــرار بمنــع المحاكمــة والمواضيــع التــي يصــدر فيهــا قــرار 
بالاســقاط وهــي كمــا نصــت عليــه المــادة )130( “أ. اذا تبــن للمدعــي العــام، أن الفعــل 
لا يؤلــف جرمــاً أو انــه لــم يقــم دليــا علــى ان المشــتكى عليــه هــو الــذي ارتكــب الجــرم 
أو أن الأدلــة غيــر كافيــة أو ان الجــرم ســقط بالتقــادم أو بالوفــاة أو بالعفــو العــام 
أو بإســقاط الحــق الشــخصي في القضايــا الموقوفــة علــى شــكوى المتضــرر فيقــرر في 
ــع محاكمــة المشــتكى عليــه وفي باقــي الحــالات إســقاط  الحــالات الثــاث الأولــى من
الدعــوى العامــة التــي تســقط بالإســقاط ويرســل إضبارتهــا فــوراً إلــى النائــب العــام”.
ــق بموضــوع  ــة تتعل ــر قانوني ــة وغي ب- الأســباب الموضوعيــة: وهــي أســباب واقعي
أدلــة  مــن  مــدى كفايتهــا وتســتخلص  أو  بالأدلــة  تتعلــق  الدعــوى ووقائعهــا وهــي 
الدعــوى))) والأســباب الموضوعيــة تتمثــل في عــدم كفايــة الأدلــة بحــق المتهــم لتقــام 
عليــه الدعــوى الجنائيــة أو انتفــاء الواقعــة أي أن الواقعــة لــم تحــدث في الأصــل لعــدم 
ــال المدعــى بســرقته  ــى الم ــور عل ــاً أو العث ــل حي ــه قت الصحــة - كظهــور مــن زعــم بأن
لــدى المجنــي عليــه - أو أن الفاعــل مــا زال مجهــولاً فتقــرر النيابــة أن لا وجــه لإقامــة 

الدعــوى لعــدم معرفــة الفاعــل))). 
ج- عــدم أهميــة الواقعــة: تصــدر النيابــة العامــة )في مصــر( الأمــر بــالا وجــه 
ــه  ــا قليل ــي الا أنه ــا مــع النــص الجنائ ــى الرغــم مــن تعارضه ــة عل في حــال أن الواقع
الاهميــة لوجــود ظــروف صاحبتهــا أو لحقــت بهــا وقللــت مــن قيمتهــا كفعــل معاقــب 
عليــه إذ الاعتــداء الــذي وقــع علــى الجانــي طفيــف أو أنــه تم الصلــح بــن المتهــم 
ــى  ــع جــزاء إداري عل ــاء بتوقي ــا أو الاكتف ــه بينهم ــه قراب ــه أو وجــود صل ــي علي والمجن
المتهــم الــذي اختلــس مبلغــاً ضئيــاً وهــو حــق تســتقل بــه النيابــة العامــة دون قاضــي 

ــة.  ــع المحاكم ــل هــذا الســبب لمن ــي مث ــق))). ولا يوجــد في التشــريع الأردن التحقي

))) بوقرط، ربيعة، اثر الدعوى العموميه على التأديب الوظيفي، مرجع سابق، ص58. 
))) ســامه، مأمــون، الاجــراءات الجنائيــة في التشــريع المصــري، ج1، مرجــع ســابق، ص 581-582، د. 

ــة، مرجــع ســابق، ص 311. ــى الدعــوى التأديبي ــة الحكــم الجنائــي عل ــم، حجي ــد محمــود ابراهي وحي
))) ســامه، مأمــون، الاجــراءات الجنائيــة في التشــريع المصــري، ج1، مرجــع ســابق، ص582 انظــر عكــس ذلــك د. 

احمــد فتحــي ســرور )1981(، الوســيط في قانــون الاجــراءات الجنائيــة، مرجــع ســابق، ص831. 
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المطلب الثاني
الجهه المختصة بإصدار الأمر بمنع المحاكمة أو إلغاءه

أولًا : إصدار الأمر بمنع المحاكمة:
ــة العامــة وفي  ــالا وجــه( في الأردن النياب ــع المحاكمــة )الأمــر ب يصــدر الأمــر بمن
مصــر أمــا قاضــي التحقيــق أو النيابــة العامــة فيجــوز لقاضــي التحقيــق إصــدار الأمــر 
بــالا وجــه لإقامــة الدعــوى الجنائيــة في التحقيقــات التــي يجريهــا، ســواء أكانــت 
الأســباب التــي يبنــي عليهــا الأمــر بــالا وجــه لإقامــة الدعــوى أســباباً قانونيــة أو 
موضوعيــة باســتثناء عــدم الاهميــة)))، ويمنــح المشــرع المصــري قاضــي التحقيــق حــق 
إصــدار الأمــر بــالا وجــه لإقامــة الدعــوى وذلــك وفقــاً لنــص المــادة )154( مــن قانــون 
الإجــراءات الجنائيــة المصــري بأنــه “إذا رأى قاضــي التحقيــق أن الواقعــة لا يعاقــب 
عليهــا القانــون أو أن الأدلــة علــى المتهــم غيــر كافيــة يصــدر أمــراً بــالا وجــه لإقامــة 

الدعــوى”. 
كمــا أن مــن حــق النيابــة العامــة إصــدار الأمــر بــالا وجــه لإقامــة الدعــوى))) 
ــه  ــة المصــري بأن ــون الإجــراءات الجنائي ــادة )209( مــن قان ــه الم وهــو مــا نصــت علي
“إذا رأت النيابــة العامــه الا وجــه لإقامــة الدعــوى الجنائيــة تصــدر أمــراً بذلــك. ولا 
ــام أو مــن يقــوم مقامــه” كمــا نصــت  ــات إلا مــن المحامــي الع يكــون الأمــر في الجناي
عليــه المــادة ) 130/أ( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الأردنــي الحالــي علــى 
أنــه “إذا تبــن للمدعــي العــام أن الفعــل لا يؤلــف جرمــاً أو أنــه لــم يقــم دليــا علــى 
ــرر في  ــة... فيق ــر كافي ــة غي ــذي ارتكــب الجــرم أو أن الأدل ــه هــو ال أن المشــتكى علي

ــه...”))). ــع محاكمــة المشــتكى علي ــى من الحــالات الثــاث الأول
ثانياً: الجهة المختصة بإلغاء الأمر بمنع المحاكمة: 

 أجــاز المشــرع المصــري للجهــة التــي أصــدرت الأمــر بمنــع المحاكمــة )بــالا وجــه 

))) ســامه، مأمــون، الاجــراءات الجنائيــة في التشــريع المصــري،ج1، مرجــع ســابق ص 583 د. رءوُف عبيــد، مبــادىء 
الاجــراءات الجنائيــة، مرجــع ســابق، ص 454. 

))) سلامه، مأمون. المرجع السابق، ص 583. 
))) يأخــذ المشــرع الاردنــي بمبــدأ الجمــع بــن وظيفتــي الاتهــام والتحقيــق في يــد النيابــة العامــة اذ لا يوجــد قاضــي 

تحقيــق في التشــريع الاردنــي. 
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لإقامــة الدعــوى( تعديلــه كمــا أجــاز للنائــب العــام إلغــاء هــذا الأمــر وكذلــك الطعــن 
فيــه أمــام محكمــة الجنايــات المنعقــدة بغرفــة مشــورة. أمــا المشــرع الأردنــي فقــد أجــاز 
للمدعــي العــام الرجــوع عــن قــرار منــع المحاكمــة في حالــة ظهــور ادلــة جديــدة وهــو مــا 

جــاء في المــادة )138( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الأردنــي.
1- إلغاء الأمر من سلطة التحقيق لتوافر دلائل جديدة:

ــالا وجــه لإقامــة الدعــوى مــن ســلطة التحقيــق )لا يوجــد   يجــوز إلغــاء الأمــر ب
ــة هــي: ــي( بشــروط ثلاث ــق في التشــريع الأردن قاضــي تحقي

أ - أن تظهــر دلائــل جديــدة: وهــو مــا نصــت عليــه المــادة )213( مــن قانــون 
الإجــراءات الجنائيــة المصــري بــأن “الأمــر الصــادر مــن النيابــة العامــة بــالا وجــه 
لإقامــة الدعــوى وفقــا للمــادة )209( لا يمنــع مــن العــودة للتحقيــق إذا ظهــرت أدلــة 

جديــدة طبقــاً للمــادة )167( الخاصــة بالأمــر الصــادر مــن قاضــي التحقيــق”.
ب- الا تكــون الدعــوى الجنائيــة قــد ســقطت ســواء بالتقــادم أو لأي ســبب مــن 
أســباب الانقضــاء الآخــرى كوفــاة المتهــم وبانقضــاء الدعــوى الجنائيــة بالتقــادم لا 

ــده))).  يتصــور أن يعــاد تحريكهــا مهمــا ظهــرت دلائــل جدي
ج- العــودة إلــى التحقيــق بنــاء علــى طلــب النيابــة العامــة في حــال صــدور الأمــر 
بــالا وجــه لإقامــة الدعــوى مــن قاضــي التحقيــق وفي هــذه الحالــة لا يملــك الأخيــر 
العــودة إلــى التحقيــق لمجــرد ظهــور دلائــل جديــده بــل يجــب علــى النيابــة العامــة ان 
تطلــب ذلــك لأنهــا هــي المختصــة بتحريــك الدعــوى الجنائيــة ومباشــرتها وهــو مــا لا 
يملكــه قاضــي التحقيــق أو أي جهــة أخــرى ويجــوز العــودة إلــى التحقيــق بظهــور دلائــل 
جديــدة أكثــر مــن مــره وإن تعــددت هــذه المــرات مــا دام أعقــب كل أمــر ظهــور دلائــل 

جديــدة))). 

))) عبــد الســتار، فوزيــه، شــرح قانــون الاجــراءات الجنائيــة، مرجــع ســابق، ص386، د. مأمــون ســامه، الاجــراءات 
الجنائيــة،، مرجــع ســابق، ص586.

))) ابراهيم، وحيد محمود، حجية الحكم الجنائي على الدعوى التأديبية، مرجع سابق، ص 338. 



171171

حجية الحكم الجنائي أمام سلطات التأديب

2- إلغاء الأمر من النائب العام:))) 
وهــو مــا نصــت عليــه المــادة )211( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة المصــري بــأن 
“للنائــب العــام أن يلغــي الأمــر المذكــور في مــدة الثلاثــة أشــهر التاليــة لصــدوره مــا لــم 
ــات أو محكمــة الجنــح المســتأنفة منعقــدة  يكــن قــد صــدر قــرار مــن محكمــة الجناي
في غرفــة مشــوره حســب الأحــوال برفــض الطعــن المرفــوع عــن هــذا الأمــر وإلا تكــون 
ســقطت لأي ســبب وإلا يكــون النائــب العــام هــو نفســه الــذي أصــدر القــرار بــألا 

وجه”. 
كمــا نصــت المــادة )4/133( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الاردنــي 
علــى “4. اذا وجــد النائــب العــام ان الفعــل لا يؤلــف جرمــاً، او انــه لــم يقــم دليــل علــى 
ان المشــتكى عليــه ارتكــب ذلــك الجــرم او ان الادلــة غيــر كافيــة، او ان الجــرم ســقط 
بالتقــادم، او بالوفــاة او بالعفــو العــام يقــرر فســخ قــرار المدعــي العــام ويمنــع محاكمــة 
المشــتكى عليــه في الحــالات الثــاث الاولــى، وفي الحــالات الاخــرى يســقط الدعــوى 

العامــة، ويامــر باخــاء ســبيله اذا كان موقوفــاً مــا لــم يكــن موقوفــاً لســبب آخــر”.
3- إلغاء الأمر بناء على الطعن فيه بالاستئناف:)))

 يجــوز اســتئناف الأمــر بــالا وجــه لإقامــة الدعــوى الجنائيــة إذا اصبحــت الأدلــة 
ــي  ــة العامــة للأوامــر الت ــة مــن النياب ــم لتقديمــه للمحاكمــة الجنائي ــل المته ــة قب كافي
يصدرهــا قاضــي التحقيــق )م161 قانــون الإجــراءات المصريــة( ومــن المدعــي بالحــق 
المدنــي للأوامــر الصــادرة مــن قاضــي التحقيــق والأوامــر الصــادرة مــن النيابــة العامــة 

)م162 210( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة المصــري. 
ــع المحاكمــة  ــرار من ــام الرجــوع عــن ق ــي يجــوز للمدعــي الع وفي التشــريع الأردن
في حــال ظهــور أدلــة جديــدة وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة )138( مــن قانــون أصــول 
المحاكمــات الجزائيــة الأردنــي والتــي نصــت علــى “إذا ظهــرت أدلــة جديــدة تؤيــد 
التهمــة بحــق المشــتكي عليــه الــذي منعــت محاكمتــه لعــدم وجــود أدلــة أو لعــدم كفائتهــا 
))) عبــد الســتار، فوزيــه، شــرح قانــون الاجــراءات الجنائيــة، مرجــع ســابق،، ص390، د. مأمــون ســامه، الاجــراءات 

الجنائيــة، مرجــع ســابق، ص586. 
))) عبد الستار، فوزيه، المرجع السابق، ص289. 
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فعلــى المدعــي العــام الــذي أصــدر قــرار منــع المحاكمــة إجــراء تحقيــق جديــد ولــه أن 
يصــدر أثنــاء ذلــك التحقيــق مذكــرة توقيــف بحــق المشــتكى عليــه ولــو كان قــد أخلــي 
ســبيله” كمــا يجــوز للنائــب العــام منــع محاكمــة المشــتكى عليــه وفقــاً للمــادة )4/133( 
والتــي تنــص علــى أنــه “4. اذا وجــد النائــب العــام ان الفعــل لا يؤلــف جرمــاً، او انــه 
لــم يقــم دليــل علــى ان المشــتكى عليــه ارتكــب ذلــك الجــرم او ان الادلــة غيــر كافيــة، او 
ان الجــرم ســقط بالتقــادم، او بالوفــاة او بالعفــو العــام يقــرر فســخ قــرار المدعــي العــام 
ــى، وفي الحــالات الاخــرى  ــع محاكمــة المشــتكى عليــه في الحــالات الثــاث الاول ويمن
يســقط الدعــوى العامــة، ويامــر باخــاء ســبيله اذا كان موقوفــاً مــا لــم يكــن موقوفــاً 
لســبب آخــر”، وهــذا يــدل علــى أن حجيــة قــرار منــع المحاكمــة حجيــة مؤقتــه تــزول 
بقــرار الرجــوع عــن منــع المحاكمــة مــن النيابــة العامــة في حــال ظهــور أدلــة جديــدة 
ولايجــوز لأي مــن الخصــوم طلــب ذلــك ولكــن يمكــن لأحــد الخصــوم إن وجــد أدلــة 
جديــدة أن يبلــغ المدعــي العــام بذلــك مباشــرة أو عــن طريــق الضابطــة العدليــة فــإذا 
اقتنــع المدعــي العــام بصحــة البــاغ وبمــا ورد فيــه وأن هنــاك أدلــة جديــدة تؤيــد 
ــداً وســار  ــاً جدي ــه أجــرى تحقيق ــت محاكمت ــذي منع ــه ال ــة بحــق المشــتكى علي التهم
في الدعــوى حســب الأصــول مــا لــم تكــن الدعــوى قــد ســقطت بالتقــادم فــا يجــوز 
ــق بالنظــام  ــد لأن الســقوط بالتقــادم هــو دفــع متعل تحريــك هــذه الدعــوى مــن جدي

العــام))).
ويعــد مــن الأدلــة الجديــدة افــادات الشــهود ممــن ذكــروا في الشــكوى ولــم تتمكــن 
النيابــة مــن احضارهــم حينهــا والأوراق والمحاضــر التــي لــم تبحــث ومــن شــأنها تقويــة 
الأدلــة أو الســير بالتحقيــق في وجهــه تــؤدي إلــى ظهــور الحقيقــة.))) وقــرار منــع 
المحاكمــة الصــادر عــن المدعــي العــام وفــق المــادة )130( مــن قانــون أصــول المحاكمــات 
الجزائيــة الأردنــي قــرار غيــر نهائــي ويصبــح كذلــك عنــد مصادقــة النائــب العــام 
عليــه ويصبــح قــرار منــع المحاكمــة مبرمــاً وباتــا بفــوات موعــد الطعــن فيــه بالتمييــز 
في الجنايــات أو إذا طعــن فيــه بالتمييــز وفقــاً للمــادة )270( مــن قانــون أصــول 

))) نمور، محمد سعيد، أصول الاجراءات الجزائية. مرجع سابق، ص398. 
))) المادة )139( من قانون أصول المحاكمات الجزائية الاردني رقم )9( لسنة 1961. 
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المحاكمــات الجزائيــة الأردنــي الحالــي وردت محكمــة التمييــز هــذا الطعــن شــكلًا أو 
ــام  ــع المحاكمــة الصــادر عــن المدعــي الع ــح فــإن قــرار من موضوعــاً وفي أحــوال الجن
ــرورة  ــادة )270( وبصي ــه حســب نــص الم ــام علي ــب الع ــاً بمصادقــة النائ ــح نهائي يصب
قــرار منــع المحاكمــة نهائيــاً تصبــح لــه حجيــة فــا يجــوز إقامــة الدعــوى مــن جديــد 
أمــام جهــة التحقيــق أو أمــام جهــة المحاكــم الا في حــالات معينــة حددهــا القانــون))). 

المطلب الثالث
حجية الأمر بمنع المحاكمة

الأصــل أن الحكــم الجنائــي البــات ســواء بالإدانــة أو البــراءة يحــوز حجيــة الشــيء 
المحكــوم فيــه أمــام جهــات القضــاء الآخــرى وأمــام جهــات التأديــب الا أن الأمــر بــألا 
وجــه لإقامــة الدعــوى الجنائيــة )منــع المحاكمــة( لا يصــدر فاصــاً بصــورة نهائيــة في 
الدعــوى الجنائيــة بالإدانــة أو البــراءة فهــو إعــان عــن الوقــوف في الدعــوى وعــدم 
إحالتهــا للمحكمــة لوجــود أســباب تحــول دون إحالــة الدعــوى إلــى القضــاء المختــص 
فالقــرار بــالا وجــه قــرار مؤقــت يمكــن العــدول عنــه إذا ظهــرت دلائــل جديــدة فــا 
يعــد دليــاً علــى بــراءة المتهــم ويقتضــي ذلــك أن للأمــر بــألا وجــه حجيــة مؤقتــة 
ولــه في نطــاق هــذه الحجيــة مــا للأحــكام مــن قــوة الأمــر المقضــي وعــدم جــواز رفــع 
الدعــوى الجنائيــة إلــى المحكمــة عــن نفــس الموضــوع والخصــوم وهــذه الحجيــة تظــل 
لــه مــا دام قائمــاً لــم يلــغ قانونــاً. وتكــون لــه قــوة بالنســبة لجميــع المســاهمين إذا 
ــص تجــريم  ــا لن ــة أو عــدم خضوعه ــدم حصــول الواقع ــي كع ــى ســبب عين اســتند إل
أو خضوعهــا لســبب إباحــة حتــى وإن لــم يتــم ذكرهــم صراحــة شــأنه في ذلــك شــأن 

أحــكام البــراءة))). 
والحجيــة التــي يتمتــع بهــا الأمــر بــالا وجــه تتصــل بالنظــام العــام فيجــوز الدفــع 

))) نمور، محمد سعيد، أصول الاجراءات الجزائية. مرجع سابق، ص397. 
))) الذهبــي، إدوار، حجيــة الحكــم الجنائــي، مرجــع ســابق، ص 141، د.فوزيــه عبــد الســتار، شــرح قانون الاجراءات، 
مرجــع ســابق، ص 384-385، د. مامــون ســامه، الاجــراءات الجنائيــة، ج1، مرجــع ســابق، ص 587 د.رءوُف عبيــد، 
مبــادىء الاجــراءات الجنائيــة، مرجــع ســابق، ص 456-457، د. وحيــد محمــود ابراهيــم، حجيــة الحكــم الجنائــي 

علــى الدعــوى التأديبيــة، مرجــع ســابق، 324.
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بعــدم جــواز نظــر الدعــوى لصــدور أمــر بــالا وجــه لإقامــة الدعــوى فيهــا أمــام محكمــة 
النقــض لأول مــره وتقضــي بــه المحكمــة مــن تلقــاء نفســها))). 

ولكــن هــل للقــرار بــالا وجــه )منــع المحاكمــة( حجيــة الشــيء المحكــوم فيــه أمــام 
ســلطات التأديــب؟ 

يذهــب غالبيــة الفقــه إلــى القــول أن القــرار الصــادر مــن النيابــة العامــة بــالا 
وجــه لإقامــة الدعــوى غيــر مانــع مــن المؤاخــذة التأديبيــة وتوقيــع الجــزاء التأديبــي ولا 
حجيــة لــه أمــام ســلطات التأديــب ولهــا أن تناقــش وتدحــض القــرار في حــدود ســلطتها 
التقديريــة)))، وهــم يســتندون إلــى أن حجيــة الحكــم الجنائــي تكــون للحكــم الجنائــي 
وحــده وفــق مــا تقــرره المــادة )446( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة المصــري والتــي 
تقتصــر الحجيــة أمــام المحاكــم المدنيــة علــى الأحــكام الجنائيــة وحدهــا بالبــراءة أو 
ــي  ــة الت ــة الإداري ــن )90، 91( مــن تعليمــات النياب ــك مــا جــاء في المادت ــة وكذل الإدان
أوجبــت التريــث بالمســؤولية التأديبيــة ثــم التصــرف في ضــوء مــا انتهــى إليــه تصــرف 
ــى وجــوب الإســتئناس  ــة قاصــرة عل ــة فالحجي ــة في المســؤولية الجنائي ــة العام النياب

بتصرفــات النيابــة العامــة دون وجــوب التقيــد بهــا. 
وفي ذات الإتجــاه ذهــب القضــاء الإداري المصــري وقضــى بــأن “القــرار الصــادر 
مــن النيابــة العامــة بحفــظ التهمــة الجنائيــة غيــر مانــع مــن المؤأخــذة التأديبيــة متــى 

قــام موجبهــا”.)))
كمــا قضــت المحكمــة الإداريــة العليــا المصريــة بأنــه “إذا مــا آثــار الطاعــن أن 

))) ابراهيــم، وحيــد محمــود، حجيــة الحكــم الجنائــي علــى الدعــوى التأديبيــة، مرجــع ســابق، ص325، د.فوزيــه عبــد 
الســتار، شــرح قانــون الاجــراءات، مرجــع ســابق، ص 384. 

))) الطمــاوي، ســليمان، القضــاء الاداري، الكتــاب الثالــث، قضــاء التأديــب، مرجــع ســابق، 253، د.احمــد فتحــي 
ســرور، الوســيط، ص1185، المستشــار جــال الادغــم )2003(، التأديــب في ضــوء قضــاء محكمتــي الطعــن )النقــض، 
الاداريــة العليــا (، ط2، دار المكتــب الجامعــي الحديــث، الاســكندرية، ص58 د. انطــوان أ.ســعد، اثــر الحكــم الجزائــي 
علــى الحكــم الاداري والتأديبــي وعلــى الادارة، مرجــع ســابق، ص 71 ومــا بعدهــا، د.مغــاوري محمــد شــاهين، القــرار 

التأديبــي، مرجــع ســابق، ص 233 ويســتثني الامــر الصــارد بــالا وجــه لعــدم الصحــة للمزيــد ص 234.
))) حكــم الاداريــة العليــا طعــن رقــم 2019 س6 ق جلســه 1962/4/21 س7 ص673 بنــد 177 س3 ق جلســه 
ــي، مرجــع ســابق، ص328.  ــة الحكــم الجنائ ــم، حجي ــد محمــود ابراهي ــد د. وحي ــه عن ــد 87 مشــار ل 1958/3/1 بن
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النيابــة العامــة قــد انتهــت إلــى الأمــر بــالا وجــه لإقامــة الدعــوى ممــا لا يجــوز معــه 
محاكمتــه تأديبيــاً عنهــاً احترامــا لحجيــة القــرار الجنائــي فهــذا القــول مــردود عليــه 
ــة العامــة  ــى أن القــرار الصــادر مــن النياب ــأن قضــاء هــذه المحكمــة قــد اســتقر عل ب
بحفــظ التهمــة الجنائيــة لا يبــرىء ســلوك المتهــم مــن المســؤولية الإداريــة ولا يمنــع مــن 
مؤأخذتــه تأديبيــاً عــن هــذا الســلوك مؤأخــذة مردهــا إلــى وقــوع إخــال منــه بواجبــات 

وظيفتــه”))).
ــادة )149/ج( مــن نظــام  ــي بهــذا الإتجــاه فنــص في الم وقــد أخــذ المشــرع الأردن
الخدمــة المدنيــة الحالــي علــى أنــه “... ج- لا يحــول القــرار الصــادر بإدانــة الموظــف 
ــي قدمــت ضــده أو الحكــم بعــدم مســؤوليته  ــه مــن الشــكوى أو الدعــوى الت أو تبرئت
ــام دون اتخــاذ الإجــراءات  ــو الع ــه أو شــموله بالعف ــع محاكمت ــه أو من عمــا أســند إلي
التأديبيــة اللازمــة بحقــه بمقتضــى أحــكام هــذا النظــام علــى المخالفــة التــي ارتكبهــا 

وإيقــاع العقوبــة التأديبيــة المناســبة عليــه أو إحالتــه إلــى المجلــس التأديبــي”.
ويذهــب الإتجــاه الآخــر مــن الفقــه إلــى أن جهــة التأديــب يتعــن عليهــا أن تتقيــد 
بالأمــر الصــادر مــن ســلطة التحقيــق بــالا وجــه لإقامــة الدعــوى الجنائيــة ويســتندون 

إلــى الحجــج التاليــة:)))
1- أن ســلطة النيابــة العامــة تشــمل بالاضافــة إلــى إحالــة القضايــا إلــى القضــاء 
ســلطة عــدم تحريــك الدعــوى الجنائيــة وهــو عمــل قضائــي صــادر مــن جهــة 
قضائيــة وفاصــل في النــزاع لأنــه ينهــي حــق الدولــة في العقــاب وهــو بذلــك يقتــرب 
مــن حكــم البــراءة فهــو يتمتــع بحجيــة مؤقتــه تتوقــف علــى عــدم ظهــور دلائــل 

))) الطعــون 987،991،1077،15390 لســنة 37 ق عليــا جلســة 1992/12/15، مشــار لهــا في مؤلــف المستشــار 
ممــدوح طنطــاوى، الدعــوى التأديبيــة، مرجــع ســابق، ص 249. انظــر الطعــن رقــم 2285، لســنة 36 ق عليــا جلســة 
1993/5/18 في نفــس المرجــع كمــا قضــت المحكمــة التأديبيــة للعاملــن بــوزارة الماليــة بمصــر بــان "النيابــة العامــة لا 
تصــدر احكامــا تحــوز حجيــة الامــر المقضــي بــه" جلســة 1978/1/30 دعــوى 161 لســنة 19 قضائيــة غيــر منشــور 

ومشــار لــه في مؤلــف د. عبدالقــادر الشــيخلي، مرجــع ســابق، ص32. 
))) ابراهيــم، وحيــد محمــود، حجيــة الحكــم الجنائــي، مرجــع ســابق، ص231،، ربيعــة بوقــرط، اثــر الدعــوى 
ــاء الوجــود  ــة الدعــوى دون انتف ــر بالاوجــه لاقام ــن الام ــرق ب ــي، ص 66 وهــو يف ــب الوظيف ــى التأدي ــه عل العمومي

المــادي للوقائــع والامــر بالاوجــه لانتفــاء الوجــود المــادي للوقائــع. 
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جديــدة ولا يوجــد مانــع مــن أن يكــون لهــا قــوة إيجابيــة أمــام جهــات القضــاء 
الأخــرى كالأحــكام الجزائيــة.

 2- للنيابــة العامــة إصــدار الأوامــر الجنائيــة - في الحــالات التــي حددهــا القانــون - 
والفصــل في موضــوع الجرائــم وهــي تحــوز الحجيــة فلمــاذا لا يتســاوى الأمــر بــالا 
وجــه لإقامــة الدعــوى الصــادر مــن النيابــة العامــة ويحظــى بقــوة الأمــر الجنائــي 

مــع أن الأمــر بــالا وجــه مســبب علــى العكــس مــن الأمــر الجنائــي.

3- أن القــول بــأن الأمــر بــالا وجــه لإقامــة الدعــوى يحــرم المضــرور مــن الجريمــة مــن 
أن تقــوم المحكمــة المدنيــة بتصحيــح الخطــأ في الأمــر بــالا وجــه وتقضــي للمضــرور 
بالتعويــض فــإن هــذا القــول لا ينطبــق علــى الدعــوى التأديبيــة لعــدم وجــود تعويض 
للمضــرور وإنمــا تقــوم علــى ذات الفعــل الــذي تقــوم عليــه الدعــوى الجنائيــة عــدا 
عــن أن ثبــوت الواقعــة تأديبيــاً رغــم نفيهــا بقــرار الا وجــه يضعــف هيبــة النيابــة 

العامــة ويشــكك في عدالــة قراراتهــا وهــي جهــة قضائيــة.

4- أن عــدم الأخــذ بحجيــة الأمــر بــالا وجــه لإقامــة الدعــوى أمــام ســلطات التأديــب 
ــأت ســلطة  ــذي ارت ــم ال ــه أوفــر حظــاً مــن المته ــذي قضــي ببراءت ــم ال ــل المته يجع
ــراءة  ــة فحكــم الب ــه إلــى المحاكمــة الجنائي ــة لإحالت ــر كافي ــة غي التحقيــق أن الأدل
لعــدم ثبــوت الواقعــة يحظــى بالحجيــة والقــوة في حــن أن الأمــر بــالا وجــه لا يقيــد 

ســلطة التأديــب وهــي تفرقــة لا مبــرر لهــا. 

ــل  ــة ب ــة العام ــه في النياب ــر معمــول ب ــم غي ــة الشــك يفســر لمصلحــة المته 5- أن قرين
أن الشــك يفســر ضــد المتهــم فبالرغــم مــن أن الشــك يفســر ضــده إلا أن النيابــة 
العامــة أمــرت بــألا وجــه لإقامــة الدعــوى الجنائيــة بالإضافــة إلــى أن النيابــة 
العامــة هــي خصــم للمتهــم وأصــدرت هــذا الأمــر فــإذا كان الخصــم يقــر ببــراءة 
خصمــه مــن الإتهــام فهــو دليــل علــى نصاعــة صفحتــه وبشــكل أوضــح مــن حكــم 

ــدور الحكــم وليــس الخصــم. ــذي يقــوم ب القاضــي ال

ــه التحقيــق  6- أن القــول بــأن ســرية التحقيــق يؤثــر علــى ضمانــات المتهــم في مرحل
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قــول يعــوزه الدقــة لأن ضمانــات التحقيــق الإبتدائــي متوفــرة وأن بعــض المحاكمــات 
التأديبيــة تنظــر بســرية عــاوة علــى أنــه إذا افترضنــا عــدم وجــود ضمانــات في 
التحقيــق كالمتوفــرة في المحاكمــة ومــع ذلــك أصــدرت النيابــة قــرار بــألا وجــه 
لإقامــة الدعــوى الجنائيــة فهــو دليــل قاطــع علــى بــراءة المتهــم وأولــى بــه أن يحتــج 

بــه وتكــون لــه قــوة تفــوق القــوة التــي يتمتــع بهــا الحكــم الجنائــي.

ويذهــب المؤلــف مــع الــرأي بعــدم تمتــع الأمــر بــألا وجــه )منــع المحاكمــة( لإقامــة 
الدعــوى الجنائيــة بالحجيــة أمــام جهات التأديب لمخالفته شــرطاً من شــروط الحجية 
ــا أي لخروجــه مــن حــوزة مصــدره فــا يعــود لمناقشــته أو  وهــو أن يكــون الحكــم بات
تعديلــه أو البحــث فيــه بالإضافــة إلــى أن إعطــاءه حجيــة ســوف يخلــق عــدم اســتقرار 
في الوضــع الوظيفــي والقانونــي لــإدارة والموظــف علــى الســواء في حــال ظهــور أدلــة 
جديــدة ســيما إذا أدت هــذه الأدلــة إلــى الإدانــة وصــدور حكــم مــن المحكمــة ومــا 
ــة  ــق تعارضــاً بــن حجي ــي ممــا يخل ــة للحكــم الجنائ ــات تبعي ــه مــن عقوب ــب علي يترت
الأمــر الأول بمنــع المحاكمــة )بــألا وجــه( والحكــم الثانــي الصــادر بنــاء علــى أدلــة 
جديــدة كمــا أن الأمــر بالإحالــة إلــى المحكمــة لا حجيــة لــه وهــو بدايــة الإدانــة فكيــف 
يكــون للأمــر بــألا وجــه وهــو ليــس بالإدانــة ولا بالبــراءة حجيــة الشــيء المحكــوم فيــه.
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الف�صل الرابع
نطاق حجية الحكم الجنائي �أمام �سلطات الت�أديب

يقتضــي تحديــد نطــاق حجيــة الحكــم الجنائــي ومداهــا أن نبــن نطــاق حجيــة 
أجــزاء الحكــم الجنائــي التــي تحــوز الحجيــة وهــي منطــوق الحكــم والأســباب المرتبطة 

بــه ارتباطــاً وثيقــاً.
فالأصل أن السلطة التأديبية لا ترتبط إلا بمنطوق الحكم الجنائي دون أسبابه. 
والمنطــوق هــو الجــزء الأخيــر مــن الحكــم الــذي يفصــل في الطلبــات المطروحــة علــى 
المحكمــة ويــرد في نهايــة أســبابه متضمنــاً خلاصــة مــا تــراه المحكمــة في الدعــوى، لأن 
الحجيــة لا تكــون إلا للقــرار الفاصــل في الدعــوى وهــو الفقــرة الحكميــة )المنطــوق())).

فمنطــوق الحكــم لا تثبــت لــه الحجيــة إلا حيــث يفصــل في نطــاق المســائل التــي 
طرحــت علــى بســاط البحــث فعــاً، وكانــت محــل مناقشــة بــن الخصمــن))).

كمــا تثبــت الحجيــة للمنطــوق الضمنــي مــا دام هــو النتيجــة الحتميــة للمنطــوق 
الصريــح، ومثــال ذلــك أن تنســب إلــى شــخص تهمتــان فيقتصــر المنطــوق علــى إدانتــه 

في أحداهمــا ممــا يســتفاد منــه براءتــه مــن التهمــة الثانيــة))).

))) الذهبــي، إدوار، حجيــة الحكــم الجنائــي أمــام القضــاء المدنــي، مرجــع ســابق، ص 219، حســني، محمــود نجيــب، 
قــوة الحكــم الجنائــي في إنهــاء الدعــوى الجنائيــة، مرجــع ســابق، ص40، ابراهيــم، وحيــد محمــود، حجيــة الحكــم 
الجنائــي علــى الدعــوى التأديبيــة، مرجــع ســابق، ص 367، البهجــي، عصــام، الحكــم الجنائــي وأثــره في الحــد 
مــن حريــة القاضــي المدنــي، مرجــع ســابق، ص 129، عاليــة، ســمير، قــوة القضيــة المقضيــة، مرجــع ســابق، ص 
ــون  ــرزاق، الوســيط، مرجــع ســابق، ص 66، صــاوي، أحمــد الســيد، الوســيط في شــرح قان 95، الســنهوري، عبدال
المرافعــات، مرجــع ســابق، ص 273-274، المرصفــاوي، حســن، المرصفــاوي في الدعــوى المدنيــة أمــام المحاكــم 
ــة في علاقــات العمــل، مرجــع ســابق،  ــر الجريمــة الجنائي ــة، مرجــع ســابق، ص 500. عصفــور، محمــد، أث الجنائي

ص393. 
))) صــاوي، أحمــد الســيد، الوســيط في شــرح قانــون المرافعــات، مرجــع ســابق، ص 274، ابراهيــم، وحيــد محمــود، 

حجيــة الحكــم الجنائــي علــى الدعــوى التأديبيــة، مرجــع ســابق، ص269.
ــي،  ــم الجنائ ــوة الحك ــب، ق ــود نجي ــرزاق، الوســيط، مرجــع ســابق، ص 667، حســني، محم ))) الســنهوري، عبدال
مرجــع ســابق، ص905، عاليــة، ســمير، قــوة القضيــة المقضيــة، مرجــع ســابق، ص97، الذهبــي، إدوار، حجيــة الحكــم 
الجنائــي، مرجــع ســابق، ص223، ابراهيــم، وحيــد، حجيــة الحكــم الجنائــي، مرجــع ســابق، ص272، انظــر عكــس 
هــذا الــرأي والــذي لا يعتــرف بحجيــة المنطــوق الضمنــي، د.أحمــد الســيد صــاوي، ص280- 281، البهجــي، عصــام، 

الحكــم الجنائــي وأثــره في الحــد مــن حريــة القاضــي المدنــي، مرجــع ســابق، ص131.
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أمــا أســباب الحكــم فهــي الأســانيد والحجــج التــي بنــي عليهــا الحكــم والمنتجــة لــه 
مــن حيــث الواقــع أو القانــون))).

حجيــة الأســباب: تحــوز الحجيــة الأســباب التــي ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً غيــر 
متجــزء بمنطــوق الحكــم وتحــدد معنــاه أو تكملــه بحيــث لا يقــوم المنطــوق بــدون هــذه 

الأســباب، فــإذا عــزل عنهــا صــار مبهمــاً أو ناقصــاً))).
ــي لمعرفــة  ــى أســباب الحكــم الجنائ ــا مــن الرجــوع إل ــد فيه ــاك حــالات لا ب وهن
مــدى تأثيــرة علــى ســلطات التأديــب، كأحــكام البــراءة متــى كان ســبب البــراءة عــدم 

ــه القانــون. ــة أو أن الفعــل لا يعاقــب علي ــة الأدل وقــوع الفعــل أو عــدم كفاي
ــه  ــا بأن ــدل العلي ــة الع ــي فقضــت محكم ــك القضــاء الإداري الأردن ــد ذل ــد أك وق
“تحــوز أســباب الحكــم التــي ترتبــط بالمنطــوق ارتباطــاً وثيقــاً ولازمــاً لــه وتبــن حكــم 

القانــون وتكشــف عــن الآثــار القانونيــة التــي يرتبهــا حكــم الإلغاء حجيــة الأمر المحكوم 
بــه، وعليــه فــا وجــه لإلتفــات لجنــة معادلــة الشــهادات عــن أســباب الحكــم واكتفائهــا 

بالمنطــوق وعــدم اســتهدائها بأســبابه وبالتالــي فيكــون قرارهــا مخالفــاً للقانــون”))).
وبعد أن بينا أجزاء الحكم التي تحوز الحجية نبين نطاق حجية الحكم 

الجنائي أمام سلطات التأديب وقد قسمنا هذا الفصل إلى مباحث أربع هي:
 المبحث الأول: نطاق حجية الحكم الجنائي بالإدانة أمام سلطات التأديب 

 المبحث الثاني : نطاق حجية الحكم الجنائي بالبراءة أمام سلطات التأديب 
 المبحث الثالث : نطاق حجية الحكم الجنائي في وقف الدعوى التأديبية 

 المبحث الرابع :أثر الحكم الجنائي في أنهاء الرابطة الوظيفية )عزل الموظف(.
))) ابراهيــم، وحيــد، حجيــة الحكــم الجنائــي، مرجــع ســابق، ص 266، الزعبــي، عــوض أحمــد، أصــول المحاكمــات 

المدنيــة، ج2، مرجــع ســابق، ص793.
))) الذهبــي، إدوار، حجيــة الحكــم الجنائــي أمــام القضــاء المدنــي، مرجــع ســابق، ص 221، ابراهيــم، وحيــد، حجيــة 
الحكــم الجنائــي علــى الدعــوى التأديبيــة، مرجــع ســابق، ص268، البهجــي، عصــام، الحكــم الجنائــي وأثــره في الحــد 
مــن حريــة القاضــي المدنــي، مرجــع ســابق، ص132، عاليــة، ســمير، قــوة القضيــة المقضيــة، مرجــع ســابق، ص 98، 
الســنهوري، عبــد الــرزاق، الوســيط، ص 671، المرصفــاوي، حســن، المرصفــاوي في الدعــوى المدنيــة أمــام المحاكــم 

الجنائيــة، ص 501. د. فتحــي والــي والوســيط في قانــون القضــاء المدنــي، مرجــع ســابق، ص147.
))) محكمــة العــدل العليــا، قرار،هـــ.ع، رقــم 89/3، ص 2411، ســنة 1990، محمــد خــاد، المبــادىء القانونيــة لمحكمة 

العــدل العليــا مــن عــام 1987- نهايــة 1990، ج3، ص174.
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المبحث الأول

نطاق حجية الحكم الجنائي ال�صادر بالإدانة �أمام �سلطات الت�أديب

لقــد جــاء نظــام الخدمــة المدنيــة الأردنــي الحالــي خاليــاً مــن نــص يحــدد حجيــة 
الحكــم الجنائــي أمــام ســلطات التأديــب فــكان لا بــد مــن الرجــوع للمــادة )332( مــن 
ــي  ــة الحكــم الجنائ ــي حــددت حجي ــي الت ــة الأردن ــون أصــول المحاكمــات الجزائي قان
ــة في  ــي الصــادر مــن المحكمــة الجزائي ــه “يكــون للحكــم الجزائ ــى أن ــي تنــص عل والت
موضــوع الدعــوى الجزائيــة بالبــراءة أو عــدم المســؤولية أو بالإســقاط أو بالإدانــة 
ــك  ــاً وذل ــا نهائي ــم يكــن قــد فصــل فيه ــي ل ــه في الدعــاوى الت قــوة الشــيء المحكــوم ب
فيمــا يتعلــق بوقــوع الجريمــة وبوصفهــا القانونــي ونســبتها إلــى فاعلهــا. ويكــون للحكــم 
بالبــراءة هــذه القــوة ســواء بنــي علــى انتفــاء التهمــة أو علــى عــدم كفايــة الأدلــة. ولا 
تكــون لــه هــذه القــوة إذا كان مبنيــاً علــى أن الفعــل لا يعاقــب عليــه القانــون”. وتتســع 
هــذه المــادة بحيــث يكــون للحكــم الجنائــي حجيــة علــى الدعــاوى المدنيــة بمعناهــا 

الواســع والتــي تشــمل الدعــاوى الإداريــة والتأديبيــة.

وقــد اســتقر القضــاء الإداري الأردنــي علــى الأخــذ بحجيــة الحكــم الجنائــي في 
قضائــه أعمــالا لمــا جــاء في نــص المــادة )332( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة 
ومــن أحكامــه مــا قضــى بــه بــأن “ويعُــد القــرار الصــادر عــن المحكمــة الجزائيــة فيمــا 
فصــل فيــه ذو حجيــة أمــام محكمتنــا لا تملــك التعقيــب عليــه؛ احترامــا لحجيــة 

الأحــكام مــن جهــة، وحتــى لا يتســلط قضــاء علــى قضــاء...”.)))

كمــا قضــت محكمــة العــدل العليــا بانــه “... 3- تلتــزم محكمــة العــدل العليــا 
بالإرتبــاط بمــا ورد في الحكــم الصــادر عــن المجلــس العســكري ســواء فيمــا يتعلــق 
بوقــوع الجريمــة أو بالوصــف القانونــي عمــاً بنــص المــادة )332( مــن قانــون أصــول 

المحاكمــات الجزائيــة لســنة 1961”))).

))) المحكمة الادارية الاردنية، قرارا رقم 2020/303 تاريخ 2021/1/13، منشورات قسطاس، عمان. 
))) محكمة العدل العليا الأردنية، 1980/21، مجلة نقابة المحامين، لسنة 1980، ص 1616.
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كمــا قضــت أنــه “يعتبــر الحكــم الجزائــي القطعــي بإدانــة المحامــي بجنحــة بمثابــة 
توصيــة لمجلــس النقابــة بإدانتــه مــن قبــل مجلــس التأديــب”))). 

ويتحــدد نطــاق حجيــة الحكــم الجنائــي الصــادر بالإدانــة))) بإثبــات وقــوع الفعــل 
الــذي يشــكل الأســاس المشــترك بــن الدعويــن الجنائيــة والتأديبيــة، وفي اســناد 
الفعــل للمتهــم، وفي الوصــف القانونــي للفعــل )التكييــف القانونــي(. ونعــرض لهــا في 

ــة:  المطالــب التالي

المطلب الأول

إثبات وقوع الفعل وإسناده للمتهم 

أولًا : الحكم الجنائي الصادر بالإدانة 

ــة وأنهــا  ــي نســبت للشــخص قائمــة وثابت ــع الت ــة أن الوقائ ــة الجنائي ــي الإدان تعن
ــل  ــى أن الفع ــة عل ــه قاطع ــدل دلال ــة ي ــة، فصــدور حكــم بالإدان تشــكل جريمــة جنائي
الــذي يشــكل جريمــة جنائيــة ومخالفــة تأديبيــة قــد وقــع فعــاً، وأنــه وقــع مــن المتهــم 
ذاتــه ومــن ثــم فــا يجــوز للســلطة التأديبيــة نفــي وقــوع الفعــل أو عــدم إســناده لــذات 
المتهــم، فهــي تتقيــد بمــا قضــى بــه الحكــم الجنائــي بهــذا الخصــوص تأسيســاً علــى 

مــا يتمتــع بــه هــذا الحكــم مــن حجيــة بهــذا الشــأن))).

ــة المحامــن 2007، ص 1741. أنظــر أيضــاً حكمهــا  ــة نقاب ــة، 2006/475، مجل ــا الأردني ))) محكمــة العــدل العلي
في القضيــة رقــم 2004/311، المنشــور في مجلــة نقابــة المحامــن الأعــداد الاول والتانــي والثالــث، لســنة 2005، ص 

300 وحكمهــا رقــم 2004/348.
))) انظــر قرارالديــوان الخــاص بتفســير القوانــن رقــم )4( لســنة 1969 تاريــخ 1969/2/18 وجــاء فيــه “ان الحكــم 
علــى الموظــف بالعقوبــة الجزائيــة لا يمنــع الجهــة الاداريــة مــن محاســبته علــى مــا يكــون قــد انطــوى عليــه فعلــه مــن 
إخــال بواجبــات الوظيفــة وخــروج علــى مقتضياتهــا، كمــا ان الحكــم ببــراءة الموظــف مــن التهمــة الجزائيــة لا يبــرىء 
ــذه التهمــة".   ــه به ــه اذا تقــررت ادانت ــى ان تجــوز ملاحقت ــاب اول ــة... فمــن ب ــة الاداري ســلوكه الوظيفــي مــن الوجه
قــرار رقــم )4( لســنة 1969 تاريــخ 1969/2/18، المنشــور علــى الصفحــة 251 مــن عــدد الجريــدة الرســمية رقــم2153 

بتاريــخ 1969/3/16، منشــورات مركــز عدالــة، عمــان. 
))) شــطناوي، فيصــل، مجلــة مؤتــة للبحــوث والدراســات، علاقــة الدعــوى التأديبيــة بالدعــوى الجزائيــة، المجلــد 

19، العــدد 6، ســنة 2004، ص290.
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والمقصــود بالوقائــع : الأفعــال التــي تشــكل الركــن المــادي في الجريمــة أي الســلوك 
الإجرامــي الــذي هــو المظهــر الخارجــي لنشــاط المتهــم الــذي يــؤدي لظهــور الوقائــع 

بشــكل ملمــوس))) أي هــو الوجــود المــادي والقانونــي للجريمــة))). 

وفي حالــة الحكــم بالإدانــة : فــإن الوقائــع تشــكل الركــن المــادي للجريمــة وتعــد 
دعامــة لهــذا القضــاء تلتــزم بهــا الســلطات التأديبيــة وتحــوز الحجيــة)))، فــا يجــوز 
لســلطات التأديــب أن تبنــي قضائهــا علــى عكــس مــا أثبتــه القضــاء الجنائــي مــن 
وقائــع خشــية التعــارض بــن مــا حكمــت فيــه المحكمــة الجنائيــة ومــا قررتــه ســلطات 
التأديــب، فــإذا حكــم علــى متهــم بالرشــوة فــا يجــوز لســلطات التأديــب أن تقــرر أن 

الموظــف لــم يرتكــب هــذه الجريمــة.

وهــذا مــا ذهبــت إليــه المحكمــة الإداريــة العليــا المصرية فقضت أنــه “يعتبر الحكم 
حجــة فيمــا فصــل فيــه ولا تعــاود المحكمــة التأديبيــة المجادلــة في إثبــات الوقائــع التــي 

ســبق لحكــم جنائــي حائــز قــوة الأمــر المقضــي أن أثبــت وقوعهــا”))).

ويتمتــع الحكــم الجنائــي الصــادر بالإدانــة بالحجيــة أمــام ســلطات التأديــب فيمــا 
يتعلــق بثبــوت وقــوع الجريمــة مــن حيــث الوجــود المــادي والقانونــي لهــا، فمــا يقــرره 

))) البهجــي، عصــام أحمــد عطيــة )2005(، الحكــم الجنائــي وأثــرة في الحــد مــن حريــة القاضــي المدنــي، مرجــع 
ســابق، ص134.

))) سلامه، مأمون، الاجراءات، ج1، مرجع سابق، ص 383. 
))) البهجــي، عصــام، الحكــم الجنائــي وأثــره في الحــد مــن حريــة القاضــي المدنــي، ص 134-135. فهمــي، مصطفــى 

ابــو زيــد، القضــاء الاداري ومجلــس الدولــة، مرجــع ســابق، ص 484. 
))) المحكمــة الإداريــة العليــا المصريــة، طعــن 1572، لســنة 36 ق، جلســة 1992/12/8، الموســوعة الإداريــة الحديثــة، 
1993/1985،ج 29 قاعــدة 16،ص 42،. كمــا قضــت بــأن “وحيــث أن القضــاء الجنائــي هــو المختــص بإثبــات أو نفــي 
المســؤولية الجنائيــة عــن الأفعــال التــي تكــون جرائــم جنائيــة، وأنــة متــى قضــى في هــذة الأفعــال بحكــم نهائــي حائــز 
لقــوة الأمــر المقضــي فــا يجــوز للمحكمــة التأديبيــة وهــي بصــدد التعــرض للجانــب التأديبــي مــن هــذة الأفعــال أن 
ــى أســاس  ــي عل ــال في الحكــم الجنائ ــا وتعتمــد بمــا ورد بشــأن هــذة الأفع ــا أو عــدم ثبوته ــاود البحــث في ثبوته تع
إحتــرام حجيــة الحكــم الجنائــي فيمــا قضــى بــة “ حكــم المحكمــة التأديبيــة بالمنصــورة جلســة 1952/5/31 الدعــوى 
488 س 29 ق غيــر منشــور، حكــم المحكمــة التأديبيــة لمســتوى الإدارة العليــا جلســة 1991/7/10 الدعــوى 154س 
28 ق غيــر منشــور مشــار لهمــا عنــد د. وحيــد، محمــود ابراهيم،حجيــة الحكــم الجنائــي أمــام الدعــوى التأديبيــة، 

مرجــع ســابق، ص 563.
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القضــاء الجنائــي بشــأن الســلوك المــادي المكــون للجريمــة وحــدوث النتيجــة غيــر 
ــل قاطــع  ــب، وهــو دلي ــه ســلطات التأدي ــزم ب ــا تلت المشــروعة ورابطــة الســببية بينهم
فيمــا يثبتــه، فالحكــم بالإدانــة في جريمــة إختــاس أو رشــوة دليــل علــى توافــر العلاقــة 
الوظيفيــة أمــام ســلطات التأديــب، أمــا إذا تجــاوز الحكــم الجنائــي نطــاق الفعــل 
المؤثــم، وتنــاول أمــوراً لا يســتلزمها الفصــل في الدعــوى الجنائيــة فــإن قضائــه في 
هــذه الأمــورلا يلــزم ســلطات التأديــب، فســلطة التأديــب تلتــزم بالوقائــع التــي فصــل 
ــاً ولازمــاً))). وهــذا مــا نصــت عليــه  ــه فيهــا ضروري فيهــا الحكــم الجنائــي وكان فصل
التشــريعات المقارنــة إذ تنــص المــادة )102( مــن قانــون الإثبــات المصــري علــى أنــه “لا 
يرتبــط القاضــي المدنــي بالحكــم الجنائــي إلا في الوقائــع التــي فصــل فيهــا هذا الحكم 
وكان فصلــه فيهــا ضروريــاً”. كمــا تنــص المــادة )42( مــن قانــون البينــات الأردنــي رقــم 
)30( لســنة 1952 علــى أنــه “لا يرتبــط القاضــي المدنــي بالحكــم الجزائــي في الوقائــع 

التــي لــم يفصــل فيهــا هــذا الحكــم أو الوقائــع التــي فصــل فيهــا دون ضــرورة”. 

 وفي ذلــك قضــت المحكمــة الإداريــة العليــا المصريــة بــأن “الثابــت مــن الأوراق أن 
المتهــم إرتكــب جريمــة مــن جرائــم القانــون العــام بــأن ضــرب المدعــو. ضــرب أفضــى 
إلــى موتــه وأنــه قــدم للمحاكمــة الجنائيــة. وقضــت المحكمــة العســكرية العليــا بجلســة 
1970/8/30 بمعاقبتــه عــن ذلــك بالحبــس مــع الشــغل والنفــاذ لمــدة 3 ســنوات فأنــه 
كان لزامــا علــى المحكمــة التأديبيــة، وقــد قــدم إليهــا المذكــور لمحاكمتــه تأديبيــاً عــن 
ــه  ــي أدان ــال الت ــه الأفع ــه بارتكاب ــة وواجبات ــة العام ــات الوظيف ــى مقتضي خروجــه عل
الحكــم ســالف الذكــر عنهــا أن تتصــدى لموضــوع هــذا الإتهــام، وأن تتخــذ حيالــه 
ــى رابطــة  ــك الأفعــال عل ــر لتل ــاً لمــا تســتظهره مــن أث الإجــراء التأديبــي المناســب تبع
التوظيــف، وإذ ذهــب الحكــم المطعــون فيــه إلــى غيــر ذلــك. فأنــه يكون مخالفــاً للقانون 

ــي  ــة، مرجــع ســابق، ص561. د. زك ــى الدعــوى التأديبي ــي عل ــة الحكــم الجنائ ــد، حجي ــم، وحي ))) ابراهي
محمــد النجــار، مقــال بعنــوان حجيــة الحكــم الجنائــي أمــام قضــاء التأديــب، في النظــام القانونــي المصــري، 
مجلــة العلــوم الاداريــة، مرجــع ســابق، ص126. عبدالباســط، محمــد فــؤاد، الجريمــة التأديبيــة في نطــاق 
الوظيفــة العامــة، مرجــع ســابق، ص188. د. محمــد عصفــور. اثــر الجريمــة الجنائيــة في علاقــات العمــل، 

مرجــع ســابق، ص 252-251. 
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ويتعــن الحكــم بإلغائــه”))). 

وفي الإتجــاه ذاتــه قضــت محكمــة العــدل العليــا الأردنيــة بأنــه “...يتفــق والقانــون 
ــازة مــادة  ــن بجنحــة حي ــذي أدي عــزل الموظــف مــن مؤسســة الضمــان الإجتماعــي ال
مخــدرة، وقضــت محكمــة أمــن الدولــة بمعاقبــة الموظــف المذكــور بالحبــس لمــدة تزيــد 
عــن 6 أشــهر، وعليــه فــكان لزامــا علــى مجلــس التأديــب محاكمتــه تأديبيــاً عن خروجه 
علــى مقتضيــات الوظيفــة العامــة وواجباتهــا ومتطلبــات الوظيفــة العامــة التــي تتطلــب 

حســن ســلوك وأخــاق شــاغلها كمــا هــو محــدد بنظــام الخدمــة المدنيــة...”))).

ــه  ــم تتعــرض ل وبالمقابــل فــإن للســلطات التأديبيــة كامــل الحريــة في بحــث مــا ل
المحكمــة الجنائيــة مــن وقائــع وأن تثبتهــا أو تنفيهــا))). أمــا فيمــا يتعلــق بإســناد الفعــل 
للمتهــم فــإن الحكــم الجنائــي الصــادر بالإدانــة لــه حجيــة مطلقــة لا يجــوز إنكارهــا 
ــق بإســناد الفعــل للمتهــم  في كل مــا يثبتــه بشــأن الوجــود المــادي للوقائــع وفيمــا يتعل

إيجابــاً أو ســلباً))). 

ثانيــاً: أثــر الحكــم الجنائــي الصــادر مــع وقــف تنفيــذ العقوبــة أو صــدور عفــو عــن 
الجريمــة أو عفــو عــن العقوبــة علــى تأديــب الموظــف.

))) حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا المصريــة، جلســة 1985/3/5 الطعــن 1014، س 16 ق، مجموعــة المبــادئ القانونيــة 
التــي قررتهــا الإداريــة العليــا في 15 عامــاً مــن 1965 إلــى 1980، ص 38995، قاعــدة 516 مشــار لــة عنــد د. وحيــد 
ــة، مرجــع ســابق، ص 562 أنظــر الحكــم الآخــر  ــى الدعــوى التأديبي ــة الحكــم الجنائــي عل ــم، حجي محمــود ابراهي
ص 563.والطعــن رقــم 1572 لســنة 36 ق، جلســة 92/12/8 والمشــار لــه في مؤلــف د.ممــدوح طنطــاوي، الدعــوى 

التأديبيــة، ص243.
))) محكمــة العــدل العليــا، 2004/348، مجلــة نقابــة المحامــن الأعــداد3،2،1 لســنة 2005، ص 188، كمــا قضــت 
بأنــه “ يجــب علــى المحاكــم المدنيــة ومــا شــابهها التقيــد بكامــل مــا فصــل فيــه الحكــم الجنائــي ويعتبــر مــا جــاء فيــه 
ثابتــاً لا يصــح إعــادة النظــر في الموضــوع الــذي فصــل فيــه، وعليهــا أن تشــير في مبحــث الحقــوق التــي لــم ينظــر بهــا 

متناســقاً مــع مــا جــاء بالحكــم الجنائــي “ 45/77 لســنة 1977 ص 1394.
))) فهمي، مصطفى ابو زيد، القضاء الاداري ومجلس الدولة، مرجع سابق، ص 484.

))) ســرور، أحمــد فتحــي)1981(، الوســيط في قانــون الاجــراءات الجنائيــة، المجلــد الاول ج1و2، ط4، دار النهضــة 
العربيــة، القاهــره، ص 1187.
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1- الحكم الجنائي الصادر بالإدانة مع وقف تنفيذ العقوبة الجنائية:

إذا كان الحكــم الجنائــي صــادراً مــع وقــف تنفيــذ العقوبــة الجنائيــة فإنــه لا 
يمنــع مــن محاكمــة الموظــف تأديبيــاً. فوقــف تنفيــذ العقوبــة الجنائيــة لا يفيــد ســوى 
وقــف تنفيــذ العقوبــة الجنائيــة والتبعيــة وآثارهــا ولكنــه لا يمتــد إلــى غيــره مــن الآثــار 
المدنيــة والإداريــة وإذا نــص الحكــم الجنائــي بــأن يكــون إيقــاف التنفيــذ شــاملًا لجميــع 
الآثــار الجنائيــة انصــرف إلــى جميــع العقوبــات التبعيــة وغيرهــا مــن الآثــار الجنائيــة 
التــي تترتــب علــى الحكــم المذكــور ســواء ورد النــص عليــه في قانــون العقوبــات أو غيــره 
مــن القوانــن))). ولكنــه لا ينفــي صحــة وقــوع الفعــل أو إســناده للمتهــم بــل أن وقــف 
التنفيــذ لــه أثــره علــى العقوبــة التبعيــة ولا شــأن لــه بإثبــات أو اســناد الفعــل للمتهــم. 

وفي ذلــك قضــت المحكمــة الإداريــة العليــا المصريــة بــأن “الحكــم الجنائــي النهائــي 
الصــادر بالإدانــة هــو دليــل لا يقبــل المناقشــة علــى ثبــوت ارتــكاب العامــل للجــرم 
المنســوب إليــه ولــو كان قــد قضــي بوقــف التنفيــذ، ذلــك أن هــذا الإجــراء إنمــا 
اتخــذ مراعــاة للشــفقة حرصــاً علــى مســتقبل الطاعــن ومــن ثــم فــا مجــال لمناقشــة 
ثبــوت ارتكابــه لهــذا الجــرم.، كمــا أن وقــف تنفيــذ العقوبــة لا يحــول دون محاكمتــه 
تأديبيــاً، طالمــا أن هــذا الفعــل وهــو حيــازة الجواهــر المخــدرة قــد كــون جريمــة تأديبيــة 
ــة وأن  ــوت الواقع ــة لا ينفــي ثب ــذ العقوب ــأن وقــف تنفي أيضــاً...”)))، وقضــت أيضــاً ب

الحكــم الجنائــي يحــوز الحجيــة في إثبــات تلــك الواقعــة))).

بــأن  القوانــن فقــرر  وفي الاردن عــرض هــذا الموضــوع علــى ديــوان تفســير 

))) شــاهين، مغــاوري محمــد، القــرار التأديبــي، مرجــع ســابق، ص 227. انظــر ايضــا الاحــكام للمحكمــة الاداريــة 
العليــا في 58/7/12 و الحكــم في 55/3/17 المشــار لهمــا في نفــس المرجــع. كنعــان، نــواف، النظــام التأديبــي في 

ــة العامــة، مرجــع ســابق، ص 43. الوظيف
))) المحكمــة الإداريــة العليــا المصريــة، طعــن رقــم 3991، لســنة 38 ق، جلســة 1996/3/19،مشــار لــة عنــد د. جــال 

الأدغــم، التأديــب، مرجــع ســابق، ص 56.
))) المحكمــة الاداريــة العليــا المصريــة، طعــن رقــم 3245، لســنة 42 ق، جلســة 1997/11/18، ومشــار لــة عنــد جــال 
ــد د.ممــدوح  ــة عن ــا جلســة 1992/1/25، مشــار ل الادغــم ص 56، أنظــر أيضــا الطعــن رقــم 888، لســنة 36ق،علي

الطنطــاوي، الدعــوى التأديبيــة، مرجــع ســابق، ص 248.
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“يســتخلص مــن أحــكام المــادة )54( مكــرر عقوبــات، أنهــا تتنــاول وتشــمل العقوبــات 
التــي تحكــم بهــا المحاكــم النظاميــة في الجرائــم الجنائيــة والجنــح إذا كانــت العقوبــة 
المحكــوم بهــا لا تزيــد علــى ســنة واحــدة، وأن للمحكمــة أن تجعــل قرارهــا بوقــف تنفيذ 
العقوبــة المحكــوم بهــا شــاملًا للعقوبــات التبعيــة المنصــوص عليهــا في قانــون العقوبــات 
ولجميــع الآثــار الجنائيــة المترتبــة علــى الحكــم. وبذلــك فــإن أحــكام المــادة )54 
ــة بعــزل الموظفــن،  ــى القــرارات التأديبي ــون العقوبــات لا تنطبــق عل مكــررة( مــن قان
وعلــى ســائر القــرارات الإداريــة المتعلقــة بســلوك الموظفــن والصــادرة مــن الجهــات 
والســلطات التأديبيــة، وبالتالــي فليــس في المــادة )54 مكــررة( مــن قانــون العقوبــات 
مــا يســمح أو يجيــز بوقــف قــرارات عــزل الموظفــن، إذ أن أحكامهــا لا تنطبــق علــى 

هــذه القــرارات الإداريــة”))). 

وجــرى اجتهــاد المحكمــة الإداريــة العليــا الأردنيــة علــى أنــه لا أثــر لوقــف تنفيــذ 
العقوبــة علــى تأديــب الموظــف فقضــت في حكــم لهــا بــأن “ونتيجــة متابعــة المشــتكي 
ــم  ــة، وصــدر حك ــدم بالشــكوى وجــرت الملاحق ــع وتق ــه هــذه الوقائ ــت ل لدعــواه تبين
ــه بالوضــع بالأشــغال  ــر والحكــم علي ــة التزوي ــد بتجريمــه بجناي ــات ارب محكمــة جناي
الشــاقة مــدة ثــاث ســنوات خفضــت لمــدة ســنة واحــدة والرســوم محســوبة لــه مــدة 
التوقيــف مــع إيقــاف تنفيــذ العقوبــة لمــدة ثــاث ســنوات، وأن المحكمــة زودت مجلــس 
النقابــة بالحكــم الصــادر بحــق المســتدعي بعــد اكتســابه الدرجــة القطعيــة. وحيــث أن 
الأفعال التــي أتاهــا المســتدعي تشــكل مخالفــة صريحــة لمــواد قانــون نقابــة المحامــن 
ولائحــة آداب المهنــة وقواعــد الســلوك المشــار إليهــا في أعــاه والتــي تحــول دون 
التســجيل في ســجل المحامــن الأســاتذة ابتــداءً وتنفــي عنــه صفــة أنــه محمــود الســيرة 
والســلوك وتطيــح بالثقــة بــن المحامــي وموكلــه وتجعــل مــن يــده غيــر أمينــة علــى 
وكالتــه وعلــى المهنــة التــي يمثلهــا إضافــة إلــى أن هــذه الأفعــال تشــكل جريمــة يعاقــب 
ــة  ــاع عقوب ــة المحامــن بإيق ــس نقاب ــرار مجل ــه يكــون ق ــات وعلي ــون العقوب ــا قان عليه

تاريــخ   ،4030 عــدد  الرســمية  1995، منشــور في الجريــدة  لســنة   9 رقــم  القوانــن،  تفســير  ديــوان  قــرار   (((
1995/3/16، ص731، انظــر التعليــق علــى هــذا القــرار في مقالــة د. نوفــان العجارمــه، أثــر الحكــم الجزائــي في إنهــاء 

الرابطــة الوظيفيــة للموظــف العــام، مرجــع ســابق، ص29-28. 
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الشــطب النهائــي بحقــه مــن ســجل المحامــن الأســاتذة صــدر بالاســتناد لســلطته 
ــل عليهــا مــن  التقديريــة التــي بناهــا علــى القناعــة التــي شــكلها مــن الوقائــع التــي تحصَّ
أوراق التحقيــق والبينــات المقدمــة وبمقتضــى المادتــن  )63، 73( مــن قانــون النقابــة 
ومحمــولاً علــى قرينــة الســامة بصفتــه صاحــب الصلاحيــة بتقديــر المصلحــة العامــة 
ومتناســباً وخطــورة الفعــل المرتكــب خاليــاً مــن عيــب الغلــو في العقوبــة... فيكــون 
القــرار المشــكو منــه موافقــاً للقانــون والدعــوى مســتوجبة للــرد. وحيــث توصلــت 
المحكمــة الإدارية بالحكــم المطعــون فيــه إلــى النتيجــة التــي توصلنــا إليهــا فتكــون قــد 

أصابــت صحيــح القانــون وأســباب الطعــن لا تــرد عليــه”.)))

2- العفو عن الجريمة والعفو عن العقوبة: 

إن صــدور العفــو الشــامل عــن الجريمــة لا يمنــع مــن اســتمرار المحاكمــة التأديبيــة 
عــن الفعــل الــذي شــمله العفــو ولا يمــس الجــزاءات التأديبيــة التــي وقعــت بنــاء علــى 
الفعــل وإن زالــت عنــه الصفــة الجنائيــة بمقتضــى العفــو لأن العفــو لا يــؤدي إلــى محــو 
ــة تأديبيــة مســتوجبة للجــزاء التأديبــي أمــا إذا اقتصــر  ــذي يشــكل مخالف الفعــل ال
العفــو علــى العقوبــة الجنائيــة فأنــه لا يمحــو الجريمــة ذاتهــا أو يزيــل عنهــا الصفــة 
الجنائيــة ولا يمحــو الحكــم الصــادر بالإدانــة الــذي يظــل قائمــاً ومــن ثــم فــا يترتــب 
عليــه ســوى إســقاط العقوبــة الأصليــة أو مــا بقــي منهــا وكذلــك العقوبــة التبعيــة 
والآثــار المترتبــة علــى الحكــم بالنســبة للمســتقبل فقــط هــذا مــا لــم ينــص المشــرع علــى 

أن العفــو يحــدث أثــره بالنســبة للعقوبــات التأديبيــة))). 
وقــد أكــد القضــاء الأردنــي علــى ذلــك فقضــت المحكمــة الاداريــة بــأن “ولا يــرد 
الادعــاء بــان الجريمــة المحكــوم بهــا المســتدعي قــد شــملها قانــون العفــو العــام رقم )5( 
لســنة 2019، ذلــك ان قانــون العفــو العــام وان كان يزيــل حالــة الاجــرام مــن اساســها 
ويســقط الدعــوى الجزائيــة بمــا يترتــب عليهــا مــن عقوبــة اصليــة او تبعيــة فانــه لا 

))) المحكمــة الإداريــة العليــا الأردنيــة، الحكــم رقــم 140 لســنة 2017، تاريــخ 2017/5/10. منشــورات قــرارك، 
عمان. 

))) شــاهين، مغــاوري محمــد، القــرار التأديبــي، مرجــع ســابق، ص228. عثمــان، محمــد مختــار، الجريمــة 
التأديبيــة، مرجــع ســابق، ص199. 



189189

حجية الحكم الجنائي أمام سلطات التأديب

يتعــدى الــى العقوبــة التاديبيــة ومــا يترتــب علــى اقترافهــا قانونًــا علــى الموظــف، ذلــك 
ان الجريمــة التــي يرتكبهــا الموظــف في هــذه الحالــة تعتبــر اخــلًا بواجبــات الوظيفــة 
عــدا عــن انهــا خرقًــا للعلاقــة التنظيميــة التــي تربــط الموظــف بالمرفــق العــام )الادارة 
العامــة( ومــا يترتــب علــى هــذا الارتبــاط مــن التــزام بالامانــة والخلــق والتــي يعتبــر 
بهــا الموظــف معــزولً حكمًــا مــن وظيفتــه مــن تاريــخ اكتســاب الحكــم الدرجــة القطعيــة 
وفــق احــكام نظــام الخدمــة المدنيــة ودون الحاجــة الــى محاكمــة تأديبيــة كــون العقوبــة 

مقــررة بحكــم القانــون”.)))

وقــد بــن المشــرع الاداري الاردنــي انــه يتوجــب احالــة الموظــف المشــمول بالعفــو 
العــام الــى المجلــس التأديبــي حكمــاً حيــث نصــت المــادة 149/ج/2 مــن نظــام الخدمــة 
المدنيــة الحالــي رقــم )9( لســنة 2020 علــى أنــه “إذا تم شــمول الموظــف بالعفــو العــام 
ســواء أثنــاء المحاكمــة أو بعــد صــدور قــرار قضائــي قطعــي فيحــال حكمــا إلــى المجلــس 

التأديبــي لاتخــاذ القــرار المناســب بشــأنه وفقــا لأحــكام هــذا النظــام”.

ويترتــب بطــان الاجــراء في حــال عــدم إتباعــه وإلغــاء القــرار، وفي ذلــك قضــت 
المحكمــة الاداريــة الاردنيــة بأنــه “حيــث أن القــرار الطعــن صــدر في ظــل نظــام 
الخدمــة المدنيــة المعــدل رقــم )9( لســنة 2020 والــذي يجــب تطبيقــه علــى حالــة 
المســتدعي ولمــا كان المســتفاد مــن المــادة )149/ج/2( مــن نظــام الخدمــة المدنيــة 
رقــم )9( لســنة 2020 وتعديلاتــه أن شــمول الموظــف بالعفــو العــام ســواء أكان أثنــاء 
المحاكمــة أو بعــد صــدور القــرار الجزائــي القطعــي يســتدعي إحالــة الموظــف بحكــم 
القانــون إلــى المجلــس التأديبــي لاتخــاذ القــرار الــذي يــراه المجلــس التأديبــي مــن 

))) المحكمــة الاداريــة الاردنيــة، قــرار رقــم 2019/259 )هيئــة عاديــة(، تاريــخ 2019/12/24، منشــورات 
مركــز عدالــة، عمــان. كمــا قضــت محكمــة العــدل العليــا في ذات الســياق بــأن “أحــكام قانــون العفــو العــام 
لا تســري الا علــى الأفعــال الجرميــة ولا تتنــاول المخالفــات المســلكية، كمــا اســتقر علــى ذلــك اجتهــاد هــذه 
المحكمــة" عــدل عليــا، 1974/11/10، مجلــة نقابــة المحامــن، 1975، ص 107، انظــر أيضــاً الأحــكام رقــم 
91/62، مجلــة نقابــة المحامــن 1972، ص 977، عــدل عليــا 1993/12/21، مجلــة نقابــة المحامــن، 1995، 
ــة نقابــة المحامــن، 1994، ص 3159، عــدل عليــا 1994/9/6،  ص 3136، عــدل عليــا 1994/5/18،، مجل

مجلــة نقابــة المحامــن، 1995، ص 3192.
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ضمــن العقوبــات المنصــوص عليهــا بنظــام الخدمــة المدنيــة الســاري المفعــول باعتبــار 
أن مــا جــاء بنــص المــادة )149/ج/2( هــو حالــة خاصــة لحالــة شــمول الفعــل الجزائــي 
بالعفــو العــام ويســتدعي إحالتــه للمجلــس التأديبــي لاتخــاذ القــرار المناســب بشــأنه 
وفقًــا لأحــكام النظــام وحيــث أن الجهــة المســتدعى ضدهــا ذهبــت بخــاف مــا توصلنــا 

ــا للقانــون ويســتوجب الإلغــاء.”))) إليــه فيكــون قرارهــا مخالفً

ــة مــا إذا صــدر حكــم تأديبــي بالبــراءة اســتنادا  بقــي أن نشــير إلــى أنــه في حال
ــة  ــي بالإدان ــم يصــدر الحكــم الجنائ ــة ث ــة المادي ــة مــن الناحي ــوت الواقع ــى عــدم ثب إل
ــى مســاءلة  ــودة إل ــن الع ــع م ــا يمن ــة م ــس ثم ــه لي ــل، فأن ــادي للفع ــداً الوجــود الم مؤك
العامــل تأديبيــاً أيــة ذلــك أن الســلطة التأديبيــة لــم تســتنفذ اختصاصهــا تمامــا، لأنهــا 
مــا بــرأت إلا اســتناداً إلــى عــدم قيــام الواقعــة التــي أكــد القاضــي الجنائــي بعــد ذلــك 
وجودهــا بقرينــة لا تقبــل إثبــات العكــس، وعلــى الســلطة التأديبيــة أن تعمــل ولايتهــا 
مــن جديــد، في ضــوء الحكــم الجنائــي الــذي تتقيــد بــه)))، مــا لــم تكــن المخالفــة قــد 
إنقضــت بالتقــادم، وهــذا مــا ذهــب اليــه المشــرع الاردنــي في نظــام الخدمــة المدنيــة 
الجديــد رقــم )9( لســنة 2020 حيــث نصــت المــادة )155/ب( علــى “ب. علــى الرغــم 
ممــا ورد في الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة لا يجــوز مســاءلة الموظــف تأديبيــا عــن 
المخالفــة المســلكية بعــد مضــي ثــاث ســنوات علــى ارتكابهــا مــا لــم يكــن محــالا الــى 

النيابــة العامــة أو المحكمــة المختصــة اثنــاء تلــك المــدة”.
المطلب الثاني 

الوصف القانوني للفعل
يقصــد بالوصــف القانونــي أو التكييــف القانونــي: تحديــد نــص القانــون الواجــب 
التطبيــق علــى الوقائــع والأفعــال المعروضــة وتطبيــق النــص القانونــي علــى الواقعــة))). 

))) المحكمة الإدارية الاردنية، قرار رقم، 2021/95، تاريخ 2021/9/15، منشورات قسطاس، عمان. 
))) شاهين، مغاوري محمد، القرار التأديبي، مرجع سابق،، ص 230.

ــي  ــي، مرجــع ســابق، ص 249. البهجــي، عصــام، الحكــم الجنائ ــوة الحكــم الجنائ ــب، ق ))) حســني، محمــود نجي
وأثــره في الحــد مــن حريــة القاضــي المدنــي، مرجــع ســابق، ص 138. فــوده، عبــد الحكــم، وقــف الدعــوى المدنيــة لحــن 

الفصــل في الدعــوى الجنائيــة، مرجــع ســابق، ص35. 
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أي تحليــل الوقائــع المطروحــة تمهيــداً لإعطائهــا وصفهــا ووضعهــا تحــت نــص القانــون 
الــذي ينطبــق عليهــا.

والتكييــف نوعــان: تكييــف قانونــي: وهــو مــا كان خلاصــة تطبيــق فكــرة قانونيــة 
علــى الواقعــة كتكييــف الوقائــع التــي تقــوم عليهــا الجريمــة بأنهــا غيــر مشــروعة طبقــاً 
لقانــون العقوبــات فالتكييــف هنــا جنائــي وهــو أحــد صــور التكييــف القانونــي إذ 
قــد يكــون تكييفــاً إداريــاً أو تأديبيــاً أو مدنيــاً))). وتكييــف غيــر قانونــي: وهــو مــا 
كان اســتخلاصه متوقفــاً علــى أفــكار غيــر ذات طابــع قانونــي، كتكييــف الفعــل بأنــه 
“فاضــح مخــل بالحيــاء” إذ لا يعــدو ذلــك أن يكــون خلاصــة نظــرة الأخــاق إلــى الفعــل 

أو حكــم المجتمــع علــى الواقعــة بأنهــا ذات خطــورة علــى القيــم الســائدة في المجتمــع 
بصفــة عامــة والمجتمــع الوظيفــي بصفــة خاصــة فالأمــر لا تســتقل بــه ســلطات 

ــزم الســلطات التأديبيــة ويقيدهــا))).  التأديــب فهــو يل

والأصــل أن ســلطات التأديــب لا علاقــة لهــا بالتكييف الجنائي للواقعة لاســتقلال 
المخالفــة التأديبيــة عــن الجريمــة الجنائيــة بعناصرهــا وأوصافهــا، فلــكل منهما وصفه 
وتكييفــه القانونــي وفقــاً لقانــون العقوبــات للجريمــة الجنائيــة ووفقــاً للنظــام التأديبــي 
في المخالفــة التأديبيــة. الا أنــه في حالــة كــون ذات الواقعــة تشــكل جريمــة جنائيــة 
ومخالفــة تأديبيــة وكان التكييــف القانونــي وفقــاً لقانــون العقوبــات ليــس عنصــراً في 
ــى ســلطات  ــة عل ــي في هــذه الحال ــة للوصــف الجنائ ــة، فــا حجي المســؤولية التأديبي
التأديــب ذلــك أن الســلطة التأديبيــة إنمــا تبحــث في مجــال الخطــأ التأديبــي والجريمة 
التأديبيــة وعناصرهــا بصفــة عامــة علــى أســاس وصفهــا التأديبــي باعتبارهــا إخــالا 

))) النجــار، محمــد زكــي، مجلــة العلــوم الاداريــة، حجيــة الحكــم الجنائــي أمــام قضــاء التأديــب في النظــام القانونــي 
المصــري، مرجــع ســابق، ص 127.

))) ابراهيــم، وحيــد محمــود، حجيــة الحكــم الجنائــي علــى الدعــوى التأديبيــة، مرجــع ســابق، ص 564-569. وفي 
هــذا قضــت محكمــة العــدل الاردنيــة أنــه “ يتفــق وأحــكام المــادة 143/ب مــن نظــام الخدمــة المدنيــة رقــم 23 لســنة 
1966 قــرار وزيــر الصحــة بعــزل المســتدعي الموظــف غيــر المصنــف الــذي قــام بممارســة عمــل غيــر ســلوكي وأخلاقــي 
في مــكان عملــة مــع زميلتــة في العمــل رغــم أن عملــه لا تســمع بــه الدعــوى الجزائيــة لعــدم تقــدم زوج زميلتــه بشــكوى 
ضــد زوجتــه وشــريكها “ محكمــة العــدل العليــا قضيــة رقــم 87/246 ص 2325، ســنة 1989، مشــار لــه عنــد محمــد 

خــاد، المبــادىء القانونيــة لمحكمــة العــدل العليــا، ج3، ص 274. 
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بواجــب وظيفــي دون التــزام بالوصــف الجنائــي فذلــك وصــف للجريمــة الجنائيــة لا 
التأديبية))).

ــب إذا كان عنصــراً في  ــي للفعــل ملزمــاً لســلطات التأدي ويكــون التكييــف الجنائ
المســؤولية التأديبيــة، ولا يجــوز لهــا في هــذه الحالــة أن تناقــش هــذا التكييــف وعلــى 
ســلطات التأديــب النــزول علــى مــا قضــى بــه الحكــم الجنائــي بشــأن هــذا التكييــف 

فلــه حجيــة أمــام ســلطات التأديــب))). 

في التشــريع الأردنــي ترتــب بعــض القوانــن والانظمــة التأديبيــة آثــاراً للحكــم 
الجنائــي بالإدانــة معتبــرة الوصــف الــذي ورد في الحكــم الجنائــي كالحكــم بالإدانــة 
بجريمــة مخلــة بالشــرف والأمانــة الــذي يترتــب عليــه إنهــاء خدمــة الموظــف أو العامل، 
كمــا في المــادة )28/ز( مــن قانــون العمــل الأردنــي رقــم )8( لســنة 1996 والتــي تنــص 
علــى أن “لصاحــب العمــل فصــل العامــل دون إنــذار في أي مــن الحــالات التاليــة:... 
ز- إذا أديــن العامــل بحكــم قضائــي اكتســب الدرجــة القطعيــة بجنايــة أو بجنحــة 
ماســة بالشــرف zوالأخــاق العامــة”. وكذلــك الحــال في نظــام الخدمــة المدنيــة والــذي 
رتــب عــزل الموظــف العــام كمــا جــاء في نــص المــادة )172/ أ( مــن نظــام الخدمــة 
ــة:  ــى أن “يعــزل الموظــف في أي مــن الحــالات التالي ــي تنــص عل ــي والت ــة الحال المدني
أ – إذا حكــم عليــه مــن محكمــة مختصــة بــأي جنايــة أو بجنحــة مخلــة بالشــرف 
كالرشــوة والاختــاس والســرقة والتزويــر وســوء اســتعمال الأمانــة واســتثمار الوظيفــة 

ــة بالأخــاق العامــة”. والشــهادة الكاذبــة أو أي جريمــة أخــرى مخل

فــإذا كيفــت المحكمــة الجنائيــة الواقعــة علــى أنهــا جنايــة فليــس لســلطات التأديب 
ــاً  ــع وفق ــي للوقائ ــي هــو الوصــف الجنائ ــك، والمقصــود بالوصــف القانون ــة ذل مخالف

ــة، مرجــع ســابق، ص 565. ســرور،  ــى الدعــوى التأديبي ــي عل ــة الحكــم الجنائ ــد محمــود، حجي ــم، وحي ))) ابراهي
احمــد فتحــي، الوســيط، مرجــع ســابق، ص 1153، 1188، النجــار، زكــي، بحــث بعنــوان، حجيــة الحكــم الجنائــي أمــام 

قضــاء التأديــب في النظــام القانونــي المصــري، مرجــع ســابق، ص128
))) ســرور، احمــد فتحــي، الوســيط، مرجــع ســابق، ص، 1188، النجــار، زكــي، بحــث بعنــوان، حجيــة الحكــم الجنائــي 

أمــام قضــاء التأديــب في النظــام القانونــي المصــري، مرجــع ســابق، ص128. 
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لمــواد قانــون العقوبــات))) دون غيــره مــن القوانــن فــإذا حكمــت المحكمــة الجنائيــة 
ــة بالشــرف فــا  بالإدانــة علــى شــخص في جريمــة خيانــة أمانــة، وهــي جريمــة مخل
ــى  ــدي لا يرق ــزام تعاق ــة ســرقة أو إخــال بالت ــد الواقع ــب أن تع ــة التأدي يجــوز لجه
إلــى وصــف الجريمــة أو أن تعــد الواقعــة شــروعاً بعــد أن قضــت المحكمــة الجنائيــة 
ــه فاعــل  أنهــا جريمــة تامــة، ولا أن تعــد الفاعــل شــريكاً بعــد أن قــررت المحكمــة أن
أصلــي لكــي لا يكــون حكمهــا مخالفــاً للحكــم الجنائــي الســابق لــه، ذلــك أن المحكمــة 
الجنائيــة هــي صاحبــه الســلطة في تكييــف وصــف الجريمــة أمــا التكييــف الجنائــي 
ــإذا  ــب( ف ــي )وســلطات التأدي ــه القاضــي المدن ــزم ب ــون اســتثنائي فــا يلت ــا لقان طبق
كانــت الجريمــة الواحــدة تعــد جنحــة طبقــاً لأحــكام قانــون العقوبــات وجنايــة طبقــاً 
لأحــكام قانــون خــاص، فالتكييــف الــذي يجــب أن يلتزمــه القاضــي المدنــي وســلطات 

التأديــب هــو مــا يقــرره القانــون العــام))). 

والتكييــف الجنائــي الــذي يقيــد المحكمــة هــو مــا كان لازمــاً لقيــام الحكــم الجنائي 
أمــا إذا اســتطردت المحكمــة الجنائيــة إلــى تكييــف مســألة لــم تكــن لازمــة لحمــل 

ــون أصــول  ــادة )431( مــن قان ــة المصــري والم ــون الإجــراءات الجنائي ــادة )456( مــن قان ــن الم ))) وهــو المقصــود م
المحاكمــات الجزائيــة الأردنــي وهــذا مــا قضــت بــة المحكمــة الاداريــة العليــا بأنــه “ نجــد أن المطعــون ضدهمــا 
يعتبــران معزولــن بحكــم القانــون لصــدور حكــم قطعــي بحقهمــا بجــرم مخــل بالشــرف وهــو أســتثمار الوظيفــة... 
وعليــه فــإن القــرار المشــكو منــه الصــادر بحــق المطعــون ضدهمــا يعتبــر قــراراً كاشــفاً ونهائيــاً لقــرار صــادر بحكــم 
القانــون الــذي أعتبــر المطعــون ضدهمــا معزولــن بحكــم القانــون ويعتبــر القــرار المشــكو منــه صحيحــاً لأنــه جــاء 
متفقــاً وأحــكام القانــون والنظــام" المحكمــة الاداريــة العليــا الاردنيــة، الدعــوى رقــم 2021/386 تاريــخ 2021/11/24، 
منشــورات قســطاس، عمــان. كمــا قضــت محكمــة العــدل العليــا بأنــة “ نصــت المــادة ) 162/أ /1 ( مــن نظــام الخدمــة 
المدنيــة رقــم )55( لســنة 2000 علــى عــزل الموظــف مــن الوظيفــة إذا حكــم عليــة مــن محكمــة مختصــة بجنايــة أو 
بجنحــة مخلــة بالشــرف، والرشــوة، والإختــاس،... ، فــإن قــرار إعتبــار المســتدعي معــزولاً حكمــاً مــن الوظيفــة يتفــق 
وأحــكام القانــون" محكمــة العــدل العليــا 232/ 2003 مجلــة نقابــة المحامــن لســنة 2004 ص 185 فالموظــف العــام 
ينــأي بنفســه عــن مواضــع الشــبهات ومواطــن الريبــة ويجــب عليــة أن يكــون أكثــر التزامــاً بالأخــاق وحســن الســيرة 
والســلوك مــن الشــخص العــادي لأن الموظــف يعكــس مــدى نجــاح الإدارة في عملهــا مــن خــال اختيــار موظفيهــا ممــا 

يعــزز ثقــة الأفــراد بــالإدارة وموظفيهــا. 
))) الذهبــي، إدوار، حجيــة الحكــم الجنائــي أمــام القضــاء المدنــي، مرجــع ســابق، ص 301، ســرور، احمــد فتحــي، 

الوســيط، مرجــع ســابق، ص 1188.
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قضائهــا، فــا يتقيــد القاضــي المدنــي )والتأديبــي( بهــذا التكييــف ويعــد تزيــداً غيــر 
لازم ولا يتوقــف عليــه الحكــم بالإدانــة أو بالبــراءة))). 

في حالــة تكييــف الواقعــة بأنهــا لا يعاقــب عليهــا القانــون كمــا ورد في نــص المــادة 
)332( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الأردنــي التــي تنــص علــى أن “...ولا 
تكــون لــه – أي للحكــم الجنائــي- هــذه القــوة إذا كان مبنيــاً علــى أن الفعــل لا يعاقــب 
عليــه القانــون” فــإذا كيفــت المحكمــة الجنائيــة الواقعــة بأنهــا لا يعاقــب عليهــا القانــون 
التزمــت ســلطات التأديــب بهــذا التكييــف، فــا تملــك أن تكيــف الواقعــة تحــت إحــدى 
نصــوص قانــون العقوبــات ولكنهــا تملــك تكييفهــا كمخالفــة تأديبيــة وفقــاً لنصــوص 
ــة  ــت المحكم ــإذا كيف ــا الموظــف ف ــع له ــب التاب ــة التأدي ــة وأنظم ــة المدني نظــام الخدم
ــع  ــه، أو أداء لواجــب امتن ــذاً لأمــر رئيــس وجبــت طاعت ــة الواقعــة بأنهــا تنفي الجنائي

علــى ســلطات التأديــب أن تعتبــر الواقعــة مجــردة مــن ســبب التبريــر.

وفي هــذا الشــأن قضــت المحكمــة الإداريــة العليــا المصريــة بأنــه “ومــن حيــث أنــه 
وإن كان الأصــل أن الفعــل إذا تولــدت عنــه في ذات الوقــت جريمــة جنائيــة إلــى جانــب 
المخالفــة التأديبيــة، فــإن كلًا منهمــا تســتقل عــن الأخــرى باعتبــار أن لــكل منهمــا نظــام 
ــا، ويقتضــي  ــاب عليه ــع العق ــى توقي ــه وســلطة خاصــة تتول ــد إلي ــي خــاص ترت قانون
ذلــك أن المحكمــة التأديبيــة باعتبارهــا الســلطة التــي تتولــى توقيــع الجــزاء علــى الفعــل 
بوصفــه مخالفــة تأديبيــة لا شــأن لهــا بالوصــف الجنائــي بالواقعــة، وإن كل مــا يعنيهــا 
هــو أن تســتخلص مــن جمــاع الوقائــع الثابتــة الخطــأ التأديبــي لتختــار بعــد ذلــك 
العقوبــة التــي تناســب هــذا الخطــأ، إلا أن هــذا الإســتقلال ليــس مــن شــأنه أن تلتفــت 
المحكمــة التأديبيــة مطلقــاً عــن الوصــف الجنائــي للوقائــع المكونــة للمخالفــة المقــررة 
ــه  ــذي توقع ــي ال ــد تقديرهــا للجــزاء التأديب ــل عن ــر جســامة الفع ــه في مجــال تقدي ل
وكمــا لهــا أن تتصــدى لتكييــف الوقائــع المعروضــة عليهــا وتحــدد الوصــف الجنائــي 
لهــا لبيــان أثــره في اســتطالة مــدة ســقوط الدعــوى طالمــا أن مــا إنتهــى إليــه مــن وصــف 

))) الذهبي، إدوار، حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني، مرجع سابق، ص 243.
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جنائــي لهــذه الوقائــع لا يتعــارض مــع حكــم جنائــي حــاز قــوة الأمــر المقضــي”))).

ــة،  ــة الجنائي ــة مــع وقــف تنفيــذ العقوب وإذا كان الحكــم الجنائــي صــادراً بالإدان
فإنــه لا يمنــع مــن محاكمــة الموظــف تأديبيــاً، كمــا لا يمتــد ســريان العفــو الشــامل عــن 
الجريمــة الجنائيــة إلــى الجريمــة التأديبيــة إلا بنــص خــاص وإلا فــا يســري بشــأنها 
))). وفي ذلــك قضــت المحكمــة الإداريــة العليــا المصريــة بأنــه “لا شــأن لجهــة الإدارة 

بمــا يصاحــب الحكــم الجنائــي مــن أوصــاف أو كيــوف لا تحــدث آثارهــا إلا في المجــال 
الجنائــي وحــدة ولذلــك فــإن وقــف تنفيــذ الحكــم الجنائــي ولــو نــص في هــذا الوصــف 
علــى أنــه شــامل لكافــة الآثــار الجنائيــة ليــس مــن شــأنه أن يحــول دون وقــوع الأثــر 
القانونــي الحتمــي للمــاده 107 – 8 مــن القانــون 210 لســنة 1951 الصــادر بشــأن 

موظفــي الدولــة”))).

ــاً  ــادئ في 15 عام ــن 816 س 20ق مجموعــة المب ــة جلســة 1979/11/24 الطع ــا المصري ــة العلي ــة الإداري ))) المحكم
الجــزء الرابــع ص 4043 قاعــدة 667 جلســة 1982/5/24 الطعنــان رقمــا 1673، 1770 ص 33 ق مجموعــة أحــكام 
ــة  ــم، حجي ــد محمــود ابراهي ــد د. وحي ــا عن ــي ص 1555 قاعــدة 249 مشــار له ــا س 33 الجــزء الثان ــة العلي الإداري

الحكــم الجنائــي علــى الدعــوى التأديبيــة، مرجــع ســابق، ص 566.
))) عثمان، محمد مختار، الجريمة التأديبية، مرجع سابق، ص 199. 

))) المحكمــة الاداريــة العليــا المصريــة، الحكــم الصــادر في 1958/7/12، مجموعــة الســنة الثالثــة، قاعــدة رقــم 
)174( ص 1705، مشــار لــه في مؤلــف د. محمــد محمــود نــدا، انقضــاء الدعــوى التأديبيــة، مرجــع ســابق، ص237. 
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المبحث الثاني

نطاق حجية الحكم الجنائي ال�صادر بالبراءة �أمام �سلطات الت�أديب

 الأصــل أن البــراءة الجنائيــة - رغــم حجيتهــا - لا تــؤدي حــالا 
ــم  ــا الحك ــم يتناوله ــع أخــرى ل ــب عــن وقائ ــاع التأدي ــى امتن ومباشــرةً إل
الجنائــي،أو لــم يكــن فصلــه فيهــا ضروريــاً، أو أن يكــون الحكــم الجنائــي 
قضــى بالبــراءة لأن الواقعــة لــم تحــدث أصــاً، أو للشــك وعــدم كفايــة 
الأدلــة أو لبطــان الإجــراءات، فقــد يبــرأ المتهــم مــن جريمتــي الإســتيلاء 
بــه اتهــام تأديبــي قوامــه الإهمــال في  والتزويــر الا أنــه يظــل عالقــاً 
ــاس  ــم مــن تهمــة الإخت ــراءة المته ــك الحــال بالنســبة لب التصــرف، كذل
إذ يبقــى ســيف الإتهــام التأديبــي مســلطاً عليــه لمــا قــد يتبــن مــن عــدم 
محافظتــه علــى عهدتــه))). واســتكمالا لذلــك ســوف نعــرض لحــالات 
الأحــكام الجنائيــة الصــادرة بالبــراءة ونطــاق حجيتهــا أمــام ســلطات 

التأديــب في المطالــب التاليــة:

المطلب الأول

أحكام البراءة التي تنفي الوجود المادي للوقائع

يجمــع الفقــة علــى أنــه في حالــة صــدور حكــم جنائــي ســابق بالبــراءة بنــاءً علــى 
انعــدام الوجــود المــادي للوقائــع المجرمــة فــإن الحكــم الجنائــي يكــون لــه حجيــة كاملــة 
أمــام ســلطات التأديــب ولا تملــك الأخيــرة أن تقــرر أو تجــادل في أن الوقائــع موجــودة 
وأن توقــع الجــزاء التأديبــي بنــاء علــى ذلــك ويســتطيع الموظــف أن يطلــب الحكــم بإلغاء 
هــذا الجــزاء الــذي وقــع عليــه لانعــدام الأســاس القانونــي الــذي يرتكــز عليــه القــرار 
أو الحكــم التأديبــي وأن ذلــك لا يمنــع حــق الإدارة في تقديــر ســلوك الموظــف المتهــم 

))) طنطاوي، ممدوح، الدعوى التأديبية، مرجع سابق، ص 226.
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مــن الناحيــة التنظيميــة ومــدى اتفاقــه مــع القواعــد العامــة للســلوك الواجــب طالمــا 
أنهــا تؤســس جزاءهــا علــى وقائــع لــم يفصــل فيهــا القاضــي الجنائــي ومثــال ذلــك أن 
يؤأخــذ الموظــف علــى ســلوكه في وضــع نفســه في مواطــن الشــبهات والريــب ممــا أدى 

إلــى اتهامــه بارتــكاب الجريمــة))). 

ولا حجيــة لمــا تعــرض لــه الحكــم الجنائــي دون ضــرورة فــإذا قــرر الحكــم الجنائــي 
بــراءة المتهــم تأسيســاً علــى عــدم تجــريم الواقعــة ثــم اضــاف أنهــا مــع ذلــك غيــر ثابتــة 
في حــق المتهــم فــان فصلــه في الثبــوت غيــر ضــروري ومــن بــاب التزيــد ومــن ثــم فــا 

يمنــع ســلطات التأديــب مــن القــول بثبوتهــا رغــم ذلــك))).

ــث قضــت المحكمــة  وقــد ذهــب القضــاء الإداري المصــري في نفــس الإتجــاه حي
الإداريــة العليــا المصريــة في هــذا الشــأن بأنــه “وإن كان لا يجــوز للمجلــس التأديبــي 
أن يعــود للمجادلــة في إثبــات واقعــة بذاتهــا ســبق لحكــم جنائــي حــاز قــوة الأمــر 
ــة  ــرارا بالإدان ــي أن يصــدر ق ــس التأديب ــا فــا يجــوز للمجل المقضــي أن نفــى وقوعه
علــى أساســها. وإلا كان في ذلــك مســاس بقــوة الأمــر المقضــي وهــو مــا لا يجــوز إلا أن 
هــذا لا يمنــع المجلــس التأديبــي مــن محاكمــة العامــل تأديبيــاً عــن الأخطــاء المســلكية 
الأخــرى عنــد ثبوتهــا مــا دام ليــس ثمــة تعــارض بــن الإدانــة في تلــك الأخطــاء وبــن 

ــواف، النظــام التأديبــي في الوظيفــة العامــة، مرجــع ســابق، ص42. أنظــر أيضــاً د. محمــد رشــوان،  ))) كنعــان، ن
أصــول القانــون التأديبــي، مرجــع ســابق، ص47، د. انطــوان ســعد، اثــر الحكــم الجزائــي علــى الحكــم الاداري 
والتأديبــي وعلــى الادارة، مرجــع ســابق، ص 81. د. مغــاوري شــاهين، القــرار التأديبــي، مرجــع ســابق، ص 216. 
زكــي النجــار، بحــث بعنــوان حجيــة الحكــم الجنائــي... ، مرجــع ســابق، ص 48. د.علــي خطــار، القانــون الاداري، 
مرجــع ســابق، ص53، د.ادوار الذهبــي، حجيــة الحكــم الجنائــي، مرجــع ســابق، ص 228. د. وحيــد محمــود، حجيــة 
الحكــم الجنائــي علــى الدعــوى التأديبيــة، مرجــع ســابق، ص 585. اكــرم الجمعــات، العلاقــة بــن الجريمــة التأديبيــة 
والجريمــة الجنائيــة، مرجــع ســابق، ص 177.. عبــدالله العيــزري، حجيــة الحكــم الجنائــي أمــام ســلطات التأديــب، 
مرجــع ســابق، ص137. د. مصطفــى بكــر)1966(، تأديــب العاملــن في الدولــة، دار الفكــر الحديــث، القاهــرة، 

ص168. 
))) النجــار، زكــي، بحــث بعنــوان، حجيــة الحكــم الجنائــي أمــام قضــاء التأديــب في النظــام القانونــي المصــري، مرجــع 

ســابق، ص 126.
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الحكــم الجنائــي المقضــي بالبــراءة فيمــا أقــام عليــه قضــاؤه”))). 

فســلوك الموظــف الــذي قضــي ببراءتــه مــن الإتهــام الجنائــي يكشــف عــن إنحراف 
الســلوك الوظيفــي لنظرائــه ممــا يكــون جريمــة تأديبيــة فليــس هنــاك تعــارض بــن 
الحكــم الجنائــي الصــادر ببــراءة الموظــف مــن التهمــة الجنائيــة المســندة إليــه لانتفــاء 

وقوعهــا منــه، وبــن معاقبتــه عــن الأخطــاء المســلكية الأخــرى الثابتــة قبلــه))). 

كمــا قضــت المحكمــة الإداريــة العليــا المصريــة بأنــه “لا يجــوز لجهــة التأديــب 
ــوة الأمــر  ــز لق ــي حائ ــا ســبق لحكــم جنائ ــة بذاته ــات واقع ــة في إثب ــاود المجادل أن تع

المقضــي بــه أن نفــى وقوعهــا”))).

ــر  ــث أخــذ بأث ــه بعــض التناقــض حي ــي فقــد جــاء في أمــا موقــف المشــرع الأردن
الحكــم الجنائــي بالنســبة لإيقــاف ســير الدعــوى التأديبيــة حتــى البــت في الدعــوى 
ــم  ــم )9( لســنة 2020 ث ــة رق ــاده )149/أ( مــن نظــام الخدمــة المدني ــة في الم الجزائي
هــدم هــذه الحجيــة في الفقــرة )ج( مــن نفــس المــادة التــي نصــت علــى أنــه “1- لا يحــول 
القــرار الصــادر بإدانــة الموظــف أو تبرئتــه مــن الشــكوى أو الدعــوى التــي قدمت ضده، 
أو الحكــم بعــدم مســؤوليته عمــا أســند إليــه أو منــع محاكمتــه دون اتخــاذ الإجــراءات 
التأديبيــة اللازمــة بحقــه بمقتضــى أحــكام هــذا النظــام علــى المخالفــة التــي ارتكبهــا 

ــادئ القانونيــة الخمــس، ص 443 رقــم  ــة، جلســة 1960/9/21، مجموعــة المب ــا المصري ــة العلي ))) المحكمــة الإداري
583، مشــار لــة عنــد د. مغــاوري شــاهين، القــرار التأديبــي، مرجــع ســابق، ص 216، انظــر ايضــاً -حكــم الإداريــة 
العليــا جلســة 1963/11/9 مجموعــة أبوشــادي جــزء 1 رقــم 877 ص 928، انظــر ايضــا الطعــن رقــم 39/1949 ق 
عليــا جلســة 1994/12/31 والطعــن 40/3558 ق عليــا جلســة 1995/4/22 والطعــن 37/1440 ق عليــا جلســة 
1994/2/19 والمشــار اليهــا في مؤلــف د. ممــدوح طنطــاوي، الدعــوى التأديبيــة، مرجــع ســابق، ص240-236. 
وايضــا طعــن 16/845 ق جلســة 1994/5/11 مشــار لــه عنــد د. محمــد فــؤاد عبدالباســط، الجريمــة التأديبيــة في 

نطــاق الوظيفــة العامــة، مرجــع ســابق، ص193. 
))) ابراهيم، وحيد محمود، حجية الحكم الجنائي على الدعوى التأديبية، مرجع سابق، ص 587. 

))) المحكمــة الاداريــة العليــا المصريــة، الطعــن رقــم 1440 لســنة 37 جلســة 1994/2/19، مشــار لــة عنــد د.جــال 
ــه في  ــن 42/5752 ق جلســة 1999/1/16 والمشــار ل ــب، مرجــع ســابق، ص 52. انظــر الطع ــد الأدغــم، التأدي أحم
نفــس المرجــع. وايضــاً الطعــن 16/845 ق جلســة 1994/5/11 والمشــار لــه عنــد د. محمــد زكــي النجــار المقالــه 

الســابقه، ص124. 
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وإيقــاع العقوبــة التأديبيــة المناســبة عليــه مــن المرجــع المختــص أو المجلــس التأديبــي 
2- إذا تم شــمول الموظــف بالعفــو العــام ســواء أثنــاء المحاكمــة أو بعــد صــدور قــرار 
قضائــي قطعــي فيحــال حكمــا إلــى المجلــس التأديبــي لاتخــاذ القــرار المناســب بشــأنه 
وفقــا لأحــكام هــذا النظــام” فمــا هــي الفائــدة مــن إيقــاف ســير الدعــوى التأديبيــة 
حتــى البــت في الدعــوى الجزائيــة إذا كانــت الســلطات التأديبيــة غيــر ملزمــة بمــا جــاء 

بالحكــم الجنائــي حتــى ولــو كان بالبــراءة لانعــدام الوجــود المــادي للوقائــع.

 وطبــق القضــاء الإداري الأردنــي مــا أقــره المشــرع فقضــت المحكمــة الاداريــة 
الأردنيــة بــان “تبرئــه الموظــف مــن الشــكوى أو الدعــوى المقدمــة ضــده او الحكــم بعــدم 
مســؤوليته عمــا اســند اليــه لا تحــول دون اتخــاذ الاجــراءات التاديبيــة اللازمــة بحقــه 

وفــرض العقوبــة التأديبيــة المناســبة عليــه”. )))

كــم قضــت محكمــة العــدل العليــا بــأن “ إعــان بــراءة الموظف من جــرم الإختلاس 
لا يمنــع مــن ملاحقتــه عــن المخالفات المســلكية لواجبات وظيفته”.)))

وفي حكــم حديــث لهــا قضــت المحكمــة الإداريــة العليــا الاردنيــة بقــرار مغايــر لمــا 
ــام عناصــر  ــم تثبــت الادارة قي ــراءة مــا ل ــة الحكــم الصــادر بالب ســبق واخــذت بحجي
المخالفــة التأديبيــة فقضــت بأنــه “يســتفاد مــن المــادة 73 مــن قانــون الأمــن العــام 
وتعديلاتــه رقــم 38 لســنة 1965 أن الاســتغناء عــن خدمــة أي فــرد مــن أفــراد الأمــن 
العــام مشــروط بتوفــر أســباب مقنعــة وعادلــة. وحيــث ثبــت مــن البينــات المقدمــة أن 
القــرار المشــكو منــه الصــادر عــن المطعــون ضــده، صــدر بالاســتناذ إلــى الكشــف المــؤرخ 
في 2015/2/11 المتضمــن بــراءة الطاعــن مــن التهمتــن المســندتين إليــه وهمــا )حيــازة 
مــادة مخــدرة بقصــد التعاطــي ومخالفــة الأوامــر والتعليمــات المتمثلــة بعــدم المحافظــة 
علــى كرامــة الوظيفــة( بالدعــوى رقــم )2014/134( لــدى محكمــة الشــرطة، ولــم يشــر 
القــرار المشــكو منــه إلــى وجــود أســباب مقنعــة وعادلــة تبــرر القــرار رغــم صــدور حكــم 
البــراءة المشــار إليــه. وعليــه يكــون القــرار المشــكو منــه قــد صــدر عــن المطعــون ضــده 

))) المحكمة الادارية الاردنية، قرار رقم 2015/12 )هيئة ثلاثية(، تاريخ 2015/9/21، منشورات عدالة، عمان. 
))) محكمة العدل العليا، 95/361، مجلة نقابة المحامين، العدد 3، 1997، ص 1011. 
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مخالفــاً لأحــكام المــادة )73/أ( مــن قانــون الأمــن العــام المشــار إليــه ســابقاً ويتوجــب 
إلغــاؤه. وحيــث أن الحكــم المطعــون ضــده قــد صــدر مغايــراً لمــا انتهينــا إليــه فإنــه يكــون 

قــد جــاء مخالفــاً للقانــون”.)))

ويــرى المؤلــف أن نــص الفقــره )ج ( مــن المــاددة )149( يتعــارض مــع مقتضيــات 
العدالــة ويعــد خرقــاً لحجيــة الحكــم الجنائــي علــى الكافــة وعلــى ســلطات التأديــب، 
إذ أن الموظــف الــذي يحكــم عليــه بالإدانــة يتســاوى مــع الموظــف الــذي يصــدر بحقــه 
حكــم جنائــي بالبــراءة لانتفــاء الوجــود المــادي للوقائــع فكلاهمــا يحاســب تأديبيــاً دون 
التفــات لمــا قــام عليــه الحكــم الجنائــي، كمــا أن ثقــة الأفــراد ومنهــم الموظفــن بالقضــاء 
الجنائــي تهتــز لعــدم التــزام ســلطات التأديــب بــه. كمــا أن محاســبة الموظــف في هــذه 
الحالــة علــى فعــل نفــى وجــوده الحكــم الجنائــي فيــه مخالفــة قانونيــة بعــدم تنفيــذ 
الحكــم الجنائــي القاضــي بالبــراءة ممــا يعــد مخالفــة لأحــكام القانــون فــالإدارة في 
هــذه الحالــة تمتنــع عــن تنفيــذ الحكــم الجنائــي بــل وتخالــف مــا جــاء فيــه. ونتمنــى 
علــى المشــرع الأردنــي حــذف هــذه الفقــرة أو علــى الاقــل حــذف عبــارة “أو تبرئتــه مــن 
الشــكوى أو الدعــوى التــي قدمــت ضــده” مــن هــذه الفقــره وتركهــا للأحــكام العامــة 

للحجيــة.

المطلب الثاني

أحكام البراءة للشك في الإتهام أو لعدم كفاية الأدلة

قــد يثبــت وقــوع الفعــل المجــرم ويصــدر القاضــي الجنائــي حكمــاً ببــراءة المتهــم 
علــى أســاس الشــك في نســبة الفعــل إلــى هــذا المتهــم بالــذات أو قصــور الأدلــة 
المطروحــة في الدعــوى الجنائيــة عــن بلــوغ حــد الكفايــة لإدانتــه وتوقيــع العقوبــة 
ــراءة كمــا أن  ــراءة والأصــل في الإنســان الب ــى الب ــؤدي إل ــة عليــه لأن الشــك ي الجنائي
الأحــكام الجنائيــة تبنــى علــى الجــزم واليقــن لا علــى الظــن والتخمــن )الاحتمــال(. 

ــا الأردنيــة، قــرار بالدعــوى رقــم 2015/302، تاريــخ 2016/1/13، منشــورات قــرارك،  ــة العلي ))) المحكمــة الاداري
عمــان. 
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وقــد ذهــب أغلــب الفقــه إلــى أن البــراءة المبنيــة علــى عــدم كفايــة الأدلــة أو للشــك 
لا تمنــع المســؤولية التأديبيــة ))) ولا تحــوز حجيــة أمــام ســلطات التأديــب فالشــك 
يفســر لصالــح المتهــم في المجــال الجنائــي، أمــا في المجــال التأديبــي فــإن الشــك يكفــي 

لإدانــة الموظــف في المخالفــة التأديبيــة ))).

ــا هــو الشــك في المجــال الجنائــي والــذي   ويــرى المؤلــف أن الشــك المقصــود هن
يشــكل دليــاً قاطعــاً علــى الإدانــة التأديبيــة لأن الموظــف وضع نفســه موضع الشــبهات 
والريبــة أو أهمــل في التصــرف أو لــم يحافــظ علــى عهدتــه، ومثــال ذلــك الشــك في 
قيــام واقعــة الزنــا أو تعاطــي المخــدرات في ملهــى أو مقهــى قمــار أو عــدم كفايــة الأدلــة 
عليهمــا لأن الشــك لا يمكــن أن يكــون أساســاً للإدانــة الجنائيــة ولكنــه يشــكل اركان 

وعناصــر المخالفــة التأديبيــة.

وفي هــذا قضــت بــه المحكمــة الإداريــة العليــا المصريــة بأنــه “إذا كان مــن المعقــول 
أن يتشــدد القضــاء الجنائــي في التأكــد مــن توافــر أركان الجريمــة الجنائيــة فــإن 
جهــة التأديــب ليســت ملزمــة بــأن تنتهــج هــذا الأســلوب وإنمــا يكفــي الشــك قوامــا 

ــة”))).  للمحاســبة التأديبي
ــد، القضــاء الاداري  ــو زي ــى اب ــي، مصطف ــب، مرجــع ســابق، ص 247. فهم ــاوي، ســليمان، قضــاء التأدي ))) الطم
ومجلــس الدولــة، مرجــع ســابق، ص485. النجــار، زكــي، بحــث بعنــوان، حجيــة الحكــم الجنائــي أمــام قضــاء التأديــب 
في النظــام القانونــي المصــري، مرجــع ســابق، ص 127. مغــاوري، شــاهين، القــرار التأديبــي، مرجــع ســابق، ص 221. 
حســن، عبــد الفتــاح، التأديــب في الوظيفــة العامــة، مرجــع ســابق، ص134. عصفــور، محمــد، أثــر الجريمــة الجنائيــة 
في علاقــات العمــل، مرجــع ســابق، ص253.وانظــر تفصيــاً ص296 ومــا بعدهــا. بكــر، مصطفــى، تأديــب العاملــن 
في الدولــة، مرجــع ســابق، ص168. انظــر عكــس ذلــك د. احمــد فتحــي ســرور، الوســيط، ص 1150. د. علــي خطــار، 
القانــون الاداري مرجــع ســابق، ص155، دراســات في الوظيفــة العامــة، ص318. د. انطــوان ســعد، اثــر الحكــم 
ــة، مرجــع ســابق، ص 226، عبــدالله  الجزائــي، مرجــع ســابق، ص81، 94. د. ممــدوح طنطــاوي، الدعــوى التأديبي

العيــزري، حجيــة الحكــم الجنائــي، مرجــع ســابق، ص، 138. 
))) بوقرط، ربيعة، اثر الدعوى العمومية على التأديب الوظيفي، مرجع سابق، ص 55. 

))) حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا المصريــة، جلســة 29 يونيــه ســنة 1957، مجموعــة المبــادئ، س 2، رقــم 135 ص 
ــن 7/853 ق، جلســة  ــد فتحــي ســرور، الوســيط، ص 1186- 1187. انظــر الطع ــك د. أحم 1309، أنظــر عكــس ذل
1958/6/21، والطعــن 10/1010ق جلســة 1965/5/22، والطعــن 6/1693 ق جلســة 1962/4/21 والمشــار اليهــا 
في مؤلــف د. محمــد ماهــر ابــو العينــن )2006(، الدفــوع التأديبيــة أمــام المحاكــم التأديبــة ومجالــس التأديــب، ط1، 

ص370. 



203203

حجية الحكم الجنائي أمام سلطات التأديب

وذهــب القضــاء التأديبــي المصــري في ذات الإتجــاه حيــث قضــت المحكمة الإدارية 
العليــا المصريــة في حكــم لهــا بالقــول: “ولأن كان قــد قضــي ببــراءة الموظــف مــن التهمــة 
الجنائيــة الا أن هــذه البــراءة قــد بنيــت علــى أســباب قوامهــا الشــك الــذي يشــفع لــه 
درء العقوبــة الجنائيــة عنــه إلا أنــه لا يرفــع عنــه مســؤوليته في المجــال الإداري فالأمــر 
لا يتعلــق في المجــال الإداري بالقصــاص منــه بــل بالإطمئنــان إلــى وجــوده في وظيفتــه 
ــى الوجــه الــذي يحقــق المصلحــة العامــة، فــإذا  ــام بأعبائهــا عل ــه للقي وإلــى صلاحيت
انعــدم هــذا الإطمئنــان أو تزعــزع كان لــإدارة أن تقصــي مــن لا تثــق بصلاحيتــه ولا 
ــه وحســن ســلوكه في خدمــة المرفــق العــام الــذي تقــوم  ــه أو نزاهت ــن إلــى أمانت تطمئ

عليــه”))). 

وقــد أكــد المشــرع الأردنــي علــى عــدم تقيــد ســلطات التأديــب بالحكــم الجنائــي 
الصــادر بعــدم المســؤولية في المــادة )149/ج( مــن نظــام الخدمــة المدنيــة الحالــي، 
وســار الفقــه والقضــاء الإداري الأردنــي في ذات الإتجــاه حيــث أكــد عــدم التــزام 
ســلطات التأديــب بالحكــم الجنائــي الصــادر بالبــراءة للشــك أو لعــدم كفايــة الأدلــة أو 
لعــدم المســؤولية، وبأنــه لا يحــوز أي حجيــة أمــام ســلطات التأديــب، وفي ذلــك قضــت 
ــة  ــن الشــكوى أو الدعــوى المقدم ــه الموظــف م ــان “تبرئ ــة ب ــة الاردني ــة الاداري المحكم
ضــده او الحكــم بعــدم مســؤوليته عمــا اســند اليــه لا تحــول دون اتخــاذ الاجــراءات 

ــة التأديبيــة المناســبة عليــه”))). ــة اللازمــة بحقــه وفــرض العقوب التاديبي
))) حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا المصريــة، جلســة 1963/6/9، الطعــن 931 س ق، موســوعة الفكهانــي الجــزء 
الثامــن، ص 212 قاعــدة 111، مشــار لــة عنــد د. وحيــد ابراهيــم، حجيــة الحكــم الجنائــي، مرجــع ســابق، ص593. 
وأنظــر الأحــكام القضائيــة التــي أشــار لهــا. وقضــت كذلــك بأنــة “ وإذا كان يتعــن علــى المحكمــة التأديبيــة ألا تغفــل 
عــن حجيــة الحكــم الجنائــي الصــادر ببــراءة الموظــف إذا كان قــد اســتند علــى عــدم صحــة الوقائــع، فــإن هــذه 
ــة والشــك  ــة الأدل ــى عــدم كفاي ــراءة عل ــي الصــادر بالب ــة إذا كان الحكــم الجنائ ــة التأديبي ــد المحكم ــة لا تقي الحجي
فيهــا، فإنــة حينئــذ لا يرفــع التهمــة نهائيــاً عــن الموظــف، كمــا ذهبــت إلــى ذلــك بحــق المحكمــة التأديبيــة، ولا يحــول 
دون محاكمتــة تأديبيــاً وإدانــة ســلوكة الإداري مــن أجــل التهمــة عينهــا علــى الرغــم مــن حكــم البــراءة “.الطعــن رقــم 
1494، لســنة 33 ق، عليــا جلســة 1990/1/22 جلســة 1990/1/27 مشــار لهــا عنــد د.ممــدوح طنطــاوي، الدعــوى 

ــة، ص 234 ود. جــال الادغــم، التأديــب، ص55. التأديبي
))) المحكمــة الاداريــة الاردنيــة، قــرار رقــم 2015/12 )هيئــة ثلاثيــة(، تاريــخ 2015/9/21، منشــورات عدالــة، 

ــان.  عم
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كمــا قضــت محكمــة العــدل العليــا بــأن “الحكــم الجزائــي الصــادر ببــراءة الموظــف 
في جريمــة الإختــاس لعــدم كفايــة الأدلــة المقدمــة ضــده، لا يمكــن أن يقيــد الســلطة 
التأديبيــة بعــدم مســاءلته تأديبيــاً”))). كمــا قضــت بــأن “تبرئــة المســتدعي مــن تهمــة 
ــاً  ــه تأديبي ــع مــن ملاحقت ــى القضــاء لا يمن ــا إل ــل مــن أجله ــي أحي ــك العــرض الت هت

وإيقــاع إحــدى العقوبــات المســلكية عليــه”))). 

الا أن القضــاء بالبــراءة للشــك أو لعــدم كفايــة الأدلــة لا يعنــي عــدم حــدوث 
الواقعــة ولا يعنــي نفيهــا بــل أن القاضــي الجنائــي لــم يثبــت هــذه الواقعــة علــى المتهــم 
لعــدم كفايــة الأدلــة علــى هــذا المتهــم وتبقــى المخالفــة قائمــة ويبقــى الشــك قائمــاً في 

ارتــكاب الموظــف للمخالفــة المســلكية))). 

ــن  ــه م ــا ينطــوي علي ــاط وتحــرز لم ــى احتي ــاج إل ــي يحت فالنطــق بالجــزاء الجنائ
الشــدة والجســامة الأمــر الــذي يتطلــب عــدم النطــق بــه الا إذا كانــت الأدلــة كافيــة 
ــى ســبيل الجــزم واليقــن والأمــر ليــس كذلــك بالنســبة  ــكاب الواقعــة عل ــات ارت وإثب
للجــزاء التأديبــي الــذي لا يحتــاج إلــى هــذه الدرجــة مــن الجــزم واليقــن وهنــا تكــون 
هــذه الأدلــة مقبولــة في التأديــب وغيــر مقبولــة في الحكــم الجزائــي))). فالبــراءة المبنيــة 

))) حكــم محكمــة العــدل العليــا، 1965/8/21، مجلــة نقابــة المحامــن لســنة 1965، ص 1300. انظــر ايضــاً الحكــم 
ــخ 1998  ــة المحامــن بتاري ــة نقاب ــخ 1998/9/1 منشــور علــى ص 3966 مــن مجل في الدعــوى رقــم 1997/475 تاري
والمتعلــق باحــد موظفــي جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا. انظــر ايضــاً عــدل عليــا 65/45 مجلــة نقابــة المحامــي، 1965، 
ص 1308، وجــاء فيــه، ان قــرار عــزل الموظــف مــن مؤسســة الاقــراض الزراعــي بعــد تبرئتــه مــن محكمــة بدايــة اربــد 

لعــدم كفايــة الادلــة هــو قــرار ســليم مــن الناحيــة القانونيــة. 
))) عدل عليا، 71/62، مجلة نقابة المحامين، 1965، ص977. 

))) وفي هــذا قضــت محكمــة النقــض المصريــه بــأن “ الحكــم بالبــراءة مــن جريمــة مــا لعــدم كفايــة الدليــل لا يــدل 
بحــال علــى أن المحكمــة تعرضــت لصحــة الواقعــة موضــوع البــاغ الــكاذب أو كذبهــا بالبحــث والتمحيــص الواجبــن 
لتكويــن رأي فاصــل فيهــا وإنمــا يــدل علــى أنهــا لــم تجــد نفســها بحاجــة إلــى هــذا البحــث للفصــل في التهمــة 
ــاً فاصــاً في شــأن  ــل رأي ــة الدلي ــراءة لعــدم كفاي ــم لا يصــح أن يســتقى مــن قضائهــا بالب المعروضــة عليهــا، ومــن ث
صحــة الواقعــة أو كذبهــا “حكــم محكمــة النقــض المصريــة طعــن رقــم 10118 لســنة 93 ق جلســة 2000/6/5 مشــار 
لــة عنــد الدكتــور عصــام احمــد البهجــي، الحكــم الجنائــي وأثــره في الحــد مــن حريــة القاضــي المدنــي، مرجــع ســابق، 

ص75.
))) العيزري، عبدالله، حجية الحكم الجنائي أمام مجالس التأديب، مرجع سابق، ص141. 
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علــى الشــك ترفــع العقوبــة الجنائيــة ولكنهــا لا ترفــع الشــبهة التــي تكفــي بذاتهــا 
ــدف  ــا. فاله ــط فيه ــي ضب ــة ســلوكه الإداري في الظــروف الت لمســاءلة الموظــف وإدان
مــن الجــزاء التأديبــي ليــس القصــاص مــن الجانــي وإنمــا الإطمئنــان إلــى وجــوده في 

وظيفتــه وقيامــه بأعبائهــا لضمــان حســن ســير المرفــق العــام))). 

المطلب الثالث

أحكام البراءة لشيوع التهمة

الأصــل أنــه لا يمكــن إســناد الفعــل المجــرم إلــى شــخص معــن مــن بــن مجموعــة 
ــر مــن شــخص بضــرب  ــم أكث ــإذا أته ــم ف ــولاً مــن بينه متهمــن إذا كان الفاعــل مجه
ــه لا  ــه، فإن ــي علي ــه واحــدة بالمجن ــي وجــود إصاب ــر الطب ــه وأثبــت التقري ــي علي المجن
يمكــن إســناد هــذه الاصابــة الوحيــدة إلــى المتهمــن جميعــاً ممــا يتعــن معــه أن تقضــي 

المحكمــة ببــراءة جميــع المتهمــن.))) 

والمســؤولية التأديبيــة - شــأنها شــأن المســؤولية الجنائيــة - مســؤولية شــخصية 
ويترتــب علــى ذلــك أنــه يتعــن لإدانــة الموظــف ومجازاتــه إداريــاً في حالــة شــيوع التهمــة 
بينــه وبــن غيــره أن يثبــت وقــوع فعــل محــدد يعــد مســاهمة منــه في وقــوع المخالفــة 
التأديبيــة والحكــم الصــادر بالبــراءة لشــيوع التهمــة لا ينهــض علــى الــدوام مانعــا مــن 
ــد  ــل يع ــي أو ســلبي محــدد للعام ــل إيجاب ــن إســناد فع ــى أمك ــة مت المؤاخــذة التأديبي

مســاهمة في وقــوع المخالفــة التأديبيــة.))) 

وعليــه فــإن القضــاء التأديبــي في مصــر لــم يتقيــد بالحكــم الجنائــي الصــادر 
بالبــراءة لشــيوع التهمــة وفي ذلــك قضــت المحكمــة الإداريــة العليــا المصريــة بأنــه “إذا 
كان شــيوع التهمــة ســبباً للبــراءة مــن العقوبــة الجنائيــة فــإن ذلــك لا ينهــض علــى 
الــدوام مانعــاً مــن المؤأخــذة الإداريــة والتأديبيــة وذلــك متــى أمكــن إســناد فعــل إيجابــي 

))) ابراهيم، وحيد محمود، حجية الحكم الجنائي على الدعوى التأديبية، مرجع سابق، ص596 وما بعدها.
))) ابراهيم، وحيد محمود، حجية الحكم الجنائي على الدعوى التأديبية، المرجع السابق، ص 601. 

))) مغــاوري، شــاهين، القــرار التأديبــي، مرجــع ســابق، ص224. النجــار، زكــي، بحــث بعنــوان، حجيــة الحكــم 
الجنائــي أمــام قضــاء التأديــب في النظــام القانونــي المصــري، مرجــع ســابق، ص127.
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أو ســلبي محــدد إلــى الموظــف يعــد منــه مســاهمة في وقــوع المخالفــة الإداريــة التــي 
ســوغت ارتــكاب الواقعــة الجنائيــة المجهــول فاعلهــا))).

أمــا في حالــة شــيوع التهمــة التأديبيــة بــن عدة موظفــن دون تحديد دور كل منهم 
فــإن المحكمــة التأديبيــة تقضــي بالبــراءة، فالحكــم الجنائــي بالبــراءة لشــيوع التهمــة 
لا يقيــد ســلطات التأديــب التــي قــد يثبــت لديهــا مخالفــة تأديبيــة لأحــد المحكــوم 
ببراءتهــم لشــيوع التهمــة كمــا في حالــة البــراءة للشــك فقــد يضــع الموظــف نفســه 
موضــع الريبــة والشــك والإخــال بكرامــة الوظيفــة ويضــع نفســه موضــع شــبهات 

وبالتالــي تقــوم بحقــه مخالفــة تأديبيــة.

وفي هــذا قضــت المحكمــة الإداريــة العليــا المصريــة بــأن “النيابــة الإداريــة لــم 
تحــدد دور كل واحــد مــن المطعــون ضدهــم المذكوريــن في التقاعــس عــن مطالبــة 
العاملــن أصحــاب الســلف بــرد الســلف أو تســويتها، بــل نســبت إليهــم الإتهــام علــى 
الشــيوع رغــم تفــاوت وتبايــن المــدد التــي قضاهــا كل منهــم شــاغلًا للوظائــف الســالف 
ــة الإتهــام  ــة الإداري ــي بســبب شــغلهم إياهــا أســندت إليهــم النياب الإشــارة إليهــا والت
موضــوع الدعــوى ومــن ثــم فأنــه يكــون مــن المتعــذر تحديــد خطــأ كل واحــد منهــم علــى 
وجــه دقيــق حتــى يمكــن تحديــد حجــم مســؤوليته في موضــوع الســلف، وبالتالــي يكــون 
مــن المتعــن الحكــم ببــراءة المطعــون ضدهــم المذكوريــن في الإتهــام المنســوب إليهــم”))). 

))) حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا المصريــة، 1958/1/25، الطعــن 1723 س 2 ق، مجموعــة المبــادئ القانونيــة، ص 
635، منشــور موســوعة الفكهانــي ج 8 214 ق 114 مشــار لــة عنــد د.وحيــد ابراهيــم، مرجــع ســابق، ص602. انظــر 
الطعــن، 1904 لســنة 37، عليــا جلســة 1994/1/29 مشــار لــة عنــد د. ممــدوح طنطــاوي، الدعــوى التأديبيــة، ص 

230. والطعــن 33/494 ق جلســة 1991/1/27 مشــار لــه عنــد د. محمــد فــؤاد، الجريمــة التأديبيــة، ص 206. 
))) حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا المصريــة، جلســة 1990/4/24، الطعــن 2509، س 31 ق، مجموعــة أحــكام 
المحاكــم الإداريــة العليــا أ. ســمير البهــي، ص 151 قاعــدة 233، مشــار لــة عنــد د. وحيــد ابراهيــم، حجيــة الحكــم 

ــك أيضــاً في نفــس المرجــع.  ــى ذل ــق عل ــي، مرجــع ســابق، ص 602. أنظــر التعلي الجنائ
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المطلب الرابع

الحكم الجنائي بالبراءة لعيب في الشكل )بطلان الإجراءات( 

يذهــب رأي في الفقــة إلــى أن الحكــم الجنائــي بالبــراءة لبطــان في الإجــراءات أو 
نســبة الفعــل إلــى المتهــم لبطــان إجــراءات التفتيــش أو الضبــط ليــس لــه قــوة أمــام 
ســلطات التأديــب فــا يمنــع مــن مســاءلة الموظــف تأديبيــاً، لأن ســبب البــراءة جنائــي 

محــض))). 

ويذهــب القضــاء التأديبــي المصــري في نفــس الإتجــاه فقضــت المحكمــة الإداريــة 
العليــا المصريــة بأنــه “متــى ثبــت أن المحكمــة الجنائيــة قضــت ببــراءة المدعــي مــن تهمة 
تعاطــي المخــدرات وكان ســبب البــراءة يرجــع إلــى عيــب شــكلي في إجــراءات ضبــط 
الواقعــة وهــو بطــان التفتيــش. فــإن هــذا الحكــم لا ينفــي ســبب الجــزاء التأديبــي 
وهــو إخــال الموظــف المتهــم بواجبــات وظيفتــه والخــروج عــن مقتضياتهــا، وقــد ثبــت 
للســلطة التأديبيــة تواجــد المدعــى في المقهــى التــي هاجمهــا البوليــس وضبــط بهــا. 
كمــا ثبــت مــن تحليــل المــادة المضبوطــة أنهــا حشــيش وأن مــا علــق علــى حجــارة الجــوزة 
آثــار حشــيش، فــإذا اســتفادت مــن ذلــك كلــه أن المدعــي أخــلَ بواجبــات وظيفتــة وخــرج 
ــن  ــا يحــط م ــاد عم ــس والإبتع ــى رجــل البولي ــات الســلوك الواجــب عل ــى مقتضي عل
كرامتــه ويســيء إلــى ســمعته، فــإن الجــزاء التأديبــي والحالــة هــذه يكــون قــد قــام علــى 

ســببه”))). 

كمــا قضــت في حكــم آخــر بــأن “...الثابــت مــن الأوراق أن الطاعنــه قــد ضبطــت 

))) النجــار، زكــي، بحــث بعنــوان، حجيــة الحكــم الجنائــي أمــام قضــاء التأديــب في النظــام القانونــي المصــري، مرجــع 
ســابق، ص127. مغــاوري، شــاهين، القــرار التأديبــي، مرجــع ســابق، ص 219. ابراهيــم، وحيــد محمــود، حجيــة 
الحكــم الجنائــي علــى الدعــوى التأديبيــة، مرجــع ســابق، ص606. الشــيخلي، القانــون التأديبــي وعلاقتــة بالقانــون 
الجنائــي والإداري، مرجــع ســابق، ص 36 انظــر عكــس هــذا الــرأي د. ممــدوح طنطــاوي، المرجــع الســابق، ص227. 

د.مصطفــى بكــر، تأديــب العاملــن في الدولــة، مرجــع ســابق، ص168.
))) حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا المصريــة، 1957/12/14، الطعــن 1655، س 22 ق، مجموعــة الأحــكام، س21 ص 

299، قاعــدة 37، مشــار إليــه في مؤلــف د. المغــاوري شــاهين، القــرار التأديبــي، مرجــع ســابق، ص219. 
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بصحبــة  الشــقق  بإحــدى   1989/10/21 بتاريــخ  الآداب  شــرطة  بمعرفــة  بالفعــل 
شــخصين أحدهمــا ليبــي والآخــر ســوداني وأنــه قــد تمــت محاكمتهــا جنائيــاً بتهمــة 
ممارســة الدعــارة وأنــه قضــي ببراءتهــا لبطــان إجــراءات القبــض والضبــط. ومــن 
حيــث أنــه بعيــداً عــن جريمــة ممارســة الدعــارة التــي بــرأت الطاعنــه منهــا فإنــه يظــل 
قائمــاً يقينــاً واقعــة ضبــط الطاعنــة بشــقة غربــاء بالقاهــرة حــال كونهــا مدرســة 
ــر الشــبهات والريــب”))).  بإحــدى مــدن محافظــة الشــرقية وهــو باليقــن وضــع يثي

 ويذهــب رأي آخــر مــن الفقــه))) إلــى أن الحكــم الجنائــي بالبــراءة لبطــان 
الإجــراءات لــه قــوة وحجيــة أمــام ســلطات التأديــب ويســتندون إلــى الحجــج التاليــة: 

أولًا : أن الأخــذ بالــرأي الأول ليــس فيــة إهــدار لقــوة الحكــم الجنائــي، بــل إهــدار 
ــوق  ــا الدســتور وإعــان حق ــي كفله ــادئ الأساســية الت ــن المب ــدأ الشــرعية وهــو م لمب

الإنســان لضمــان الحريــة الفرديــة.

ثانيــاً: البطــان الــذي ينطــق بــه القضــاء الجنائــي لا ينصــب علــى دليــل الإدانة في 
أي مجــال، ذلــك أن قانــون الإجــراءات الجنائيــة وقــد قيــد القضــاء الجنائــي بالتــزام 
ضوابــط معينــة لإمــكان الأخــذ بالدليــل علــى الإدانــة فــإن هــذا التقيــد لا يتصــل 
ــات  ــة الجه ــى كاف ــام ويفــرض عل ــق بالنظــام الع ــي وحــده وإنمــا يتعل ــم الجنائ بالتأثي

بحيــث لا يجــوز لهــا أن تســتند إلــى دليــل أهــدره القضــاء الجنائــي.

ثالثــاً: لا يجــوز الاســناد إلــى دليــل معــدوم في حكــم القانــون فليــس مــن المقبــول 
أن تتخــذ الإدارة مــن بقايــا دليــل أهــدره الحكــم الجنائــي ســنداً للحكــم بالإدانــة 
أوأساســاً لجــزاء تأديبــي لأن البطــان الــذي يقــررة القاضــي الجنائــي يســلب الإجــراء 
مشــروعيته، فــا يصلــح مصــدراً لدليــل وكل مــا تســتطيعه جهــة التأديــب أن تحاســب 

))) المحكمــة الإداريــة العليــا المصريــة، طعــن 2104، لســنة 38 ق، جلســة 11،1993/27، مشــار لــة عنــد د. ممــدوح 
طنطــاوي، الدعــوى التأديبيــة، مرجــع ســابق، ص 235.

))) ابراهيــم، وحيــد محمــود، حجيــة الحكــم الجنائــي علــى الدعــوى التأديبيــة، مرجــع ســابق، 605 -614. مغــاوري، 
شــاهين، القــرار التأديبــي، مرجــع ســابق، ص 219. ســرور، احمــد فتحــي، الوســيط، مرجــع ســابق، ص1188. 

عصفــور، محمــد، أثــر الجريمــة الجنائيــة في علاقــات العمــل، مرجــع ســابق، ص302. 
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الموظــف علــى مــا بــدر منــه بعــد إســقاط الأدلــة المترتبــة علــى الإجــراءات الباطلــة إذا 
كان قــد صــدر منــه ســلوك خــارج عــن واجبــات وظيفتــه. 

 رابعــاً: لا يجــوز لأي محكمــة جنائيــة أوتأديبيــة أن تعتمــد علــى أدلــة باطلــه ســواء 
أكانــت نتيجــة لتفتيــش باطــل أو إعترافــات وليــدة الإكــراه والا أصبحــت مشــاركة مــع 
القائمــن بهــذا الإجــراء في نشــاطهم المخالــف للقانــون ولا يجــوز للقاضــي أن يمكــن 

لهــذه المخالفــات المعاقــب عليهــا فرصــة النجــاح وأن يعتمــد عليهــا. 

خامســاً: إن المحاكــم هــي التــي تراقــب ضمانــات الحريــة الفرديــة وحمايــة حقــوق 
ــة لا أن  ــة الشــرعية الإجرائي ــة المســتمدة مــن مخالف ــزم باســتبعاد الأدل ــراد وتلت الأف

تعــول عليهــا في الإدانــة. 

سادســاً: إن اعتمــاد القضــاء التأديبــي علــى الدليــل المســتمد مــن إجــراء غيــر 
مشــروع في مجــازاة الموظــف يتناقــض مــع نفســه وذلــك في حــال تقــديم الموظــف الــذي 
قــام بالإجــراء الباطــل للقضــاء التأديبــي ففــي هــذه الحالــة يعاقــب الموظــف المضبــوط 
في المخالفــة بدليــل غيــر مشــروع ويعاقــب الثانــي علــى اتخــاذ الإجــراء غيــر المشــروع 

الــذي اعتمــد كدليــل لمحاكمــة الأول.

ســابعاً: يشــترط في الإعتــراف – كوســيله إثبــات - في المجــال التأديبــي أن يكــون 
وليــد إرادة حــرة وإلا يكــون قــد صــدر تحــت إكــراه أو ضغــط وهــي ذات المبــادئ المقررة 
في المجــال الجنائــي، فمــا دام القضــاء التأديبــي يســلم ببطــان الإعتــراف إذا كان 
وليــد إكــراه أو ضغــط، ويبطــل الدليــل المســتمد مــن هــذا الإجــراء الباطــل في المجــال 
التأديبــي، فيجــب أن يطبــق ذات المبــدأ بالنســبة للأحــكام الجنائيــة الصــادرة بالبــراءة 
ــب مــا دام  ــا قــوة أمــام ســلطات التأدي لعيــب في الشــكل أو الإجــراءات وأن تكــون له
معيــار وزن الدليــل وســامته واحــدا في المجالــن. وعلــى ذلــك لا يجــوز لســلطات 

التأديــب أن تعتمــد علــى دليــل قضــت المحكمــة الجنائيــة بعــدم مشــروعيته. 
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المطلب الخامس

الحكم بعدم المسؤولية لتخلف أحد أركان الجريمة الجنائية

 ) لعدم العقاب على الفعل(

قــد لا يكــون الفعــل جريمــة وفقــاً للنصــوص الجزائيــة فــا يجــد القاضــي نــص 
قانونــي يــدرج الواقعــة تحتــة وبالتالــي يحكــم القاضــي بعــدم المســؤولية لعــدم العقــاب 
علــى الفعــل. كمــا قــد يكــون الحكــم الجنائــي بعــدم المســؤولية لعــدم توافــر أحــد أركان 
الجريمــة الجنائيــة، أي ينفــي الصفــة الإجراميــة عنــه، رغــم أنــه لا ينفــي وقــوع الفعــل 
المــادي وإســناده للمتهــم، ولكنــه لا يصلــح لقيــام الجريمــة الجنائيــة كانتفــاء القصــد 
الجنائــي في الجرائــم العمديــه أو انتفــاء الخطــأ الجنائــي في الجرائــم غيــر العمديــه 
ولا يعنــي ذلــك ســوى أن الفعــل المنســوب إلــى الموظــف ليســت لــه صفــة جنائيــة ولا 
يحــول ذلــك دون أن تشــكل هــذه الوقائــع جريمــة تأديبيــة لأن منــاط التجــريم في 
كل منهمــا مختلــف عــن الآخــر))). فالقضــاء الجنائــي ينظــر في مــدى توافــر أركان 
ــة  ــى الواقع ــب تنظــر إل ــات في حــن أن ســلطة التأدي ــون العقوب الجريمــة حســب قان

التــي تشــكل مخالفــة مــن زاويــة مــدى خروجهــا علــى الواجــب الوظيفــي))). 

وفي ذلــك قضــت المحكمــة الإداريــة العليــا المصريــة بصحــة الجــزاء الموقــع علــى 
المــدرس والفرّاشــه اللذيــن ارتكبــا الفحشــاء إذ أنــه إذا كانــت الأفعــال التــي قارفاهــا لا 
تكــون جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون لوقــوع الفعــل برضاهــا الا أنهــا في الوقــت نفســه 
تكــون جريمــة إداريــة لأن مــرد العقــاب في هــذه الحالــة هــو الخــروج علــى مقتضــى 

))) ابراهيــم، وحيــد محمــود، حجيــة الحكــم الجنائــي علــى الدعــوى التأديبيــة، مرجــع ســابق، ص 615. ومثــال 
البــراءة لانتفــاء الركــن المعنــوي للجريمــة كانتفــاء الارادة أو عــدم التمييــز وحريــة الإختيــار كمــا في حالــة صغيــر الســن 
والجنــون والإكــراة. و البــراءة لانعــدام حريــة الإختيــار أي وجــود قــوة قاهــرة أو إكــراة مــادي يعــدم حريــة الإختيــار. 
انظــر ايضــاً د. المغــاوري، شــاهين، المرجــع الســابق، ص225. د.زكــي النجــار، البحــث الســابق، ص127. د. مصطفــى 
ابــو زيــد فهمــي، القضــاء الاداري ومجلــس الدولــة، مرجــع ســابق، ص484. د. مصطفــى بكــر، تأديــب العاملــن في 

الدولــة، مرجــع ســابق، ص169.
))) العيزري، عبدالله، حجية الحكم الجنائي أمام سلطات التأديب، مرجع سابق، ص144. 
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الواجــب الــذي تفرضــه الوظيفــة”))).

فانتفــاء الصفــة الجنائيــة عــن الفعــل لا يمنــع مــن أن تكــون هــذه الوقائــع جريمــة 
تأديبيــة فلــكل منهمــا فلكــه الــذي يجــري فيــه وقــد يكــون الفعــل مؤثــم جنائيــاً وفقــاً 
لقانــون العقوبــات ولا يشــكل مخالفــة تأديبيــة، وقــد يكــون الفعــل ليــس لــه صفــة 
جنائيــة أي لا يعاقــب عليــه القانــون لتخلــف أحــد أركانــه ويشــكل في ذات الوقــت 
ــة فــكل منهمــا مســتقل عــن الآخــر في هــذا المجــال. ويترتــب  خطــأ ومخالفــة تأديبي
علــى ذلــك أن الحكــم الجنائــي الصــادر بعــدم المســؤولية لعــدم توافــر أركان الجريمــة 
الجنائيــة لا يحــوز أي قــوة أو حجيــة أمــام ســلطات التأديــب وتكــون هــذه الســلطات 
في حــل مــن أن تتقيــد بمــا انتهــى إليــه الحكــم الجنائــي في هــذا الشــأن ومــن حقهــا أن 
توقــع الجــزاء التأديبــي المناســب إذا توافــرت فيــه أركان المســؤولية التأديبيــة مــا دام لا 
يوجــد ثمــة تعــارض بــن الحكــم الجنائــي بعــدم المســؤولية والحكــم التأديبــي في شــأن 

نفــي الواقعــة أو إثباتهــا))). 

وقــد قضــت المحكمــة الإداريــة العليــا المصريــة في حكــم لهــا في هــذا الشــأن بــأن 
“المحاكمــة الجنائيــة ينحصــر أثرهــا في قيــام جريمــة مــن جرائــم القانــون العــام، فقــد 
يصــدر حكــم البــراءة فيهــا، ومــع ذلــك فــإن مــا يقــع مــن المتهــم يشــكل ذنبــاً إداريــاً وإن 

كان لا يكــون جريمــة جنائيــة”))). 

كمــا أكــدت في حكــم آخــر علــى ذلــك بالقــول: “إن القــدر المتيقــن مــن التحقيقــات 

))) حكــم المحكمــة الاداريــة العليــا المصريــة، 63/1/12، س 8، ص 446، مشــار لــه عنــد د، مغــاوري شــاهين، مرجــع 
ســابق، ص 218. 

))) ســرور، احمــد فتحــي، الوســيط، مرجــع ســابق، ص 1187،1188. ابراهيــم، وحيــد محمــود، حجيــة الحكــم 
الجنائــي علــى الدعــوى التأديبيــة، مرجــع ســابق، ص 615- ص 616 أنظــر مغــاوري، شــاهين، القــرار التأديبــي، 

مرجــع ســابق، ص217. 
))) حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا المصريــة، 24 ينايــر ســنة 1959، مجموعــة المبــادئ، س 4، رقــم 55، ص 66، 22 
ديســمبر ســنة 1962، س 8 رقم 31، س 335، مشــار له عند د.أحمد فتحي ســرور، الوســيط ص 1188. انظر ايضاً 
حكــم الاداريــة العليــا في 63/12/28 س9، رقــم 1491، س 7 ق، ص 287. وكذلــك حكــم محكمــة القضــاء الاداري 

في 54/1/12، مجموعــة الســنه الثامنــه، ص 343. والمشــار لهمــا عنــد د مغــاوري شــاهين، مرجــع ســابق، ص 218.
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ــه  ــة الطاعــن تحــوم حول ــط في ــذي ضب ــزل ال ــم... إن المن ــة رق ــي تمــت في القضي الت
الشــبهات ويتــردد عليــه بعــض الاشــخاص للعــب القمــار. فتواجــد الطاعــن في هــذه 
البيئــة التــي تحللــت مــن الأخــاق الكريمــة وفي هــذا الوســط المدمــوغ بالاســتهتار 
والعبــث يؤثــم ســلوكه وينعكــس، بــل ويمتــد إلــى وظيفتــه آخــذاً في الإعتبــار مســتوى 
الوظيفــة التــي يقــوم بعملهــا واتصالهــا بالعمــل القضائــي، وبالتالــي يكــون الطاعــن قــد 
ارتكــب الذنــب التأديبــي المنصــوص عليــه، ولا وجــه للإحتجــاج بــأن الطاعــن لــم يثبــت 
ــه هــو الإخــال بكرامــة الوظيفــة. وهــذه  في حقــه لعــب القمــار، إذ أن مــا أســند إلي
المخالفــة لا تتوقــف بطبيعــة الحــال علــى ثبــوت أو نفــي إدارة المنــزل للعــب القمار وإنما 
تســتخلص مــن مجمــوع الدلائــل والقرائــن التــي أســفرت عنهــا التحقيقــات وهــي في 

مجموعهــا تلقــي ظــالا كثيفــة علــى فســاد بيئــة المنــزل طبقــاً للعــرف العــام”))). 

وأكــد القضــاء الإداري الأردنــي ذلــك فقضــت المحكمــة الإداريــة الاردنيــة بـــ “إن 
احتجــاج المســتدعي مــن انــه لا يجــوز ملاحقتــه تأديبيــاً لان الجــرم المســند إليــه لــدى 
محكمــة بدايــة الجــزاء ومــن بعدهــا محكمــة الاســتئناف بعــدم مســؤوليته عــن جــرم 
ــه في ضــوء مــا جــاء بالمــادة )148/ج( مــن نظــام  الرشــوة، هــو احتجــاج في غيــر محل
الخدمــة المدنيــة والتــي أفــادت ان تبرئــه الموظــف مــن الشــكوى أو الدعــوى المقدمــة 
ضــده او الحكــم بعــدم مســؤوليته عمــا اســند اليــه لا تحــول دون اتخــاذ الاجــراءات 
ــا قضــت  ــه”))) كم ــة المناســبة علي ــة التأديبي ــه وفــرض العقوب ــة بحق ــة اللازم التاديبي
محكمــة العــدل العليــا في حكــم لهــا بــأن “إعــان بــراءة الموظــف مــن جــرم الإختــاس 
لا يمنــع مــن ملاحقتــه تأديبيــاً عــن المخالفــات المســلكية ومخالفتــه لواجبــات الوظيفــه 
والتــي هــي تهــم مســتقله عــن التهمــة الجزائيــة التــي لوحــق بهــا الموظــف”))) فانتفــاء 
القصــد الجرمــي في الجريمــة الجنائيــة لا أثــر لــه علــى أركان المخالفــة التأديبيــة 

ــادئ في  ــة المب ــن 244، س 15 ق، مجموع ــة، جلســة 1973/4/28، الطع ــا المصري ــة العلي ــة الإداري ــم المحكم ))) حك
خمســة عشــر عامــاً، ص 3902، قاعــدة 525 مشــار لــة عنــد د. وحيــد محمــود، حجيــة الحكــم الجنائــي علــى 

الدعــوى التأديبيــة، مرجــع ســابق، ص 617.
))) المحكمة الادارية الاردنية، قرار رقم 2015/12، تاريخ 2015/9/21، منشورات مركز عدالة، عمان. 

))) عدل عليا، 97/316، صادر بتاريخ 1996/2/6، مجلة نقابة المحامين، سنة 1997، ص1011.
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المتمثلــة بالإهمــال في العمــل.

وفي حالــة عــدم المســؤولية كــون الواقعــة لا يعاقــب عليهــا القانــون، إذا اســتطردت 
المحكمــة الجنائيــة إلــى إثبــات أو نفــي الواقعــة المنســوبه إلــى المتهــم فأنهــا تكــون قــد 
تعرضــت لأمــر ليــس مــن اختصاصهــا ويكــون قرارهــا بثبــوت أو عــدم ثبــوت الواقعــة 
بيانــاً زائــداً في أســباب حكمهــا وغيــر لازم لتأييــد منطوقــة بعــدم المســؤولية وبالتالــي 
لا تكــون لــه حجيــة الشــيء المحكــوم فيــة أمــام القضــاء المدنــي والتأديبــي الــذي يجــوز 

لــه الحكــم بمــا يناقــض مــا أثبتــه الحكــم الجنائــي))). 

))) الذهبي، إدوار، حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني، مرجع سابق، ص243. 
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المبحث الثالث

نطاق حجية الحكم الجنائي في وقف الدعوى الت�أديبية 

المقصــود بوقــف الدعــوى التأديبيــة: هــو عــدم الســير فيهــا لأجــل معــن بنــاء 
علــى حكــم المحكمــة أو قــرار جهــة التأديــب إلــى أن يفصــل في الدعــوى الجنائيــة 
بحكــم بــات. ونعــرض لموقــف المشــرع ثــم موقــف الفقــه والقضــاء مــن وقــف إجــراءات 

التأديــب:

المطلب الأول

موقف المشرع من وقف الإجراءات التأديبية 

أوجــب المشــرع المصــري وقــف الدعــوى التأديبيــة إذا كان الفصــل في الدعــوى 
التأديبيــة متوقــف علــى الفصــل في الدعــوى الجنائيــة فقــط فنصــت المــادة )39( مــن 
قانــون مجلــس الدولــة رقــم )47( لســنة 1972 علــى أنــه “إذا رأت المحكمــة أن الواقعــة 
التــي وردت بأمــر الإحالــة أو غيرهــا مــن الوقائــع التــي تضمنهــا التحقيــق تكــون 
جريمــة جنائيــة إحالتهــا إلــى النيابــة العامــة للتصــرف فيهــا وفصلــت في الدعــوى 
التأديبيــة. ومــع ذلــك إذا كان الحكــم في دعــوى تأديبيــة يتوقــف علــى نتيجــة الفصــل 
في دعــوى جنائيــة وجــب وقــف الأولــى حتــى يتــم الفصــل في الثانيــة. وعلــى النيابــة 

الإداريــة تعجيــل نظــر الدعــوى بمجــرد زوال ســبب الوقــف”))).

أمــا المشــرع الأردنــي فنــص في المــادة )149/أ( مــن نظــام الخدمــة المدنيــة رقــم 
)9( لســنة 2020علــى أنــه “إذا تبــن أن المخالفــة التــي أســندت للموظــف تنطــوي علــى 
ــة الموظــف ومحاضــر  جريمــة جزائيــة، فيترتــب إيقــاف الإجــراءات التأديبيــة، وإحال

))) أنظــر أيضــاً التعليمــات العامــة بتنظيــم العمــل الفنــي الصــادر بقــرار رئيــس هيئــة النيابــة الاداريــة رقــم )454( 
لســنة 2012 المــادة )162( وتنــص علــى انــه “يجــوز ارجــاء التصــرف في الوقائــع كلهــا او بعضهــا اذا طــرأت أســباب 
مؤقتــة تتصــل بإجــراءات التحقيــق او باطرافــه مــن شــهود او متهمــن تحــول دون التصــرف النهائــي في المســئولية 
التأديبيــة الناشــئة عــن هــذه الوقائــع...أو إذا رؤي إبــاغ النيابــة العامــة بالواقعــة وتعــذر الفصــل بــن المســئوليتين 

الجنائيــة والتأديبيــة الناشــئة عنهمــا أو غيرهــا مــن اســباب مماثلــة “
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التحقيــق الــذي أجــري معــه والأوراق والمســتندات الأخــرى المتعلقــة بالمخالفــة إلــى 
المدعــي العــام المختــص أو إلــى المحكمــة المختصــة، ولا يجــوز في هــذه الحالــة اتخــاذ 
ــى  ــك الموظــف أو الإســتمرار في أي إجــراء تم اتخــاذة إل ــي بحــق ذل أي إجــراء تأديب
أن يصــدر الحكــم القضائــي القطعــي في الشــكوى أو الدعــوى الجزائيــة التــي قدمــت 

ضــده”.

وممــا لا شــك فيــه أن الأحــكام التشــريعية الســابقة ذات مــدى عــام تطبــق 
ــا وقــف  ــب، إذ يتعــن عليه ــس التأدي ــى مجال ــة الرئاســية وعل ــى الســلطة التأديبي عل
ــد  ــة إذا كان ق ــى جريمــة جنائي ــل المرتكــب عل ــة إذا انطــوى الفع الإجــراءات التأديبي
بــدء بتلــك الإجــراءات التأديبيــة ســابقاً أو عــدم تحريكهــا إذا لــم يبــدأ العمــل بهــا بعــد 
ــة. فالدعــوى  ــك الإجــراءات التأديبي ــف أو عــدم تحري ــام بوق ــزام الســلطة بالقي والت
الجنائيــة لهــا أثــر موقــف للإجــراءات التأديبيــة مــا لــم يكــن محــل تلــك الإجــراءات 
وقائــع أخــرى مســتقله عــن الوقائــع الأولــى، وهكــذا يتبنــى نظــام الخدمــة المدنيــة 
الأردنــي قاعــدة أصوليــة مماثلــه لتلــك القاعــدة القاضيــة بــأن الجنائــي يعقــل المدنــي، 

ــي التأديبــي))).  وبهــذا يعقــل الجنائ

ويترتب على التباين الســابق في موقف التشــريعات أن الطبيعة القانونية لقاعدة 
الجنائــي يوقــف التأديبــي تكــون بحســب مــا تأخــذ بــه التشــريعات الوظيفيــة بالنســبة 
لهــذه القاعــدة فــإذا نــص علــى وجــوب إيقــاف الدعــوى التأديبيــة لحــن الفصــل في 
الدعــوى الجنائيــة كنــا أمــام قاعــدة أمــره ووصفناهــا علــى أنهــا مــن النظــام العــام، 
ــاً بالطعــن  ــة، وإلا كان قرارهــا حري ــا مــن الســلطات التأديبي بحيــث لا يجوزمخالفته
ــة أو  ــاف الدعــوى التأديبي ــب في إيق ــار لســلطات التأدي ــرك الخي ــا إذا ت ــاء، أم بالإلغ
عــدم إيقافهــا ففــي هــذه الحالــة لا تكــون قاعــدة الجنائــي يوقــف التأديبــي مــن النظــام 
العــام إلا أنــه لهــا طابــع الإلــزام مــع إعطــاء صلاحيــة إيقافهــا مــن عدمــه إلــى الســلطة 

))) شــطناوي، علــي خطــار، )2009(، القانــون الإداري الأردنــي، الكتــاب الثانــي، ط1، دار وائــل للنشــر، عمــان، ص 
147. ومؤلفــه دراســات في الوظيفــة العامــة )1998(، منشــورات الجامعــة الاردنيــة، عمــان، ص310-309. 
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التقديريــة لجهــات التأديــب))). 

المطلب الثاني

موقف الفقه والقضاء من وقف الإجراءات التأديبية لحين البت في الدعوى 
الجزائية

ــص الســابق  ــه المصــري حــول هــذا الموضــوع رغــم وجــود الن ــار جــدل في الفق ث
الإشــارة إليــه وظهــرت ثلاثــة آراء: يذهــب الــرأي الأول: إلــى عــدم وجــوب إيقــاف 
الإجــراءات التأديبيــة لحــن الفصــل في الدعــوى الجزائيــة وذهــب الــرأي الثانــي: إلــى 
جــواز إيقــاف الإجــراءات التأديبيــة. أمــا الــرأي الثالــث: فيــرى وجــوب إيقــاف هــذه 

ــة: ــة الجزائي الإجــراءات لحــن البــت في القضي

الــرأي الأول : يذهــب أنصــار هــذا الــرأي إلــى أن الإجــراءات أو المحاكمــة التــي 

))) بوقــرط، ربيعــة يوســف، أثــر الدعــوى العموميــة علــى التأديــب الوظيفــي، مرجــع ســابق، ص 50 ومــا بعدهــا. ويــرى 
البعــض أن النــص في المــادة )148( مــن نظــام الخدمــة المدنيــة رقــم )82( لســنة 2013، - )وهــو نفــس نــص المــادة في نظــام 
ســنة 2007 و 2002 ونــص المــادة )149( في القانــون الحالــي رقــم )9( لســنة 2020( - وكذلــك إجتهــاد محكمــة العــدل 
العليــا يخالــف مبــدأ اســتقلال الدعويــن الجنائيــة والتأديبيــة وهــو مبــدأ يتمتــع بقيمــة القواعــد الدســتورية، وتجــرد 
الســلطة التأديبيــة مــن أيــة صلاحيــة تقديريــة في هــذا المجــال. ويخالــف مبــدأ الفصــل بــن الســلطات الــذي حــدد لــكل 
ســلطة إختصاصــات منوطــة بهــا فأعطــى الســلطة التنفيذيــة حــق تعيــن الموظفــن وعزلهــم والإشــراف عليهــم وهــذا مــا 
جــاء في المــادة )120( مــن الدســتور الأردنــي لســنة 1952 والتــي تنــص علــى : “ التقســيمات الإداريــة في المملكــة الأردنيــة 
الهاشــمية وتشــكيلات دوائــر الحكومــة ودرجاتهــا وأســمائها ومناهــج إدارتهــا وكيفيــة تعيــن الموظفــن وعزلهــم والإشــراف 
عليهــم وحــدود صلاحياتهــم وإختصاصاتهــم تعــن بأنظمــة يصدرهــا مجلــس الــوزراء بموافقــة الملــك “. وأعطــى الســلطة 
القضائيــة حــق ولايــة القضــاء في المســائل المدنيــة والجزائيــة فنصــت المــادة )102( مــن الدســتور علــى" تمــارس المحاكــم 
النظاميــة في المملكــة الأردنيــة الهاشــمية حــق القضــاء علــى جميــع الأشــخاص في جميــع المــواد الجزائيــة والمدنيــة بمــا فيهــا 
الدعــاوى التــي تقيمهــا الحكومــة أو تقــام عليهــا بإســتثناء المــواد التــي قــد يفــوض فيهــا حــق القضــاء إلــى محاكــم دينيــة 
أو خاصــة بموجــب أحــكام هــذا الدســتور أو أي تشــريع آخــر نافــذ المفعــول. وأن المــادة 148 مــن نظــام الخدمــة المدنيــة 
غيــر دســتورية لأنهــا تملــي علــى ســلطات التأديــب إيقــاف الدعــوى التأديبيــة لحــن الفصــل في الدعــوى الجنائيــة، وأن 
هــذة المــادة تناقــض نفســها ففــي الوقــت الــذي أتــت فيــة بقاعــدة الجنائــي يوقــف التأديبــي لــم تلتــزم الســلطات التأديبيــة 
بمــا يصــدر عــن المحاكــم الجزائيــة مــن أحــكام حتــى وإن كانــت صــادرة لإنتفــاء الوجــود المــادي للوقائــع. انظــر شــطناوي، 
علــي خطــار، القانــون الإداري، الكتــاب الثانــي، مرجــع ســابق، ص 147.أنظــر ايضــاً ربيعــة بوقــرط، المرجــع الســابق، ص 

51 ومــا بعدهــا. 



218218

حجية الحكم الجنائي أمام سلطات التأديب

في شــأن الجريمــة الجنائيــة لا توقــف الإجــراءات التأديبيــة لكــي تســير كل مــن 
الإجــراءات أو المحاكمــة بــكل مــن الجريمتــن في طريقهمــا المرســوم للوصــول إلــى 
الغايــة المقصــودة بالعقــاب في كل مــن الناحيتــن وبذلــك تبقــى الدعــوى التأديبيــة 
مســتقلة عــن الدعــوى الجنائيــة ومميــزة عنهــا بإجراءاتهــا وبالســلطة المختصــة بتوقيــع 

ــازم بــن الدعويــن))).  ــى الأخــرى ولا ت ــق لأحداهمــا عل الجــزاء فــا تعلي

ويــرى أنصــار هــذا الــرأي عــدم التــزام المحكمــة التأديبيــة بإيقــاف الدعــوى 
أمامهــا حتــى يفصــل في الدعــوى الجنائيــة ويقترحــون حلــولاً في حالــة مــا إذا ســبق 
القــرار التأديبــي بالإدانــة الحكــم الجنائــي الــذي يصــدر بعــده نافيــاً الوجــود المــادي 
للوقائــع التــي إســتند إليهــا القــرار التأديبــي الــذي لــم يصبــح نهائيــاً، ففــي هــذه 
الحالــة في وســع صاحــب الشــأن أن يصحــح القــرار التأديبــي عــن طريــق الطعــن 
فيــه أمــام الجهــة المختصــة لأن الطعــن ســوف ينظــر في ضــوء الحكــم الجنائــي الــذي 
نفــى الوجــود المــادي للواقعــة. أمــا إذا كان القــرار التأديبــي قــد أصبــح نهائيــاً فيمكــن 
تصــور حالتــن: الأولــى: إذا تعلــق بقــرار تأديبــي صــادر مــن الجهــة الإداريــة وقــد 
أصبــح نهائيــاً فأنــه يجــوز لصاحــب الشــأن أن يطلــب مــن مصــدر القــرار ســحب 
قــراره، أمــا إذا كان القــرار التأديبــي قــد صــدر بنــاء علــى حكــم نهائــي أي مــن المحكمــة 
الإداريــة العليــا فــا ســبيل للطعــن عليــه إلا بالتمــاس إعــادة النظــر ويقتــرح أن يتدخــل 
المشــرع وينــص علــى إجــازة إلتمــاس إعــادة النظــر في الأحــكام الإداريــة العليــا حتــى 
تعيــد الســلطة التــي أصدرتــه النظــر في حكمهــا واضعــة في الإعتبــار مــا جــاء بالحكــم 

الجنائــي اللاحــق عليــه))). 

الــرأي الثانــي : يــرى أنصــار هــذا الــرأي أن الأصــل أن الإدارة حــرة في أن تحــدد 
موقعهــا مــن التأديــب، فلهــا أن تعجــل الإجــراءات التأديبيــة إذا مــا رأت ملاءمــة 

ــد  ــد د، وحي ــه عن ــة، ص154، مشــار ل ــة والجنائي ــداري، عبدالوهــاب )1972(، المســؤولية التأديبي ))) البن
ــة، مرجــع ســابق، ص478. ــى الدعــوى التأديبي ــي عل ــة الحكــم الجنائ ــم، حجي محمــود ابراهي

))) حسن، عبد الفتاح، التأديب في الوظيفة العامة، مرجع سابق، ص290-ص292.
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لذلــك وإن شــاءت أن تتريــث وتنتظــر نتيجــة المحاكمــة الجنائيــة وقــد يكــون ذلــك 
ــه متلبســاً  ــض علي ــام الموظــف في جريمــة )رشــوة( والقب ــن حســن الإدارة. وأن اته م
بارتكابهــا هــو أخطــر مــا يمكــن أن يصيــب الوظيفــة العامــة ويضــر بمصالحهــا وعلــى 
ــه  ــى التدخــل لتتخــذ بمقتضــى الســلطة المخول ــة أن تســارع إل الإدارة في هــذه الحال
لهــا قانونــاً مــن الإجــراءات أو القــرارات مــا تــراه واجبــاً لمواجهــة الموقــف وتقــدر 
بحســب ظــروف الواقعــة وملابســاتها مــا إذا كان مــن الملائــم أن تنتظــر نتيجــة الفصــل 
ــب تدخــاً ســريعاً دون ترقــب نتيجــة هــذه  ــة أو أن الأمــر يتطل في المحاكمــة الجنائي
المحاكمــة وهــي وحدهــا التــي تقــوم بملائمــة ذلــك فليــس ثمــة إلــزام عليهــا بضــرورة 
إنتظــار المحاكمــة ونتيجتهــا، وذلــك كلــه مــردود إلــى أصــل مقــرر هــو اختــاف الوضــع 
بــن الجانبــن الإداري والجنائــي ومــا اســتتبعه مــن اســتقلال المخالفــة الإداريــة عــن 
الجريمــة الجنائيــة لاختــاف قــوام كل مــن الجريمتــن وتغايــر الغايــة مــن الجــزاء في 
كل منهمــا فهــو في الأولــى مقــرر لحمايــة الوظيفــة العامــة أمــا في الثانيــة فهــو قصــاص 

مــن المجــرم لحمايــة المجتمــع))).

ــرح  ــه يقت ــي الصــادر قبل ــم التأديب ــع الحك ــي م ــم الجنائ ــارض الحك ــا يتع وعندم
ــرأي الأول. ــا أنصــار ال ــي يقترحه ــول الت ــى الحل ــرأي اللجــوء إل أنصــار هــذا ال

الــرأي الثالــث : يــرى أنصــار هــذا الــرأي أنــه إذا كان الفعــل الواحــد يشــكل 
جريمتــن : أحداهمــا جنائيــة والآخــرى تأديبيــة فيجــب علــى ســلطات التأديــب ســواء 
كانــت إداريــة أم قضائيــة وقــف الدعــوى التأديبيــة حتــى يفصــل في الدعــوى الجنائيــة، 
وســندهم في ذلــك مــا يتمتــع بــه الحكــم الجنائــي مــن حجيــة مطلقــة توجــب احترامــه 
مــن ســلطات التأديــب ذلــك أنــه إذا أســرعت الإدارة بمحاكمــة الموظــف تأديبيــاً وانتهت 
إلــى إدانتــة ثــم جــاء الحكــم الجنائــي بعــد ذلــك وقضــي ببراءتــه فــإن موقــف الإدارة 
في هــذه الحالــة ســيحفه الحــرج إلــى أقصــى حــد لتعــارض القــرار الــذي أصــدره مــع 

))) الطمــاوي، ســليمان، قضــاء التأديــب، مرجــع ســابق، ص 244 ومــا بعدهــا. د.المغــاوري، شــاهين، القــرار 
التأديبــي وضماناتــه، مرجــع ســابق، ص 237 ومــا بعدهــا. 
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الحكــم الجنائــي ذي الحجيــة المطلقــة))). 

ويــرى المؤلــف أن الــرأي الأول الــذي يــرى أن الجنائــي لا يوقــف الإجــراءات 
التأديبيــة يضــع المشــكلة ثــم يبحــث عــن حلــول لهــا بــدلا مــن حــل المشــكلة بالإجــراء 
الوقائــي وهــو إيقــاف الإجــراءات التأديبيــة لحــن صــدور الحكــم الجنائــي، لأن مــن 
دواعــي الحجيــة عــدم تعــارض الأحــكام وزعزعــة الثقــة بالقضــاء وســلطات التأديــب 

علــى ســواء.

أمــا الــرأي الثانــي: الــذي يــرى مــن إعطــاء الإدارة ســلطة تقديريــة بوقــف الدعوى 
التأديبيــة لحــن البــت في الدعــوى الجنائيــة أو الإســتمرار في الدعــوى التأديبيــة دون 
انتظــار المحاكمــة الجنائيــة والحكــم فيهــا. وهــذا الــرأي قــد يتعــارض مــع اعتبــارات 
الأخــذ بالحجيــة وهــي منــع تعــارض الأحــكام وعــدم زعزعــة الثقــة بالأحــكام القضائية 
وكذلــك مــس هيبــة القضــاء خصوصــاً إذا كان الحكــم صــادراً عــن محكمــة تأديبيــة 
وليــس ســلطة رئاســية أو مجلــس تأديبــي ممــا يتعــذر ســحبه أو إلغــاءه. كمــا أن 
الســلطة التقديريــة لــإدارة قــد تخضــع لاعتبــارات شــخصية أو ســوء تقديــر وتبقــى 

في النهايــة معتمــدة علــى التقديــر وليــس ضوابــط موضوعيــة. 

أمــا الــرأي الثالــث الــذي يــرى بوجــوب وقــف الدعــوى التأديبيــة لحــن الفصــل 
ــة وإن كان يمنــع التعــارض بــن الأحــكام فأنــه لا يضمــن مبــدأ  في الدعــوى الجنائي
اســتقلال الدعــوى التأديبيــة عــن الدعــوى الجنائيــة وتحديــداً عندمــا تكــون الواقعــة 
الماديــة لفعــل الموظــف ثابتــة لــدى الإدارة وعنــد وجــود مخالفــة تســتدعي اتخــاذ 

ــب تدخــاً ســريعاً.  ــة الموقــف وتتطل إجــراءات لمواجه

ويــرى المؤلــف أن الــرأي الثالــث هــو الأقــرب إلــى اعتبــارات الأخــذ بالحجيــة وأن 
وجــود مخالفــة تتطلــب تدخــاً ســريعاً أو في حــال أن الواقعــة ثابتــة لــدى الإدارة فــإن 

))) فهمــي، مصطفــى أبــو زيــد، القضــاء الإداري ومجلــس الدولــة، مرجــع ســابق، ص487-488.د. محمــد عصفــور، 
أثــر الجريمــة الجنائيــة في علاقــات العمــل، مرجــع ســابق، ص196. د.محمــد عبــد المنعــم ســالم )1987(، قــوة 
الحكــم الجنائــي وأثــرة علــى المنازعــات الإداريــة، رســالة دكتــوراه، جامعــة الإســكندرية، ص 401. د. نوفــان العقيــل 
العجارمــه، مجلــة نقابــة المحامــن، أثــر الحكــم الجزائــي في إنهــاء الرابطــة الوظيفيــة للموظــف العــام، الاعــداد الاول 

والثانــي والثالــث، ســنة 2009، عمــان، ص35.
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الحــل في هــذه الحالــة هــو أن يوقــف الموظــف العــام عــن العمــل لحــن صــدور حكــم 
نهائــي مــن المحكمــة الجنائيــة، وهــو مــا أخــذ بــه نظــام الخدمــة المدنيــة الحالــي في 
ــدة بالدعــوى  ــر مقي ــة غي ــادة )150(. فالأصــل أن الدعــوى التأديبي ــادة )149( والم الم
الجنائيــة الا أنــه عندمــا يكــون الفعــل مخالفــة تأديبيــة وينطــوي علــى جريمــة جنائيــة 
لا بــد مــن إعمــال قاعــدة الجنائــي يوقــف الدعــوى التأديبيــة لاعتبــارات حجيــة 
الجنائــي أمــام التأديبــي التــي بيناهــا ســابقاً وينســجم ذلــك مــع الفقــرة )4( مــن المــادة 
ــريء  ــم ب ــي نصــت أن “4- المته )101( مــن الدســتورالأردني المعــدل لســنة 2011 والت

حتــى تثبــت إدانتــه بحكــم قطعــي”.

وقــد طبــق القضــاء الإداري في مصــر مــا جــاء بــه المشــرع في المــادة )39( مــن 
قانــون مجلــس الدولــة رقــم )47( لســنة 1972 حيــث قضــت المحكمــة الإداريــة العليــا 
المصريــة بأنــه “مــن المبــادئ المســتقرة اســتقلال المســؤولية التأديبيــة عــن المســؤولية 
الجنائيــة باعتبــار أن المخالفــة التأديبيــة هــي أســاس تهمــة قائمــة بذاتهــا حتــى ولــو 
كان ثمــة ارتبــاط بــن الجريمتــن، ومــع ذلــك أجــاز نــص المــادة 39 مــن قانــون مجلــس 
الدولــة للمحكمــة التأديبيــة إذا رأت أن الواقعــة الــواردة بأمــر الإحالــة محــل الدعــوى 
ــى  ــاً عل ــا تأديبي ــة، ويتوقــف الفصــل فيه ــا تشــكل جريمــة جنائي ــة هــي بذاته التأديبي
الفصــل في الدعــوى الجنائيــة وجــب عليهــا وقــف الدعــوى التأديبيــة لحــن الفصــل في 
الدعــوى الجنائيــة علــى أن يقــوم حكــم المحكمــة بالوقــف علــى وحــدة الواقعــة محــل 
الدعويــن، وعلــى تبيــان الأســباب التــي تجعلهــا تــرى أن الفصــل في الدعــوى التأديبيــة 
يتوقــف علــى الفصــل في الدعــوى الجنائيــة علــى نحــو يمنــع الفصــل في الأولــى قبــل 
ــة يعتبــر مــن المســائل  الفصــل في الأخيــرة، وأن حكمهــا بالوقــف في مثــل هــذه الحال

القانونيــة التــي تخضــع لرقابــة محكمــة الطعــن”))).

))) المحكمــة الإداريــة العليــا المصريــة، طعــن رقــم)2007(، لســنة 40ق، جلســة 1995/4/15. مشــار إليــة عنــد 
المستشــار جــال احمــد الادغــم )2003(، التأديــب في ضــوء قضــاء محكمتــي الطعــن ) النقــض، الاداريــة العليــا(،ط 
ــة  ــث، الاســكندرية، ص 216 ومــا بعدهــا. وانظــر ايضــاً حكــم المحكمــة الاداري ــب الجامعــي الحدي ــة المكت 2، مطبع
ــم 912 لســنة 32 ق جلســة  ــن رق ــا في الطع ــم 1030 الســنه 36 ق جلســة 1993/3/9، وحكمه ــن رق ــا في الطع العلي

1988/5/11، في نفــس المرجــع ص217. 
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وأكــد القضــاء التأديبــي المصــري ذلــك فقضــى بأنــه “إذا اتضــح أن التهمــة 
المســندة إلــى المتهــم والمقــدم مــن أجلهــا للمحاكمــة التأديبيــة هــي بذاتهــا التــي أبُلغــت 
عنهــا النيابــة العامــة مــن تزويــر واســتيلاء فإنــه يتعــن الحكــم بوقــف الدعــوى الماثلــه 

ــة العامــة”))).  لحــن الفصــل في الشــق الجنائــي المنســوب للمتهــم مــن النياب

وطبــق القضــاء الإداري الأردنــي مــا جــاء بــه المشــرع فقضــت محكمــة العــدل 
العليــا بأنــه “إذا اقيمــت دعــوى جزائيــة ضــد الموظــف فيجــب أن لا تتخــذ بحقــه 
إجــراءات تأديبيــة إلــى أن يصــدر الحكــم النهائــي في القضيــة الجزائيــة وذلــك أعمــالا 
لنــص المــادة )71( مــن نظــام موظفــي البنــك المركــزي الأردنــي رقــم )6( لســنة 1970، 
وبنــاء علــى ذلــك فيقتضــي عــدم اتخــاذ إجــراءات تأديبيــة بحــق )المســتدعي( الموظــف 
في ســوق عمــان المالــي إلــى أن يصــدر حكــم جزائــي نهائــي بالشــكوى الجزائيــة المقامــة 
ضــده بموضــوع ضــرب وجــرح أثنــاء الوظيفــة، وعليــه يكــون القــرار الصــادر عــن 
المديرالعــام - رئيــس لجنــة إدارة ســوق عمــان المالــي - القاضــي بإيقــاع عقوبــه الفصــل 
ــاً  ــة مخالف ــه شــكوى جزائي ــة ب ــذات الموضــوع المقام ــى المســتدعي ل ــة عل مــن الوظيف

للقانــون”))). 

ــه لا يجــوز  ــل المســتدعية بأن ــرد قــول وكي ــه “لا ي ــا بأن وقضــت في حكــم آخــر له
إحالــة المســتدعين إلــى المدعــي العــام إلا عــن طريــق المجلــس التأديبــي فقــط وبعــد 
ــواردة في نظــام  ــة ال ــة لأن ذلــك يخالــف النصــوص القانوني إجــراء المحاكمــة التأديبي

ــة”))).  ــة المدني الخدم

ولا بــد مــن الإشــارة إلــى شــروط تطبيــق قاعــدة الجنائــي يوقــف التأديبــي وهمــا 
شــرطان: الأول وحــدة الوقائــع بــن الدعويــن الجنائية والتأديبية وهو شــرط جوهري 

))) حكــم المحكمــة التأديبيــة لــوزارة التربيــة والتعليــم وملحقاتهــا، جلســة 1992/5/26 م، الدعــوى 676، س31، 
ــم، مرجــع ســابق، ص504. ــد د. وحيــد محمــود ابراهي ــه عن ــر منشــور (، مشــار ل )غي

))) عــدل عليــا 409/45، ســنة 1989، محمــد خــاد، المبــادىء القانونيــة لمحكمــة العــدل العليــا، ج3، ص96.انظــر 
ايضــاً قرارهــا في الحكــم رقــم 79 لســنة 2013 الصــادر بتاريــخ 2013/9/19. 

))) محكمــة العــدل العليــا الاردنيــة، 1998/471، تاريــخ 1999/2/21. منشــور علــى ص611 مــن عــدد المجلــة 
القضائيــة رقــم 3 بتاريــخ 1999/1/1، منشــورات مركــز عدالــه، عمــان. 
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لتبريــر وقــف الدعــوى التأديبيــة لأن الفعــل الواحــد إذا ترتبــت عليــه مســؤولية جنائيــة 
وتأديبيــة فهــو في الحقيقــة تعــدد معنــوي للمســؤولية))). فوحــدة الواقعــة هــي مــا 
تجعــل ســلطات التأديــب تلتفــت إلــى أثــر الدعــوى الجنائيــة عليهــا بوقــف الإجــراءات 
التأديبيــة وإحالتهــا إلــى القضــاء الجنائــي المختــص. وهــذا الشــرط أشــارت إليــه 
المــادة )149( بالنــص “إذا تبــن أن المخالفــة التــي أســندت للموظــف تنطــوي علــى 

جريمــة جنائيــة...”.

والشــرط الثانــي: هــو أقامــة الدعــوى الجنائيــة قبــل رفــع الدعــوى التأديبيــة أو 
أثنــاء الســير فيهــا، وهــذا الشــرط نــص عليــه المشــرع الأردنــي في المــادة )149( مــن 

نظــام الخدمــة المدنيــة لعــام 2020.

وبالنســبة لمــدة وقــف إجــراءات الدعــوى التأديبيــة فالأصــل أن تبقــى موقوفــة 
لحــن انتهــاء الوقــف في حالتــن: الأولــى: أن يصــدر حكــم جنائــي بــات وفي حالــة 
أن النيابــة العامــة قــررت أمــا حفــظ الدعــوى أو بالــا وجــه لأقامتهــا فصــدور قــرار 
النيابــة العامــة ينهــي وقــف الدعــوى التأديبيــة وكذلــك الأمــر بالنســبة للحكــم الغيابــي 

الصــادر مــن محكمــة الجنايــات بالبــراءة أو الإدانــة))). 

والحالــة الثانيــة : حالــة تأجيــل الدعــوى إلــى أجــل غيــر مســمى، مثــل أن يصــدر 
ــم مثــل جريمــة  النائــب العــام منشــوراً للأعضــاء بحفــظ المحاضــر في بعــض الجرائ
إنتــاج الخبــز غيــر مطابــق للمواصفــات، أو الوقــوف لاعتبــارات تقتضيهــا السياســة 
الإقتصاديــة للدولــة أو في بعــض الجرائــم السياســية، فيطلــب أعضــاء النيابــة العامــة 
مــن المحكمــة تأجيــل هــذه الدعــاوى إلــى أجــل غيــر مســمى حتــى تنقضــي الدعــوى 
الجنائيــة بالتقــادم، وفي المجــال التأديبــي فــإن قــرار المحكمــة الجنائيــة بتأجيــل نظــر 
الدعــوى الجنائيــة لأجــل غيــر مســمى، وكانــت الدعــوى التأديبيــة موقوفــة لحــن 

ــة الحكــم الجنائــي، مرجــع ســابق،  ))) ســالم، محمــد عبــد المنعــم، مرجــع ســابق، ص406. وحيــد ابراهيــم، حجي
 .503 ص 

))) ابراهيــم، وحيــد محمــود، حجيــة الحكــم الجنائــي علــى الدعــوى التأديبيــة، مرجــع ســابق، ص 508 راجــع أيضــا 
المطلــب الثالــث مــن المبحــث الثالــث مــن الفصــل الثالــث مــن هــذا المؤلــف. 
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الفصــل في الدعــوى الجنائيــة، فــإن هــذا القــرار بالتأجيــل يضــع حــداً لوقــف الدعــوى 
التأديبيــة وتســتأنف مســيرتها إلا إذا أعيــد نظــر الدعــوى الجنائيــة بعــد تأجيلهــا 
وقبــل أن يصــدر حكــم بــات في الدعــوى التأديبيــة فأنــه يتعــن إعــادة وقــف الدعــوى 

التأديبيــة حتــى يفصــل في الدعــوى الجنائيــة))). 

))) ابراهيم، وحيد محمود، المرجع السابق، ص509. 
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المبحث الرابع

�أثر الحكم الجنائي في �إنهاء الرابطة الوظيفية )عزل الموظف(

نظــم المشــرع المصــري صــور العــزل مــن الوظيفــة كأثــر للحكــم الجنائــي في كل 
مــن قانــون العقوبــات، وفي قانــون العاملــن المدنيــن بالدولــة رقــم 1978/47. في حــن 
نظــم المشــرع الأردنــي العــزل مــن الوظيفــة في نظــام الخدمــة المدنيــة فقــط ولــم يــرد 

النــص علــى العــزل أو إنهــاء خدمــة الموظــف في قانــون العقوبــات. 

وتختلــف عقوبــة العــزل كنتيجــة للحكــم الجنائــي فقــد تكــون عقوبــة تبعيــة أو 
عقوبــة تكميليــة. 

المطلب الأول

العزل كعقوبة تبعية أو تكميلية للحكم الجنائي

يــرد النــص علــى العــزل في قانــون العقوبــات وكذلــك في قوانــن التوظيــف وقــد 
يــرد في القانونــن معــاً كمــا في التشــريع المصــري إذ ورد النــص علــى العــزل كعقوبــة 
تبعيــة أو تكميليــة وجوبيــة كانــت أو جوازيــة. ولــم يــرد النــص علــى العــزل في قانــون 

العقوبــات الأردنــي وإنمــا ورد في نظــام الخدمــة المدنيــة ونعــرض لهــذه الحــالات:

أولًا : العزل كعقوبة تبعية أو تكميلية في قانون العقوبات

ونبين عقوبة العزل كعقوبة تبيعية للحكم الجنائي ثم العزل كعقوبة تكميلية:

1- العزل كعقوبة تبعية في قانون العقوبات 

 العقوبــة التبعيــة: هــي تلــك العقوبــات التــي قررهــا المشــرع بصفــة حتميــة وبقــوة 
ــا القاضــي في الحكــم)))  ــة دون أن ينــص عليه ــة أصلي ــون كنتيجــة للحكــم بعقوب القان
ــى أن  ــات عل ــون العقوب ــه المشــرع المصــري في المــادة )25( مــن قان وهــو مــا نــص علي
“الحكــم بعقوبــة جنائيــة يســتلزم حتمــاً حرمــان المحكــوم عليــه مــن الحقــوق والمزايــا 

))) نــدا، محمــد محمــود، انقضــاء الدعــوى التأديبيــة، مرجــع ســابق، ص 239. د. محمــد عصفــور )1972(، أثــر 
ــة، )د.م(، ص28. الجريمــة الجنائيــة في علاقــات العمــل، دراســة مقارن
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الاتيــة: أولاً: القبــول في أي خدمــة في الحكومــة مباشــرة أو بصفــة متعهــد أو ملتــزم 
ــوة  ــب بق ــادة يترت ــذه الم ــاً له ــزل وفق ــك فالع ــى ذل ــة...” وعل ــة الخدم ــت أهمي ــا كان أي
القانــون علــى الحكــم بعقوبــه جنائيــة، فهــو عقوبــة تبعيــة لا يحتــاج لأن ينطــق بــه 
القاضــي وهــو عــام يســري بالنســبة لأيــة جنايــة مــا دام قــد حكــم فيهــا بالعقوبــة 
المقــررة للجنايــات وهــي )الإعــدام والأشــغال الشــاقة والســجن( وهــو مؤبــد فــا يجــوز 
تعيــن المحكــوم عليــه مــرة أخــرى في وظيفــة عامــة. والعبــرة كمــا في النــص بالعقوبــة 
وليــس بنــوع الجريمــة جنايــة أم جنحــة فتوقيــع عقوبــه جنايــة في جنحــة تحيــط بهــا 
ظــروف مشــددة يــؤدي إلــى توقيــع عقوبــة الفصــل كعقوبــة تبعيــة في حــن أن توقيــع 
عقوبــة جنحــة علــى جنايــة تحيــط بهــا ظــروف مخففــة لا يــؤدي إلــى الفصــل كعقوبــة 

تبعيــة للحكــم الجنائــي))).

2- العزل كعقوبة تكميلية في قانون العقوبات

العقوبــة التكميليــة: هــي عقوبــه ثانويــة تصــدر مــع العقوبــة الأصليــة وليــس 
بدونهــا ولا بــد أن يــرد النــص عليهــا صراحــة في الحكــم وهــي أمــا وجوبيــة أي يجــب 
أن يشــمله حكــم الإدانــة أو جوازيــة للقاضــي أن يحكــم بهــا أو لا يحكــم بهــا فلــه ســلطة 

تقديريــة في ذلــك))). 

أ- العــزل كعقوبــة تكميليــة في الجنايــات))): وهــو مــا نصــت عليــه المــادة )27( 
مــن قانــون العقوبــات المصــري والتــي تقــرر أن كل موظــف ارتكــب جنايــة الرشــوة 

))) الطمــاوي، قضــاء التأديــب، مرجــع ســابق، ص226. بوقــرط، ربيعــه، اثــر الدعــوى العموميــة علــى التأديــب 
ــم  ــة الحك ــات في حال ــون العقوب ــة في قان ــة التبعي ــن تصــور العقوب ــي، مرجــع ســابق، ص81. وفي الاردن يمك الوظيف
بعقوبــة الاعــدام او الاشــغال الشــاقة المؤبــدة او الاعتقــال المؤبــد، مــا لــم يصــدر عفــو او ســقوط العقوبــة بالتقــادم 

او اعــادة المحاكمــة. 
))) نــدا. محمــد محمــود، انقضــاء الدعــوى التأديبيــة، مرجــع ســابق، ص 239. د. محمــد عصفــور، مجلــة العلــوم 

الاداريــة، أصــداء الجريمــة الجنائيــة في نطــاق التأديــب، العــدد 3، 1970، القاهــرة، ص46. 
))) وصفــي، مصطفــى كمــال، مجلــة العلــوم الاداريــة، أثــر الحكــم الجنائــي في إنهاءخدمــة الموظــف العمومــي، 
تعليقــات علــى الاحــكام، العــدد الأول الســنه الســابعه، 1965، شــعبة الجمهوريــة العربيــة المتحــدة للمعهــد الدولــي 
للعلــوم الاداريــة، مصــر، ص138 ومــا بعدهــا. ابراهيــم، وحيــد محمــود، حجيــة الحكــم الجنائــي علــى الدعــوى 

التأديبيــة، مرجــع ســابق، ص 438 – ص 439.
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أو إختــاس الأمــوال الأميريــة أو الإســتيلاء عليهــا أوســوء معاملــة الموظفــن لأفــراد 
النــاس أوالتزويــر يحكــم عليــه أيضــاً بالعــزل مــدة لا تنقــص عــن ضعــف مــدة الحبــس 
المحكــوم بهــا، والعــزل هنــا عقوبــه تكميليــة وجوبيــة أي يجــب النــص عليهــا في منطــوق 
الحكــم الصــادر بالإدانــة كلمــا اســتعمل القاضــي ســلطته في أخــذ المتهــم بالرأفــة وفقــاً 
ــة  ــن عقوب ــدلاً م ــس ب ــه الحب ــه عقوب ــوم علي ــى المحك ــع عل ــات فوق ــادة )17( عقوب للم
الجنايــة المقــررة أصــاً والعــزل هنــا خــاص لأن المشــرع حصــر الجرائــم التــي يجــب 
علــى القاضــي أن يحكــم بهــا بعقوبــة العــزل إلــى جانــب العقوبــة الأصليــة، والحكمــة 
مــن تقريــر عقوبــة العــزل في هــذه الجرائــم أنهــا تمــس الوظيفــة العامــة وتفقــد الثقــة 

المتطلبــة في الموظــف العــام ممــا يقضــي تنحيتــه عنهــا.

والعــزل هنــا مؤقــت حــدة الاقصــى ســت ســنوات، كمــا لا يجــوز أن تنقــص مدتــه 
ــة المحكــوم بهــا كمــا لا يجــوز أن تقــل مــدة العــزل  ــة الأصلي عــن ضعــف مــدة العقوب
بــأي حــال عــن الحــد الأدنــى وهــي ســنة واحــدة فالعــزل في الجنايــات إمــا أن يكــون 
عقوبــة تبعيــة ويكــون العــزل فيــه عامــا مؤبــداً وإمــا أن يكــون عقوبــة تكميليــة ويكــون 

العــزل فيــه خاصــاً مؤقتــاً.

ب- العزل كعقوبة تكميلية في الجنح

لــم يضــع المشــرع المصــري نصــاً عأمــا يحــدد فيــه حــالات العــزل كعقوبــة تكميليــة 
ــة  في الجنــح، لذلــك يقتضــي الأمــر الرجــوع إلــى نصــوص القانــون التــي تبــن عقوب
كل جنحــة ومعرفــة مــا إذا كانــت عقوبــة العــزل فيهــا وجوبيــة أو جوازيــة، ومــن أمثلــة 
الجنــح التــي أوجــب المشــرع الحكــم بعقوبــة العــزل علــى الموظــف الــذي يرتكــب الجنــح 

المنصــوص عليهــا في المــواد )121 – 125( والمــادة )132( مــن قانــون العقوبــات. 

أمــا حــالات العــزل مــن الوظيفــة كعقوبــة تكميليــة جوازيــة في الجنــح فقــد نــص 
المشــرع في المــادة )31( علــى أنــه “يجــوز فيمــا عــدا الأحــوال الســابقة الحكــم بعقوبــات 
البوليــس والمصــادرة وذلــك في الأحــوال  الوظيفــة الأميريــة ومراقبــة  العــزل مــن 
المنصــوص عليهــا قانونــاً ”. كمــا نــص في المــادة )118 /4( مكــرر عقوبــات علــى أنــه “مع 
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عــدم الإخــال بأحــكام المــادة الســابقة يجــوز فضــاً عــن العقوبــات المقــررة للجرائــم 
ــام،  ــال الع ــاس الم ــم إخت ــع المخصــص لجرائ ــاب الراب ــا في هــذا الب المنصــوص عليه
الحكــم بــكل أو بعــض التدابيــر التاليــة... 4- العــزل مــدة لا تقــل عــن ســنة ولا تزيــد 
علــى ثــاث ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ تنفيــذ العقوبــة أو انقضائهــا لأي ســبب آخــر”.))) 

ثانياً : العزل في قوانين التوظيف

1- العزل في قانون العاملين المدنيين بالدولة المصري:

تنــص المــادة )7/94( مــن قانــون رقــم )47( لســنة 1978 علــى أن خدمــة العامــل 
تنتهــي “بســبب الحكــم عليــه بعقوبــه جنايــة في إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا في 
قانــون العقوبــات أو مــا يماثلهــا مــن جرائــم منصــوص عليهــا في القوانــن الخاصــة 
أو بعقوبــة مقيــدة للحريــة في جريمــة مخلــة بالشــرف أو الأمانــة، مــا لــم يكــن الحكــم 
مــع وقــف التنفيــذ. ومــع ذلــك إذا كان الحكــم قــد صــدر عليــه لأول مــرة فــا يــؤدي 
ــع أســباب  ــن واق ــرار م ــن بق ــة شــؤون العامل ــدرت لجن ــة إلا إذا ق ــاء الخدم ــى أنه إل
الحكــم وظــروف الواقعــة أن بقــاء العامــل يتعــارض مــع مقتضيــات الوظيفــة أو طبيعــة 

العمــل”.

فالأصــل بقــاء العامــل في عملــه رغــم الحكــم عليــه بالإدانــة والإســتثناء هــو عزلــه 
بنــاء علــى قــرار مســبب مــن لجنــة شــؤون العاملــن المختصــة وهــو مــن بــاب التخفيــف 

علــى المذنبــن لأول مــرة وفتــح بــاب التوبــة لهــم))). 

ــة  ــى الحبــس والغرامــة كعقوب ــي نصــت عل ــات مصــري والت ــادة )3/113( عقوب ــة الم ــك مــا نصــت علي ــال ذل ))) ومث
ــة  ــة كعقوب ــن الوظيف ــزل م ــم بالع ــة يجــوز للقاضــي أن يحك ــزل وعلي ــم بالع ــن وجــوب الحك ــادة م ــت الم ــة وخل أصلي
تكميليــة إلــى جانــب العقوبــة الأصليــة بشــرط ألا تقــل مــدة العــزل عــن ســنة ولا تزيــد عــن ثــاث ســنوات أنظــر ايضــا 
المــادة 1/116 عقوبــات للمزيــد مــن التفصيــل انظــر د. وحيــد ابراهيــم، حجيــة الحكــم الجنائــي علــى الدعــوى المدنيــة، 

مرجــع ســابق، ص 441 و انظــر أيضــا د. ســليمان الطمــاوي، قضــاء التأديــب، مرجــع ســابق، ص 224. 
))) الطماوي، سليمان، التأديب، مرجع سابق، ص227. 
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2- العزل في نظام الخدمة المدنية الأردني: 
ــث  ــي حي ــه المشــرع الجنائ ــع في ــذي وق ــي النقــص ال ــادى المشــرع الإداري الأردن تف
نظــم أحــكام العــزل كعقوبــة تبعيــة تترتــب بمجــرد صــدور الحكــم الجنائــي القطعــي علــى 
ــه  ــى أن ــي عل ــة الحال ــادة )44( مــن نظــام الخدمــة المدني الموظــف العــام))). فنــص في الم
“يشــترط فيمــن يعــن في أي وظيفــة أن يكــون:... “هـــ - غيــر محكــوم بجنايــة أو بجنحــة 
مخلــة بالشــرف والأمانــة والأخــاق والآداب العامــة”. فالحكــم علــى الموظــف بجنايــة أو 
بجنحــة مخلــة بالشــرف والأمانــة والأخــاق العامــة يفقــده أحــد شــروط التعيــن وينهــي 
الرابطــة الوظيفيــة للموظــف. كمــا نــص المشــرع في المــادة )172( مــن نظــام الخدمــة 
المدنيــة علــى أن الموظــف يعــزل حكمــا إذا حكــم عليــه مــن محكمــة مختصــة بجنايــة أو 
بجنحــة مخلــة بالشــرف أو أي جريمــة مخلــة بالأخــاق العامــة. ويعــد العــزل هنــا عقوبــة 
تبعيــة للحكــم الجنائــي ويعتبــر القــرار الإداري الصــادر بالعــزل كاشــفاً وليــس منشــئاً))). 
ويكــون العــزل في حالــة الحكــم بجنايــة))) وهــي الجرائــم المعاقــب عليهــا بالعقوبــات 
التاليــة: الإعــدام، الأشــغال المؤبــدة، لأشــغال المؤقتــة، الإعتقــال المؤبــد، الإعتقــال المؤقــت، 
بغــض النظــر عــن مقــدار العقوبــة التــي نطــق بهــا القاضــي، فالعبــرة بالوصــف القانونــي 
للفعــل بأنــه جنايــة))) كمــا لــم يفــرق المشــرع بــن جنايــة وأخــرى مــن حيــث أثرهــا علــى 

العــزل أو أنهــا مخلــة بالشــرف أم لا))). 

))) العواملــة، منــى عبــد الفتــاح، انتهــاء خدمــة الموظفــن في التشــريع الاردنــي والمقــارن، مرجــع ســابق، ص46. انظــر 
ايضــاً حكــم محكمــة العــدل العليــا 1993/12/11، مجلــة نقابــة المحامــن، لســنة 1994، ص6592

))) عدل عليا، مجلة نقابة المحامين، 1995/1/21، 1995، ص 3278.
))) ثــار جــدل في الفقــة المصــري بشــأن مدلــول الجريمــة المخلــة بالشــرف أو الأمانــة مــن خــال نــص المــادة 8/107 
ــة أو في  ــة في جناي ــد الحكــم علي ــي عن ــا أن خدمــة الموظــف تنته ــي جــاء به ــم 210 ســنة 1951 والت ــون رق مــن القان
ــى  ــة بالشــرف وهــل تنصــرف إل ــارة جريمــة مخل ــار التســاؤل حــول انصــراف عب ــث ث ــة بالشــرف حي جريمــة مخل
الجنايــة والجنحــة علــى حــد ســواء أم تنصــرف فقــط إلــى الجنحــة أنظــر في هــذة الآراء د. محمــد محمــود نــدى، 
ــوان اصــداء الجريمــة  ــه بعن ــة، مرجــع ســابق، ص 263-264. ود. محمــد عصفــور مقال انقضــاء الدعــوى التأديبي

ــة في نطــاق التأديــب، مرجــع ســابق، ص29.  الجنائي
))) العواملة، منى، انتهاء خدمة الموظفين في التشريع الاردني والمقارن، مرجع سابق، ص 55.

))) العجارمــة، نوفــان العقيــل، اثــر الحكــم الجنائــي في إنهــاء الرابطــة الوظيفيــة للموظــف العــام، مرجــع ســابق، 
ص14.
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ويعــزل الموظــف إذا ارتكــب جنحــة مخلــة بالشــرف والأمانــة وقــد تكــون متعلقــة 
بأعمــال الوظيفــة وقــد لا يكــون لهــا شــأن بأعمــال الوظيفة، وهي جريمة نســبية تعتبر 
في ظــروف ومجتمــع معــن مخلــة بالشــرف وفي ظــروف أخــرى لا تعتبــر كذلــك))). وقــد 
ــة فقضــت  ــة بالشــرف والأمان ــا الأردنيــة الجرائــم المخل عرفــت محكمــة العــدل العلي
بأنــه “وحيــث أن الفقــة والقضــاء قــد اســتقرا علــى تعريــف الجريمــة المخلــة بالشــرف 
ــى  ــك، وينظــر إل ــى أنهــا كذل ــي ينظــر إليهــا المجتمــع عل ــك الت ــا تل ــى أنه ــة عل والأمان
ــع دنــيء  ــق منحــرف الطب مرتكبهــا بعــن الإزدراء والإحتقــار، إذ يعتبــر ضعيــف الخل
ــي ارتكبــت فيهــا عــن ضعــف في  النفــس، فــإذا نمــت الجريمــة بحســب الظــروف الت
الخلــق أو إنحــراف في الطبــع أو تأثيــر بالشــهوات أو النــزوات أو ســوء الســيرة، 
كانــت مخلــة بالشــرف والأمانــة بصــرف النظــر عــن التســمية المقــررة لهــا في القانــون، 
ــن بهــا المســتدعي وهــي شــراء  ــي أدي ــا نــرى في ضــوء مــا تقــدم أن الجريمــة الت فإنن
مــال مســروق لا تعتبــر مــن الجرائــم المخلــة بالشــرف والمنصــوص عليهــا في المــادة 
)154/ب( مــن نظــام الخدمــة المدنيــة )رقــم )1( لســنة 1988(، وبمــا أن مــدة الحبــس 
التــي فرضــت علــى المســتدعي لــم تتجــاوز أســبوعاً واحــداً، فــإن القــرار المطعــون فيــه 

قائمــاً علــى ســبب غيــر صحيــح وحقيقــاً بالإلغــاء”))).
ويعــزل الموظــف في حالــة الحكــم عليــه بجريمــة مخلــة بالأخــاق العامــة والآداب 
ــواردة في البــاب الســابع مــن قانــون العقوبــات الأردنــي دون تمييــز بــن الجنايــات  ال
والجنــح والعبــره هنــا بوصــف الجريمــة وليــس بمقــدار العقوبــة ))) كمــا أن الشــروع 

))) نــدا، محمــد محمــود، انقضــاء الدعــوى التأديبيــة، مرجــع ســابق، ص 267. د. كمــال وصفــي، مقالــه بعنــوان أثــر 
الحكــم الجنائــي في إنهــاء خدمــة الموظــف العمومــي، مرجــع ســابق، ص142. انظــر ايضــاً د. نوفــان العقيــل المقــال 

الســابق، ص19 ومــا بعدهــا. 
))) عــدل عليــا، 1993/313، مجلــة نقابــة المحامــن، 1994 ص 679، انظــر مزيــد مــن التفصيــل و الاحــكام 
القضائيــة والفتــاوى في مصــر و المشــارلها في مؤلــف د. محمــد محمــود نــدى، المرجــع الســابق، ص 266-264 
وانظــر ايضــاً د. حمــدي قبيــات )2003(، انقضــاء الرابطــة الوظيفيــة في غيــر حالــة التأديــب، دراســة مقارنــة، ط1، 
دار وائــل للنشــر عمــان، ص355. و د. محمــد عصفــور، أثــر الجريمــة الجنائيــة في علاقــات العمــل، مرجــع ســابق، 

ــا.  ــا بعده ص122-160وم
))) انظــر حكــم محكمــة العــدل العليــا رقــم 44 دعــوى رقــم 2004/132 تاريــخ 2004/5/27، والحكــم رقــم 
ــة رقــم  ــي والحكــم في القضي ــه الالكترون ــز عدال ــخ 2006/9/19 منشــورات مرك 40 دعــوى رقــم 2006/294 تاري

1994/280 منشــور بتاريــخ 1995 ص 3255. 
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بهــذه الجرائــم يرتــب نفــس الأثــر القانونــي))) وتشــمل الإعتــداء علــى العــرض))) 
ــة والإجهــاض))).  ــرض للأخــاق والآداب العام ــى الفجــور والتع والحــض عل

وفي حكــم حديــث قضــت المحكمــة الإداريــة الأردنيــة بانــه “ولمــا كان الثابــت 
مــن أوراق الدعــوى أن المســتدعية قــد أحيلــت إلــى المحاكمــة وتمــت إدانتهــا بجنحــة 
الســرقة خلافــاً لأحــكام المــادة )406( مــن قانــون العقوبــات - وهــي مــن الجرائــم 
المخلــة بالأخــاق بنــص مــن نظــام الخدمــة المدنيــة، ولــم يتــرك مجــالاً للتأويــل فيما إذا 
كانــت تلــك الجريمــة مخلــة بالأخــاق العامــة مــن عدمهــا- والحكــم عليهــا بالحبــس 
مــدة اســبوع واحــد بعــد اســتعمال الأســباب المخففــة التقديريــة، وقــد تم تنفيــذ ذلــك 
الحكــم الجزائــي بعــد إن تم اســتبدال الحبــس بالغرامــة باســتيفاء تلــك الغرامــة، وقــد 
اكتســب ذلــك الحكــم الدرجــة القطعيــة، ولــم تقــدم المســتدعية مــا يثبــت خــاف ذلــك، 
فــإن ذلــك يســتوجب عزلهــا تطبيقــا لحكــم المــادة 172مــن نظــام الخدمــة المدنيــة، 
ومــا دام أن القــرار المشــكو منــه الصــادر بحقهــا قــد صــدر عــن المســتدعى ضــده 
الثانــي بموجــب التفويــض الممنــوح لــه مــن المســتدعى ضــده الأول والــذي يحمــل الرقــم 
7886/70/1 تاريــخ 2020/2/10، وفي حــدود الصلاحيــات الممنوحــة لــه بموجــب 
ذلــك التفويــض، ولــم تقــدم المســتدعية أيــة بينــة تثبــت مــا نعتــه علــى القــرار الطعــن 
ــزل الطاعــن جــاء  ــه بع ــرار المشــكو من ــك أن الق ــى ذل ــي عل ــا ينبن ــوب، وأن م ــن عي م
تطبيقــاً لأحــكام نظــام الخدمــة المدنيــة وبحــدود ســلطة المســتدعى ضــده الثانــي 
وفــق الاجــراءات القانونيــة الصحيحــة ويقــوم علــى ســبب يبــرره، ومصحوبــاً بقرينــة 
المشــروعية التــي لــم يــرد مــا ينقضهــا، ممــا يجعــل مــن أســباب الطعــن لا تــرد علــى 

القــرار الطعــن، ويتعــن معــه رد دعــوى المســتدعية”.)))

))) انظــر حكــم محكمــة العــدل العليــا في القضيــة رقــم 2011/14 القــرار رقــم 13 بتاريــخ 2011/4/13 و قضــت فيــه 
“ان جنحــة الشــروع التــام بالاحتيــال هــي مــن الجرائــم المخلــة بالشــرف “ 

))) وتشــمل الإغتصــاب ومواقعــة قاصــر والخطــف) م302-م 303 عقوبــات اردنــي( والإغــواء والتهتــك وخــرق 
حرمــة الأماكــن الخاصــة بالنســاء )م 304-307 عقوبــات اردنــي (.

))) المواد )309- 325 ( من قانون العقوبات الأردني الحالي. 
))) المحكمة الإدارية الأردنية، قرار بالدعوى رقم 2020/303، تاريخ 2021/1/13. 
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كمــا اعتبــرت المحكمــة جريمــة الــذم ليســت مــن الجرائــم المخلــة بالشــرف فقضت 
بـ“وعليــه فــإن جريمــة )الــذم( المنســوبة للطاعــن والتــي اســتند إليهــا المطعــون ضــده 
في إصــدار قــراره المشــكو منــه بإيقــاف الطاعــن عــن العمــل لا تشــكل جريمــة مخلــة 
بالشــرف بالمعنــى المقصــود في المــادة )149( مــن نظــام الخدمــة المدنيــة ويغــدو قــرار 
ــون،  ــن القان ــح م ــى ســبب صحي وقــف الموظــف ) الطاعــن( عــن العمــل لا يســتند إل
وحيــث أن الحكــم المطعــون فيــه قــد نحا منحــا مخالفــا لمــا ســلف بيانــه فإنــه حقيــق 

بالنقــض مــن هــذه الناحيــة ممــا يتوجــب الحكــم بإلغائــه”.)))

كمــا يعــزل الموظــف العــام في حــال الحكــم عليه مدة تزيد عن ســتة أشــهر لارتكابه 
ــا في البنــد )1( مــن الفقــرة أ مــن المــادة  أي جريمــة أو جنحــة غيــر منصــوص عليه
)172( مــن نظــام الخدمــة المدنيــة الحالــي والعبــرة هنــا في مقــدار العقوبــة المقضــي 
بهــا لا نــوع الجريمــة، فــإذا قامــت المحكمــة بمــا لهــا مــن صلاحيــة حســب قانــون 
العقوبــات بتحويــل عقوبــه الحبــس إلــى الغرامــة، فــا يعــزل الموظــف كعقوبــة تبعيــة 
للحكــم الجنائــي. وفي ذلــك قــرر الديــوان الخــاص بتفســير القوانــن بأنــه “يســتفاد 
ــه منتهيــة، هــو  ــه واعتبــار خدمت مــن هــذه النصــوص أن الموظــف الــذي يتوجــب عزل
الموظــف الــذي تكــون عقوبتــه النهائيــة الواجــب تنفيذهــا علــى الموظــف هــي الحبــس 
أمــا إذا كانــت العقوبــة الواجــب تنفيذهــا هــي الغرامــة بســبب اســتعمال المحكمــة 
صلاحيتهــا في تحويــل الحبــس إلــى غرامــة لاقتناعهــا بــأن الغرامــة كافيــة للجريمــة 
التــي أديــن بهــا علــى مــا ورد في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )27( مــن قانــون العقوبــات 
فــإن حكــم الفقرتــن المذكورتــن لا تنطبــق ولا يكــون الموظــف المحكــوم مســتحقاً العــزل 

في هــذه الحالــة”))).

وطبقــت محكمــة العــدل العليــا القــرار الســابق في قضائهــا فقضــت بأنــه “يســتفاد 
مــن القــرار رقــم 22 /1967 الصــادر عــن الديــوان الخــاص بتفســير القوانــن... 

))) المحكمة الإدارية العليا، قرار بالدعوى رقم 2018/226، تاريخ 2018/6/26، منشورات قرارك، عمان. 
ــدة الرســمية عــدد 1978  ــم 22 لســنة 1967، منشــور في الجري ــرار رق ــن، ق ــوان الخــاص بتفســير القوان ))) الدي

تاريــخ 1967/1/16، ص102. 
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ــة الواجــب تنفيذهــا  ــة الموظــف النهائي ــاً عندمــا تكــون عقوب ــأن القــرار يكــون واجب ب
ــة بســبب  ــة الواجــب تنفيذهــا هــي الغرام ــت العقوب ــا إذا كان ــس أم ــه هــي الحب بحق
اســتعمال المحكمــة صلاحيتهــا في تحويــل الحبــس إلــى غرامــة بموجــب المــادة 2/27 
مــن قانــون العقوبــات فــا يكــون الموظــف مســتحق العــزل وعليــه بمــا أن المســتدعي 
قــد أديــن بجنحــة اســتثمار الوظيفــه وحكــم عليــه بالحبــس مــدة ثلاثــة أشــهر وجــرى 
ــا في  ــة المنصــوص عليه ــة المحكم ــاً لصلاحي ــة وفق ــس بالغرام ــه الحب اســتبدال عقوب
ــه  المــادة الســابقة فبالتالــي لا يكــون المســتدعي مســتحقاً للعــزل ويكــون القــرار بعزل

مــن وظيفتــه مســتوجباً الــرد “))). 

ويلاحــظ أن اســتبدال الحبــس بالغرامــة ســلطة تقديريــة للمحكمــة وهــذا مدعــاة 
لعــدم العدالــة والمســاواة اذ قــد يحكــم علــى شــخصين ويســتبدل لاحدهما ولا يســتبدل 
ــي وقــد يكــون مدعــاة  ــة للحكــم الجنائ ــة تبعي ــب العــزل كعقوب للآخــر وهــذا قــد يرت
ــد يصــل الأمــر  ــب وق ــى إرادة ســلطات التأدي ــر عل ــي والتأثي لتدخــل القضــاء الجنائ
الــى بســط ســلطات القاضــي الجنائــي علــى الدعــوى التأديبيــة تحــت ســتار حجيــة 
الحكــم الجنائــي علــى الكافــة وأمــام ســلطات التأديــب. وبالرغــم مــن هــذا النظــر إلا 
أن ســلطات التأديــب تبقــى صاحبــة الأمــر الفصــل ويحــق لهــا ايقــاع الجــزاء التأديبــي 
ــة قــد  الــذي قــد يصــل الــى فصــل الموظــف وتكــون ســلطات التأديــب في هــذه الحال

تحــررت مــن اســتبدال الحكــم الجنائــي بالحبــس الــى الغرامــة.

ونخلــص مــن ذلــك أن اســتبدال العقوبــة في هــذه الحالــة يعيــد إلــى الســلطة 
التأديبيــة صلاحياتهــا في التأديــب مــع الخضــوع للقواعــد العامــة لحجيــة الحكــم 

الجنائــي أمــام ســلطات التأديــب.

وفي حالــة الحكــم علــى الموظــف بغيــر الجرائــم المذكــورة ســابقاً أو الحكــم عليــه 
بالحبــس مــدة تقــل عــن ســتة أشــهر فهنــا تســتعيد الســلطة التأديبيــة كامــل حريتهــا 

))) محكمــة العــدل العليــا، 96/138 هـــ. ع تاريــخ 1996/11/6، مجلــة نقابــة المحامــن، 1997، ص 1092. انظــر 
الحكــم في الدعــوى رقــم 2010/129 تاريــخ 2010/5/20. انظــر حكــم ذات المحكمــة في عكــس هــذا الاتجــاه والــذي 
لــم تعتــد فيــه باســتبدال الحبــس بالغرامــة، في الدعــوى رقــم 1995/14، مجلــة نقابــة المحامــن، 1997، ص 945. 
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في تحريــك الإجــراءات بحــق الموظــف، وإيقــاع عقوبــة تأديبيــة تراهــا مناســبة لجســامة 
الأفعــال المنســوبة للموظــف ))). 

وفي حالــة كان نفــس الفعــل يشــكل مخالفــة تأديبيــة وجريمــة حكــم بهــا أقــل مــن 
ســتة أشــهر هنــا تكــون للحكــم الجنائــي الصــادر حجيــة علــى الكافــة وأمــام ســلطات 

التأديــب كمــا وضحنــا ســابقاً. 

ويــرى المؤلــف أن ينــص في نظــام الخدمــة المدنيــة علــى أن مــن يحكــم عليــه لأول 
مــرة بحكــم جنائــي فــإن هــذا الحكــم لا يــؤدي إلــى انتهــاء الخدمــة بقــوة القانــون بــل أن 
يتــرك لــإدارة التــي ينتمــي إليهــا الموظــف بعــض الحريــة والســلطة التقديريــة للصفــح 
ــص  ــة تخت ــررت لجن ــة أســوة بالمشــرع المصــري، الا إذا ق ــه وإســتمراره في الخدم عن
بشــؤون الموظفــن أنهــاء الخدمــة بقــرار مســبب يرجــع لظــروف الواقعــة وأســباب 
الحكــم وأن بقــاء الموظــف يتعــارض مــع مقتضيــات الوظيفــة أو طبيعــة العمــل وذلــك 
مــن بــاب التخفيــف علــى المذنبــن لأول مــره ولفتــح بــاب التوبــة لهــم لمــا للعــزل مــن آثــار 

خطيــره علــى الموظــف وأســرته. 

المطلب الثاني

طبيعة العزل نتيجة صدورالحكم الجنائي

اختلفــت الآراء الفقهيــة بشــأن طبيعــة عــزل الموظــف نتيجــة صــدور الحكــم 
الجنائــي عليــه بالإدانــة بــن قائــل بأنــه إنهــاء للرابطــة بقــوة القانــون وبــن قائــل بــأن 

ــزل. ــرار إداري بالع ــى ق ــاج إل الأمــر يحت

ــة  ــه ســواء بعقوب ــى أن فصــل الموظــف نتيجــة الحكــم علي ــرأي الأول: إل ذهــب ال
جنايــة أم في جريمــة مخلــة بالشــرف والأمانــة يتــم بقــوة القانــون لأن المشــرع هــو الــذي 
رتــب هــذه النتيجــة وليســت وليــدة إرادة الإدارة فهــو تنفيــذ للحكــم الجنائــي كمــا أن 

ــق، ط1،  ــة والتطبي ــة الهاشــمية، النظري ــة العامــة في المملكــة الاردني ))) بطارســه، ســليمان )1997(، نظــام الوظيف
مطبعــة كنعــان، اربــد، ص 266. د. فيصــل شــطناوي، علاقــة الدعــوى التأديبيــة بالدعــوى الجزائيــة، مرجــع ســابق، 

ص 291. 
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العقــاب الجنائــي بالعــزل كعقوبــة تبعيــة أو تكميليــة يكــون قــد وصــل إلــى أقصــى 
مــا يمكــن للحكــم بــه تأديبيــاً، وأفقــده صفــة الموظــف العــام، ويكــون حينئــذ قــد جــب 
ســلطة تقديــر العقــاب، وفي مثــل هــذه الحالــة يتعــن رفــض قبــول الدعــوى التأديبيــة 
ــة الشــيء  ــم حــاز حجي ــاً لحك ــراراً تنفيذي ــرار الصــادر بفصــل الموظــف ق ــون الق ويك

المحكــوم فيــه ولا يعتبــر قــراراً إداريــاً بالمعنــى الفنــي الصحيــح))).

وفي ذلــك قضــت المحكمــة الإداريــة العليــا المصريــة بــأن “العــزل كأثــر للحكــم 
الجنائــي، ليــس عقوبــة تأديبيــة، ممــا تختــص بهــا الســلطات التأديبيــة، بــل يقــع العــزل 
بمجــرد أن يصبــح الحكــم نهائيــاً” )))، “إن خدمــة العامــل تنتهــي بالحكــم عليــه بعقوبــة 
جنائيــة مخلــة بالشــرف - بقــوة القانــون - ودون حاجــة إلــى اســتصدار قــرار بالفصل، 
فــإن صــدر مثــل هــذا القــرار اعتبــر مــن قبيــل الإجــراءات التنفيذيــة اللازمــة لتنفيــذ 

الحكــم”))). 

واعتبــرت المحكمــة الاداريــة العليــا الاردنيــة في قــرار حديــث لهــا، ان قــرار 
وزيــر الصحــة المتضمــن عــزل المذكوريــن عــن العمــل لصــدور قــرار قطعــي بجــرم 
مخــل بالشــرف وهــو أســتثمار الوظيفــة وتــداول لأدويــة تخــص جهــة رســمية وبــدون 
ترخيــص والحكــم عليهمــا بالحبــس لمــدة ســتة اشــهر والغرامــة ألفــن وعشــرة دنانيــر 
قــراراً كاشــفاً ونهائيــاً لقــرار صــادر بحكــم القانــون الــذي اعتبــر المذكوريــن معزولــن 
بحكــم القانــون، ويعتبــر القــرار المشــكو منــه صحيحــاً لانــه جــاء متفقاً وأحــكام القانون 

))) النجــار، زكــي، بحــث بعنــوان، حجيــة الحكــم الجنائــي أمــام قضــاء التأديــب في النظــام القانونــي المصــري، مرجــع 
ســابق، ص 67. د. حمــدي قبيــات، انقضــاء الرابطــة الوظيفيــة، مرجــع ســابق، ص354. د. نوفــان العقيــل، مقالــه 
الســابق، اثــر الحكــم الجنائــي في إنهــاء الرابطــة الوظيفيــة، ص25. الطمــاوي، ســليمان، التأديــب، ص240. عبــد 
ــكادرات الخاصــة، ص  ــة والقطــاع العــام وذوي ال ــن المدنيــن بالدول ــة للعامل ــات التأديبي ــداري، العقوب الوهــاب البن

330. د. محمــد عصفــور، أثــر الجريمــة الجنائيــة في علاقــات العمــل، مرجــع ســابق، ص32، ص170. 
))) حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا، رقــم 6134، لســنة 6 ق، 1962/3/24، س7، ص471، ص50 مشــار لــه عنــد د. 

عبــد الوهــاب البنــداري، الجرائــم التأديبيــة والجنائيــة، مرجــع ســابق، ص130. 
))) حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا المصريــة، 1413، لســنة 7 ق، جلســة 1965/4/24، مشــار لــه عنــد د. عبــد الوهاب 

البنــداري الجرائــم التأديبيــة والجنائيــة، مرجــع ســابق، ص 130، وأشــار للعديــد مــن الأحكام بهــذا الموضوع. 
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والنظــام))). 

كمــا اعتبــر القضــاء الاداري الاردنــي القــرار الصــادر بالعــزل وان كان قــرارا 
كاشــفا لا منشــئا فانــه يخضــع لرقابــة المحكمــة لتفحــص مشــروعيته وصــدوره بشــكل 
يتفــق والقانــون وقضــت في احــد قراراتهــا بأنــه “تجــد المحكمــة أنــه قــد اســتقر 
الاجتهــاد القضائــي الاداري علــى أن قــرار العــزل الحكمــي يعتبــر قــرارًا نهائيًــا قابــاً 
للطعــن بــه امــام المحكمــة الاداريــة لأنــه يزيــل صفــة الوظيفــة العامــة عــن المســتدعي، 
بالاضافــة إلــى أن قــرار العــزل وإن كان قــرارًا كاشــفًا لا منشــئًا فإنــه يخضــع لرقابــة 
المحكمــة لتفحــص مشــروعيته وصــدوره بشــكل يتفــق والقانــون، حيــث أنــه يجــب 
مراقبــة الحالــة الواقعيــة التــي بنــي عليهــا القــرار فيمــا إذا كان عزلــه لأن الجــرم 
المرتكــب مخــاً بالاخــاق العامــة، أم لأنــه الحكــم يزيــد عــن الســتة أشــهر، ممــا يكــون 
ــا قابــاً للطعــن بــه امــام المحكمــة  ــا نهائيً معــه أن القــرار الطعــن يعتبــر قــرارًا إداريً

الاداريــة، ممــا يســتوجب معــه رد الدفــع”.)))

وذهــب رأي آخــر: إلــى التمييــز بــن العــزل الــذي يترتــب علــى الحكــم علــى 
الموظــف بعقوبــة جنائيــة والعــزل الــذي يترتــب علــى الحكــم في جريمــة مخلــة بالشــرف 
والأمانــة، فالعلاقــة الوظيفيــة في الحالــة الأولــى تنتهــي حتمــاً وبقــوة القانــون دون 
حاجــة لاســتصدار قــرار بالعــزل، وإذا صــدر مثــل هــذا القــرار فإنــه يعتبــر مــن قبيــل 
ــه عــن  ــي خدمت ــذي تنته ــون والموظــف ال ــذ القان ــة لتنفي الإجــراءات الكاشــفة اللازم
هــذه الطريــق لا يتأتــى لــه العــودة إلــى الوظيفــة إلا بقــرار تعيــن جديــد فيمــا لــو 
جــازت الإعــادة قانونــاً كمــا أنــه لا محــل للقــول بضــرورة اســتصدار قــرار بالفصــل مــن 
مجلــس التأديــب أو عــرض الأمــر علــى المحكمــة التأديبيــة ذلــك أن العــزل في الصــورة 

))) المحكمة الادارية العليا الأردنية، قرارا رقم 2021/386، تاريخ 2021/11/24. 
))) المحكمــة الاداريــة الاردنيــة، قــرار رقــم 2018/525 )هيئــة عاديــة( تاريــخ 2019/3/27، منشــورات مركــز 
عدالــة، عمــان. انظــر ايضــاً قــرار المحكمــة الاداريــة الاردنيــة، رقــم 2015/57 )هيئــة ثلاثيــة( تاريــخ 2015/5/27، 
منشــورات مركــز عدالــة، عمــان. وقضــت فيــه بــأن "قــرار العــزل وان كان قــرارا كاشــفا لا منشــئا فانــه يخضــع لرقابــة 
المحكمــة لتفحــص مشــروعيته وصــدوره بشــكل يتفــق والقانــون وفــق مــا اســتقرت عليــه قــرارت محكمــة العــدل العليا"
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التــي نحــن بصددهــا لا ينطــوي علــى عقوبــة تأديبيــة تختــص بهــا أي جهــة تأديبيــة))). 
أمــا في الحالــة الثانيــة التــي يكــون العــزل فيهــا بنــاء علــى الحكــم صــادر في جريمــة 
مخلــة بالشــرف والأمانــة، ســواء كانــت جنحــة أم جنايــة محكــوم فيهــا بعقوبــة الجنحــة 
ــي عوقــب الموظــف  ــر مــا إذا كانــت الجريمــة الت فنظــراً لأن الإدارة لهــا ســلطة تقدي
مــن أجلهــا مخلــة بالشــرف لترتيــب أثــر الحكــم الجنائــي، ومــن ثــم فــإن العمــل الــذي 
تجريــه الإدارة في هــذه الحالــة لا يكــون مجــرد عمــل تنفيــذي بــل يغــدو قــراراً إداريــاً 
منشــئاً للفصــل ولا يكــون الحكــم إلا المناســبه التــي يصــدر الفصــل علــى أساســها)))، 
فقــرار الفصــل في هــذه الحالــة لا يقــع تلقائيــاً وإنمــا اســتناداً إلــى ســلطة تقديريــة 
تمارســها جهــة إداريــة عــن طريــق الجهــات التــي حددهــا القانــون لممارســة الفصــل 

التأديبــي باعتبــار أن الفصــل في هــذه الحالــة فصــاً تأديبيــاً))). 

وذهــب رأي ثالــث: إلــى أن عــزل الموظــف كعقوبــة تبعيــة أو تكميليــة نتيجــة صــدور 
الحكــم الجنائــي بالإدانــة هــو عقوبــة تأديبيــة لا يغيــر مــن طبيعتهــا ورود النــص عليهــا 
في القانــون الجنائــي، آيــة ذلــك أنهــا شــأن أي عقوبــة تأديبيــة أخــرى تصيــب العامــل 
في حياتــه الوظيفيــة عكــس العقوبــات الجنائيــة التــي تصيــب الموظــف في بدنــه أو 
ــر للحكــم  ــم فــا يجــوز بعــد عــزل الموظــف كأث ــاره، ومــن ث ــه أو شــرفه أو اعتب حريت
الجنائــي إعــادة مجازاتــه بــأي جــزاء آخــر عــن نفــس الفعــل الــذي أديــن عنــه جنائيــاً 

وإلا كان في ذلــك تكــرار محظــور للعقــاب التأديبــي))). 
ويشــير أصحــاب هــذا الــرأي إلــى حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا المصريــة والــذي 

ــة عنــد د.وحيــد  ــة، جلســة 1965/4/24، الطعــن 183، س7 ق، مشــار ل ــا المصري ــة العلي ))) حكــم المحكمــة الإداري
ابراهيــم، حجيــة الحكــم الجنائــي، مرجــع ســابق، ص 465 ود. عبــد الفتــاح حســن، مرجــع ســابق، 66-65.

ــة الموظــف العمومــي،  ــاء خدم ــي في إنه ــم الجنائ ــر الحك ــة، أث ــوم الإداري ــة العل ــال، مجل ــى كم ــي، مصطف ))) وصف
تعليقــات علــى الاحــكام، العــدد الاول، س7، 1965، ص141. وفي نفــس المعنــى أنظــر د. عبدالوهــاب البنــداري، 

العقوبــات التأديبيــة، مرجــع ســابق، ص326. 
))) حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا المصريــة، جلســة 1/1/ 1965، الطعــن 978، س8 ق، مجموعــة احــكام المحكمــة 
الاداريــة العليــا. د. محمــد عصفــور، مقالــه: اصــداء الجريمــة الجنائيــة، مرجــع ســابق، ص54. انظــر ايضــاً د. 

ــة الســابقة، ص142. مصطفــى كمــال وصفــي، المقال
))) ندا، محمد محمود، انقضاء الدعوى التأديبية، مرجع سابق، ص 243.



238238

حجية الحكم الجنائي أمام سلطات التأديب

يقضــي بأنــه “لا يجــوز أن يــرد فصــل علــى فصــل أو أن يوقــع مــع عقوبــة الفصــل مــن 
ــه، ســواء  ــة أخــف من ــة أخــرى أصلي ــة عقوب ــت أداة هــذا الفصــل أي ــاً كان الخدمــة أي
أكانــت أداة الفصــل قــراراً جمهوريــاً أم كانــت أداة أقــوى كالفصــل نتيجــة الحكــم 
الجنائــي فمــن فصــل كعقوبــة تبعيــة أو تكميليــة لا يستســاغ أن يكــون محــاً لعقوبــة 

تأديبيــة أيــاً كانــت”))).

ومعنــى ذلــك أن الحكــم الجنائــي الــذي يصــدر بالعــزل المؤقــت للموظــف تكــون 
لــه قــوة في إنهــاء الدعــوى التأديبيــة، ولا يجــوز توقيــع أي جــزاء تأديبــي عليــه ســواء 
بالفصــل مــن الخدمــة أو أقــل مــن ذلــك احترامــا لقــوة الحكــم الجنائــي وحجيتــه 
أمــام ســلطات التأديــب ولتفــادي تضــارب الأحــكام الجنائيــة والتأديبيــة فقــد تقضــي 
المحكمــة الجنائيــة بالعــزل المؤقــت للموظــف كعقوبــة تكميليــة وجوبيــة أو جوازيــة في 
حــن أن النظــام التأديبــي لا يعــرف ســوى العــزل النهائــي الدائــم أيــا كانــت العقوبــة 

ــة بالشــرف والأمانــة.  المقيــدة للحريــة في جنايــة أو جنحــة مخل

وعــارض بعــض الفقــة هــذا الــرأي لأن مــن شــأنه بســط ســلطات القاضــي 
الجنائــي علــى الدعــوى التأديبيــة والفصــل فيهــا وهــو غيــر جائــز، ويــرى أن قــوة 
الحكــم الجنائــي إذا كان لــه أثــر في إنهــاء الرابطــة الوظيفيــة بالعــزل فإنــه قــد يؤثــر 
علــى الدعــوى التأديبيــة بطريــق غيــر مباشــر لأنــه بعــد انتهــاء الخدمــة أصبــح فــرداً 
عاديــاً لا يخضــع للمســائلة التأديبيــة وقــررت المحكمــة الإداريــة العليــا المصريــة ذلــك 
فقضــت بــأن “العــزل المؤقــت مــن الوظيفــة العامــة المقــررة بمقتضــى قانــون العقوبــات 
هــو عقوبــة جنائيــة وليــس جــزاء إداري، وإن صــدور حكــم جنائــي علــى المذنــب لا 

ــاً وتوقــع الجــزاء المناســب عليــه” ))).  ــه حوكــم تأديبي يعنــي أن

ــة  ــرأي الأول فقضــت المحكمــة الاداري وقــد أخــذ القضــاء الاداري في الاردن بال

))) حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا المصريــة، جلســة 1974/1/19، مجموعــة الأحــكام، س 19، بنــد 42، ص 93. 
ــة، مرجــع ســابق، ص 343-242.  ــدى، انقضــاء الدعــوى التأديبي ــد د. محمــد محمــود ن ــة عن مشــار ل

))) حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا المصريــة، جلســة 1978/1/3، الطعــن 2253، س29ق. مجموعــة احــكام الأداريــة 
العليــا، س 32، ج1، ص 714، قاعــدة 110. 
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ــم 9 لســنة 2020  ــة رق ــادة )172( مــن نظــام الخدمــة المدني ــأن الم ــة بـ ــا الأردني العلي
ــل مــن الجريمــة  ــك النــص نجــد أن المشــرع جع ــى “... وباســتقراء ذل ــد نصــت عل ق
المخلــة بالأخــاق العامــة ســببا للعــزل مــن الوظيفــة، وان المشــرع لــم يحــدد مفهومــا 
للجريمــة المخلــة بالأخــاق العامــة تــاركا ذلــك المعيــار للقضــاء إلا أنــه أورد أمثلــة 
لهــا، ممــا يحســم أي اجتهــاد في اعتبــار تلــك الجرائــم الــواردة في النــص هــي جرائــم 
مخلــة بالشــرف، ويســلب صلاحيــة القضــاء في التقديــر حيالهــا، حيــث تعُــد تلــك 
الجرائــم المعُــددة بالنــص ســبباً موجبــاً لعــزل مرتكبهــا بغــض النظــر عــن وصــف تلــك 
ــك  ــاً أو تل ــا قانون ــررة له ــة المق ــة أم جنحــة وبغــض النظــر عــن العقوب الجريمــة جناي
التــي يحكــم بهــا القاضــي علــى أن يصــدر حكــم قضائــي قطعــي بإدانــة الموظــف 
بتلــك الجريمــة، ويعُــد القــرار الصــادر عــن المحكمــة الجزائيــة فيمــا فصــل فيــه 
ــن  ــة الأحــكام م ــا لحجي ــه؛ احترام ــب علي ــك التعقي ــا لا تمل ــام محكمتن ــة أم ذو حجي
جهــة، وحتــى لا يتســلط قضــاء علــى قضــاء، حيــث رســم المشــرع طريقــا للطعــن 
ــى الطاعــن أن يســلكه  ــك الطعــن يتعــن عل ــك الأحــكام وجهــة مختصــة بنظــر ذل بتل
وبإســقاط حكــم القانــون علــى وقائــع الدعــوى، ولمــا كان الثابــت مــن أوراق الدعــوى أن 
المســتدعية قــد أحيلــت إلــى المحاكمــة وتمــت إدانتهــا بجنحــة الســرقة خلافــاً لأحــكام 
المــادة )406( مــن قانــون العقوبــات - وهــي مــن الجرائــم المخلــة بالأخــاق بنــص مــن 
نظــام الخدمــة المدنيــة، ولــم يتــرك مجــالاً للتأويــل فيمــا إذا كانــت تلــك الجريمــة 
مخلــة بالأخــاق العامــة مــن عدمهــا - والحكــم عليهــا بالحبــس مــدة أســبوع واحــد 
ــة، وقــد تم تنفيــذ ذلــك الحكــم الجزائــي  بعــد اســتعمال الأســباب المخففــة التقديري
ــك الغرامــة، وقــد اكتســب ذلــك  بعــد إن تم اســتبدال الحبــس بالغرامــة باســتيفاء تل
الحكــم الدرجــة القطعيــة، ولــم تقــدم المســتدعية مــا يثبــت خــاف ذلــك، فــإن ذلــك 
يســتوجب عزلهــا تطبيقــا لحكــم المــادة 172 مــن نظــام الخدمــة المدنيــة، ومــا دام أن 
القــرار المشــكو منــه الصــادر بحقهــا قــد صــدر عــن المســتدعى ضــده الثانــي بموجــب 
التفويــض الممنــوح لــه مــن المســتدعى ضــده الأول والــذي يحمــل الرقــم 7886/70/1 
تاريــخ 2020/2/10، وفي حــدود الصلاحيــات الممنوحــة لــه بموجــب ذلــك التفويــض، 
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ولــم تقــدم المســتدعية أيــة بينــة تثبــت مــا نعتــه علــى القــرار الطعــن مــن عيــوب، وأن 
مــا ينبنــي علــى ذلــك أن القــرار المشــكو منــه بعــزل الطاعــن جــاء تطبيقــاً لأحــكام نظــام 
الخدمــة المدنيــة وبحــدود ســلطة المســتدعى ضــده الثانــي ووفــق الإجــراءات القانونيــة 
الصحيحــة ويقــوم علــى ســبب يبــرره، ومصحوبــاً بقرينــة المشــروعية التــي لــم يــرد مــا 
ينقضهــا، ممــا يجعــل مــن أســباب الطعــن لا تــرد علــى القــرار الطعــن، ويتعــن معــه 

رد دعــوى المســتدعية”.)))

كمــا قضــت محكمــة العــدل العليــا بأنــه “وحيــث أنــه مــن الثابــت أنــه حكــم علــى 
المســتدعي بجنحــة إســاءة الائتمــان وهــي مــن الجرائــم المخلــة بالشــرف، وبغــض النظر 
كانــت العقوبــة الحبــس أو الغرامــة فأنــه وحســب الحالــة الأولــى فــإن المســتدعي يكــون 
معــزولاً بحكــم القانــون، وإن معالــي وزيــر الصحــة عندمــا أصــدر قــراره الطعــن إنمــا 

كان ينفــذ حكــم القانــون”.)))

ويذهــب المؤلــف مــع الــرأي القائــل بــأن عــزل الموظــف نتيجــة الحكــم الجنائــي يتــم 
بحكــم القانــون وتنفيــذاً للحكــم الجنائــي فالعــزل المنصــوص عليــه في المــادة )172/أ 
/1-2( مــن نظــام الخدمــة المدنيــة لا يتطلــب توافــر أركان المخالفــة التأديبيــة أو 
ســبب مبــرر للتأديــب وهــو يعــزز القــول باختــاف طبيعــة العــزل للحكــم علــى الموظــف 
بعقوبــة جنائيــة عــن التأديــب، فالمــادة ) 172( عــددت حــالات العــزل وأوردت في 
الفقــرة )أ/3( حالــة العــزل بقــرار تأديبيــي في حــن نصــت الفقــرة )أ/1و2(علــى حالــة 
الحكــم بعقوبــة جنائيــة ولــو كانــت الحالــة الأخيــرة تنــدرج في عــداد العــزل التأديبــي 

لمــا أفــرد لهــا المشــرع فقــرة مســتقلة.

))) المحكمة الإدارية الأردنية، قرار دعوى رقم 2020/303، تاريخ 2021/1/13. منشورات قسطاس، عمان. 
))) عــدل عليــا، 98/175، في 1997/7/26، انظــر أيضــاً حكمهــا رقــم 95/14.وحكمهــا 2003/238 منشــور في 

ــث، لســنة 2004، س 52، ص 185.  ــي والثال ــة المحامــن الاعــداد الاول والثان ــة نقاب مجل
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المطلب الثالث

أثر الحكم الجنائي المشمول بوقف التنفيذ في أنهاء خدمة الموظف

وقــف تنفيــذ العقوبــة هــو تعليــق تنفيــذ العقوبــة علــى شــرط، ويرمــي إلــى تهديــد 
المجــرم بالحكــم الصــادر بالعقوبــة فتــرة تجربــه يطلــب خلالهــا الا يعــود إلــى ارتــكاب 
جريمــة جديــدة وإلا نفــذت العقوبــة بحقــه، وهدفــه إصــاح المحكــوم عليــه وعــدم 
عودتــه إلــى الإجــرام)))، ووقــف التنفيــذ لا يشــمل إلا العقوبــة، أمــا الحكــم الجنائــي 
فهــو قائــم بآثــاره إلــى أن تنتهــي الفتــرة المحــددة ويجــوز النــص علــى وقــف التنفيــذ 
للعقوبــات التبعيــة ومنهــا العــزل مــن الوظيفــة العامــة. وفي هــذا قضــت المحكمــة 
الإداريــة العليــا المصريــة بــأن “وقــف التنفيــذ جائــز بالنســبة لــكل العقوبــات التبعيــة 
ومنهــا العــزل مــن الوظيفــة العامــة علــى أنــه إذا لــم ينــص في الحكــم علــى الإيقــاف 
بالنســبة للعقوبــة التبعيــة فــا يوقــف تنفيذهــا علــى الرغــم مــن إيقــاف تنفيــذ العقوبــة 

ــة”))).  الأصلي

ولا يكــون وقــف التنفيــذ إلا عنــد الحكــم في جنايــة أو جنحــة ويجــب أن يتضمــن 
الحكــم الصــادر في الدعــوى الأمــر بوقــف التنفيــذ وأســبابه وتكــون مــدة وقــف التنفيــذ 
ــر وقــف  ــاً ))). ومصي ــه الحكــم نهائي ــح في ــذي يصب ــوم ال ــدأ مــن الي ــة ســنوات تب ثلاث
ــاء  ــف أو إلغ ــرة الوق ــاء فت ــدة أثن ــكاب جريمــة جدي ــاء في حــال ارت ــا الإلغ ــذ إم التنفي

العقوبــة وجميــع الآثــار المترتبــة عليهــا في حــال إكتمــال المــدة. 

فوقــف تنفيــذ العقوبــة لا يقتصــر علــى العقوبــات التبعيــة أو التكميليــة، بــل يمتــد 
ليشــمل جميــع الآثــار، فحــن يرتــب المشــرع أثــراً بذاتــه علــى صــدور حكــم جنائــي، 
فــإن هــذا الأثــر يــدور وجــوداً وعدمــاً مــع هــذا الحكــم ويرتبــط بــه ارتبــاط الســبب 

ــد  ــف د. عب ــد في مؤل ــة، مرجــع ســابق، ص 277. أنظــر المزي ــدا، محمــد محمــود، انقضــاء الدعــوى التأديبي ))) ن
ــا بعدهــا.  ــة، مرجــع ســابق، ص282 وم ــات التأديبي ــداري، العقوب الوهــاب البن

))) حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا المصريــة، 1965/3/27، مجموعــة الســنة العاشــرة، قاعــدة 92، ص 913، مشــار 
لــه عنــد د. محمــد نــدى، انقضــاء الدعــوى التأديبيــة، مرجــع ســابق، ص 278. 

))) انظــر المادتــن )55 + 56( مــن قانــون العقوبــات المصــري لســنة 1937 و المــادة )54 مكــرر( مــن قانــون العقوبــات 
الاردنــي الحالي. 
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بالنتيجــة فيســري عليــه كل مــا يــرد علــى هــذا الحكــم إمــا بالتنفيــذ أو بوقــف التنفيــذ 
فهــو مــن توابــع الحكــم الجنائــي، والقــول بغيــر ذلــك فيــه إهــدار لحجيــة الحكــم 

الجنائــي))). 

وقــد اســتجاب المشــرع المصــري لتوجــه الفقــه والقضــاء فعدل نص المــادة )7/94( 
مــن قانــون )47( لســنة 1978، فنــص علــى أن “تنتهــي خدمــة العامــل بالحكــم عليــه 

بعقوبــة جنايــة أو بجنحــة. مــا لــم يكــن الحكــم مــع وقــف التنفيــذ”. 

الا أن المشــرع الأردنــي أورد في نــص المــادة )172/أ( مــن نظــام الخدمــة المدنيــة 
رقــم )9( لســنة 2020 أن الموظــف يعــزل بالحكــم عليــه في جنايــة أو في جريمــة 
مخلــة بالشــرف إلا أنــه لــم يشــر إلــى الحالــة التــي يكــون فيهــا الحكــم مشــمولاً 
بوقــف التنفيــذ وإذا مــا كان يترتــب علــى الحكــم بوقــف التنفيــذ عــزل الموظــف أم لا. 
كمــا لــم يعالــج قانــون العقوبــات في المــادة )54 مكــرر( منــه آثــار وقــف التنفيــذ علــى 
العقوبــة التبعيــة أو التكميليــة. وكان قــد عــرض الموضــوع علــى ديــوان تفســير القوانــن 
فقــرر بــأن “يســتخلص مــن أحــكام المــادة )54( مكــرر عقوبــات، أنهــا تتنــاول وتشــمل 
العقوبــات التــي تحكــم بهــا المحاكــم النظاميــة في الجرائــم الجنائيــة والجنــح إذا كانــت 
ــل قرارهــا  ــى ســنة واحــدة، وأن للمحكمــة أن تجع ــد عل ــا لا تزي ــة المحكــوم به العقوب
ــة المنصــوص عليهــا في  ــات التبعي ــة المحكــوم بهــا شــاملًا للعقوب ــذ العقوب بوقــف تنفي
قانــون العقوبــات ولجميــع الآثــار الجنائيــة المترتبــة علــى الحكــم. وبذلــك فــإن أحــكام 
المــادة )54 مكــررة( مــن قانــون العقوبــات لا تنطبــق علــى القــرارات التأديبيــة بعــزل 
الموظفــن، وعلــى ســائر القــرارات الإداريــة المتعلقــة بســلوك الموظفــن والصــادرة مــن 
ــون  ــادة )54 مكــررة ( مــن قان ــي فليــس في الم ــة، وبالتال الجهــات والســلطات التأديبي
العقوبــات مــا يســمح أو يجيــز بوقــف قــرارات عــزل الموظفــن، إذ أن أحكامهــا لا 

))) عصفــور، محمــد، أصــداء الجريمــة الجنائيــة في نطــاق التأديــب، مجلــة العلــوم الإداريــة، س 12، عــدد 3، 1970، 
المعهــد الدولــي للعلــوم الإداريــة، مصــر، ص 35. ويؤيــد هــذا النظــر د. عبدالفتــاح حســن، مجلــة العلــوم الاداريــة، أثــر 
الحكــم الجنائــي في إنهــاء علاقــة الموظــف بالدولــة، العــدد الاول، الســنة الرابعــه، 1962، شــعبة الجمهوريــة العربيــة 

المتحــدة للمعهــد الدولــي للعلــوم الاداريــة، ص195-194. 
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تنطبــق علــى هــذه القــرارات الإداريــة”))). 

وجــرى اجتهــاد المحكمــة الإداريــة العليــا الأردنيــة علــى أنــه لا أثــر لوقــف تنفيــذ 
العقوبــة علــى تأديــب الموظــف فقضــت في حكــم لهــا بــأن “المــادة )10( مــن لائحــة آداب 
مهنــة المحامــاة وقواعــد الســلوك للمحامــن النظاميــن تنــص علــى: علــى المحامــي أن 
يمتنــع عــن القيــام بــأي عمــل يجلــب لــه الكســب أو المنفعــة الشــخصية باســتغلال الثقــة 
ــه فــوراً عــن أي مــال  التــي وضعهــا المــوكل فيــه، ويجــب علــى المحامــي أن يعلــم موكل
ــه نيابــة عنــه أو يدخــل في حيازتــه وأن يقــدم لــه الحســاب بشــأنه  يقبضــه أو يحصل
ويدفعــه لــه حــال طلبــه ذلــك وإذا لــم يتمكــن مــن الاتصــال بموكلــه خــال ثلاثــن يومــاً 
يجــب عليــه إشــعار النقيــب خطيــاً بذلــك. مــن استقـــراء هــذه النصوص وتطبيــق 
ــي  ــر الجنائ ــت للمحكمــة أن المحامــي)*( ارتكــب جــرم التزوي ــا فقــد ثب ــع عليه الوقائ
الواقــع علــى الوكالــة الخاصــة المعطــاه لــه مــن المشــتكي والتــي اســتعملها في اســقاط 
دعــوى المشــتكي أمــام محكمــة صلــح حقــوق عمــان وقبــض بموجبهــا مبلــغ )4000( 
ــع وتقــدم بالشــكوى  ــه هــذه الوقائ ــت ل ــة المشــتكي لدعــواه تبين ــار، ونتيجــة متابع دين
وجــرت الملاحقــة، وصــدر حكــم محكمــة جنايــات اربــد بتجريمــه بجنايــة التزويــر 
والحكــم عليــه بالوضــع بالأشــغال الشــاقة مــدة ثــاث ســنوات خفضــت لمــدة ســنة 
واحــدة والرســوم محســوبة لــه مــدة التوقيــف مــع إيقــاف تنفيــذ العقوبــة لمــدة ثــاث 
ســنوات، وأن المحكمــة زودت مجلــس النقابــة بالحكــم الصــادر بحــق المســتدعي بعــد 
اكتســابه الدرجــة القطعيــة. وحيــث أن الأفعال التــي أتاهــا المســتدعي تشــكل مخالفــة 
صريحــة لمــواد قانــون نقابــة المحامــن ولائحــة آداب المهنــة وقواعــد الســلوك المشــار 
إليهــا في أعــاه والتــي تحــول دون التســجيل في ســجل المحامــن الأســاتذة ابتــداءً 
وتنفــي عنــه صفــة أنــه محمــود الســيرة والســلوك وتطيــح بالثقــة بــن المحامــي وموكلــه 
وتجعــل مــن يــده غيــر أمينــة علــى وكالتــه وعلــى المهنــة التــي يمثلهــا إضافــة إلــى 
أن هــذه الأفعــال تشــكل جريمــة يعاقــب عليهــا قانــون العقوبــات وعليــه يكــون قــرار 

تاريــخ   ،4030 عــدد  الرســمية  1995، منشــور في الجريــدة  لســنة   9 رقــم  القوانــن،  تفســير  ديــوان  قــرار   (((
1995/3/16، ص731، انظــر التعليــق علــى هــذا القــرار في مقالــة د. نوفــان العجارمــه، أثــر الحكــم الجزائــي في إنهــاء 

الرابطــة الوظيفيــة للموظــف العــام، مرجــع ســابق، ص29-28. 
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مجلــس نقابــة المحامــن بإيقــاع عقوبــة الشــطب النهائــي بحقــه مــن ســجل المحامــن 
الأســاتذة صــدر بالاســتناد لســلطته التقديريــة التــي بناهــا علــى القناعــة التــي شــكلها 
ــل عليهــا مــن أوراق التحقيــق والبينــات المقدمــة وبمقتضــى  مــن الوقائــع التــي تحصَّ
المادتــن  )63، 73( مــن قانــون النقابــة ومحمــولاً علــى قرينة الســامة بصفته صاحب 
الصلاحيــة بتقديــر المصلحــة العامــة ومتناســباً وخطــورة الفعــل المرتكــب خاليــاً مــن 
عيــب الغلــو في العقوبــة. وحيــث لــم يقــم الدليل علــى أن قــرار مجلــس النقابــة بشــطب 
اســم الطاعــن مــن ســجل المحامــن الأســاتذة كان بقصــد الخــروج علــى أهــداف 
القانــون وغايتــه أو تعمــد مخالفتــه أو مدفوعــاً بعوامــل شــخصية أو انتقاميــة ليصــار 
إلــى القــول بــأن المجلــس لــم يضــع نفســه في أفضــل الظــروف وأنقاهــا لاتخــاذ القــرار، 
ولــم يقــدم الطاعــن البينــة علــى صحــة إدعائــه أو أن القــرار مغالــى فيــه فيكــون القــرار 
ــة  ــت المحكم ــث توصل ــرد. وحي ــون والدعــوى مســتوجبة لل ــاً للقان ــه موافق المشــكو من
الإدارية بالحكــم المطعــون فيــه إلــى النتيجــة التــي توصلنــا إليهــا فتكــون قــد أصابــت 

صحيــح القانــون وأســباب الطعــن لا تــرد عليــه”.)))
وســاير قضــاء محكمــة العــدل العليــا الأردنيــة قــرار ديــوان تفســير القوانــن 
فقضــت المحكمــة في حكــم لهــا بــأن “صــدور حكــم جزائــي ضــد الموظف قضى بحبســه 
أربعــة أشــهر منزلــة مــن الحبــس مــدة ســنة واحــدة بجــرم إعطــاء شــيك بــدون رصيــد، 
واكتســاب هــذا الحكــم الدرجــة القطعيــة، يوجــب اعتبــار الموظــف معــزولاً حكمــاً مــن 
تاريــخ اكتســاب الحكــم الدرجــة القطعيــة، عمــاً بحكــم المــادة )154 ( مــن نظــام 
الخدمــة المدنيــة ولا وجــه لإحتجــاج المســتدعي بصــدور قــرار الحكــم متضمنــاً وقــف 
تنفيــذ العقوبــة لأن نطــاق وقــف التنفيــذ لا يشــمل إلا العقوبــات الســالبه للحريــة، 
وتبقــى حالــة الإجــرام قائمــة، وللمحكمــة العــدول عــن وقــف التنفيــذ في الحــالات 

المبينــة في المــادة )54( مكــررة مــن قانــون العقوبــات”))).
ويــرى المؤلــف أن ينــص في المــادة )172( مــن نظــام الخدمــة المدنيــة علــى أن وقــف 

))) المحكمــة الإداريــة العليــا الأردنيــة، الحكــم رقــم 140 لســنة 2017، تاريــخ 2017/5/10. منشــورات قــرارك، 
عمــان. 

))) عدل عليا، 96/131، مجلة نقابة المحامين 1997، س 45، عدد3، ص 1084. 
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تنفيــذ العقوبــة في الحكــم الجنائــي يعــد مانعــاً مــن عــزل الموظــف، وأن يحــذو المشــرع 
الأردنــي حــذو المشــرع المصــري بــأن يجعــل ســلطة الإدارة تقتصــر علــى مؤأخــذة 
العامــل تأديبيــاً والتــي قــد تصــل إلــى توقيــع عقوبــة العــزل مــن الخدمــة - في حالــة 
أن المخالفــة أضــرت بشــكل كبيــر بالوظيفــة أو مقتضياتهــا - أو إحالــة علــى التقاعــد 
أو الاســتيداع، لمــا لأنهــاء الخدمــة مــن آثــار مدمــرة تصيــب حيــاة العامــل وأســرته في 
حــال فصلــه وفي ذلــك إعطــاء فرصــة للموظــف المخطــئ لكــي يتــوب ويرجــع إلــى جــادة 
ــون الســير  ــا لقان ــاة خلاف ــك جــرم التســبب بالوف ــى ذل ــال الواضــح عل ــه. والمث صواب

وعــزل الموظــف نتيجــة الحكــم علــى الموظــف بعقوبــة مــع وقــف التنفيــذ))). 
المطلب الرابع

أثر العفو عن الجريمة أو العقوبة في إنهاء خدمة الموظف

إذا كان الجــزاء التأديبــي تابعــاً للعقوبــة الجنائيــة أو يترتــب عليهــا كأثــر تلقائــي 
لهــا فــان صــدور العفــو عــن الجريمــة يمحــو الجــزاء التأديبــي أيضــاً وكذلــك الأمــر 
بالنســبة للعفــو الــذي يتنــاول الجــزاءات التأديبيــة بالنــص الصريــح فــإذا كان الجــزاء 
التأديبــي قــد نفــذ بالفعــل قبــل نفــاذ قانــون العفــو الشــامل فإنــه لا يكــون لنفــاذ 
هــذا القانــون مــن أثــر علــى شــرعية الجــزاء التأديبــي ولكنهــا تعتبــر ملغــاة بالنســبة 
للمســتقبل، أمــا إذا اقتصــر العفــو علــى العقوبــة الجنائيــة فيترتــب عليــه إســقاط 
العقوبــة الأصليــة أو مــا بقــي منهــا وكذلــك التبعيــة والآثــار المترتبــة علــى الحكــم 
بالنســبة للمســتقبل فقــط وعليــه إذا صــدر العفــو شــاملًا العقوبــات الأصليــة والتبعيــة 
ــرار إســقاط  ــى هــذا الق ــب عل ــه يترت ــة إذ أن ــى الخدم ــل إل ــادة العام ــه يجــوز إع فإن
ــار))).  ــه رد اعتب ــار التــي قــد تقــع بعــد صــدوره ويعتبــر بمثاب جميــع العقوبــات والآث

ــة الحامــن عــدد 10، 11  ــة نقاب ــخ 2005/7/11 مجل ــا رقــم 2005/230 تاري ))) انظــر حكــم محكمــة العــدل العلي
ص2016.  س53، 

ــرار  ــاوري، شــاهين، الق ــة، مرجــع ســابق، ص302-303، مغ ــة العام ــب في الوظيف ــاح، التأدي ــد الفت ))) حســن، عب
التأديبــي، مرجــع ســابق، ص 228-229 انظــر فتــوى الجمعيــة العموميــة في 66/1/4 س20 ص264 مشــار لــه عنــد 
د. مغــاوري المرجــع الســابق. أنظــر ايضــاً د. محمــد عصفــور، أثــر الجريمــة الجنائيــة في علاقــات االعمــل، مرجــع 

ســابق، ص91-97. د. عبدالوهــاب البنــداري، العقوبــات التأديبيــة، ملرجــع ســابق، ص525. 
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ويفــرق البعــض))) بــن صــدور العفــو قبــل صــدور الحكــم القطعــي أو بعــد صــدوره 
ففــي الحالــة الأولــى لا تنتهــي خدمــة الموظــف ولا يعــزل لأن العفــو يمنــع مــن صــدور 
حكــم جزائــي في الدعــوى ويزيــل حالــة الإجــرام مــن أساســها فــكان الحكــم لــم يصــدر 
مــع بقــاء حــق مســائلته مــن الســلطة التأديبيــة، أمــا الحالــة الثانيــة أي العفــو العــام 
ــرض أن الموظــف قــد عــزل، وفي  ــي فيفت ــي القطع ــد الحكــم الجزائ ــذي يصــدر بع ال
ــاول المخالفــات  ــة ولا يتن ــة فــإن العفــو العــام يشــمل فقــط التهــم الجزائي هــذه الحال

التأديبيــة والقــرارات الإداريــة الصــادرة فيهــا))). 

وقــد جــرت أحــكام القضــاء الاداري في الاردن علــى أن العفــو العــام عــن الجريمــة 
الجنائيــة لا يشــمل المخالفــة التأديبيــة فقضــت المحكمــة الاداريــة الاردنيــة بأنــه “ولا 
يــرد الادعــاء بــان الجريمــة المحكــوم بهــا المســتدعي قــد شــملها قانــون العفــو العــام 
رقــم )5( لســنة 2019، ذلــك ان قانــون العفــو العــام وان كان يزيــل حالــة الاجــرام 
ــة او  ــة اصلي ــا مــن عقوب ــب عليه ــة بمــا يترت مــن اساســها ويســقط الدعــوى الجزائي
تبعيــة فانــه لا يتعــدى الــى العقوبــة التاديبيــة ومــا يترتــب علــى اقترافهــا قانونًــا علــى 
الموظــف، ذلــك ان الجريمــة التــي يرتكبهــا الموظــف في هــذه الحالــة تعتبــر اخــلًا 
ــط الموظــف  ــي ترب ــة الت ــة التنظيمي ــا للعلاق ــا خرقً ــة عــدا عــن انه ــات الوظيف بواجب
بالمرفــق العــام )الادارة العامــة( ومــا يترتــب علــى هــذا الارتبــاط مــن التــزام بالامانــة 
ــخ اكتســاب  ــه مــن تاري ــا مــن وظيفت ــر بهــا الموظــف معــزولً حكمً ــي يعتب ــق والت والخل
الحكــم الدرجــة القطعيــة وفــق احــكام نظــام الخدمــة المدنيــة ودون الحاجــة الــى 

ــة مقــررة بحكــم القانــون”.))) ــة كــون العقوب محاكمــة تأديبي

وقضــت محكمــة العــدل العليــا بأنــه “لمــا كان الثابــت مــن أوراق الدعــوى أن 
المســتدعي أحيــل إلــى المحاكمــة وتمــت إدانتــه بجنحــة الســرقة خلافــاً لأحــكام المــادة 

))) قبيلات، حمدي، انقضاء الرابطة الوظيفية، مرجع سابق، ص362-361. 
))) قــرار ديــوان تفســير القوانــن رقــم 9 لســنة 1995. انطــر ايضــاً د. محمــد عصفــور، اثرالجريمــة الجنائيــة في 

علاقــات العمــل، مرجــع ســابق، ص110. 
))) المحكمــة الاداريــة الاردنيــة، قــرار رقــم 2019/259 )هيئــة عاديــة( تاريــخ 2019/12/24، منشــورات 

مركــز عدالــة، عمــان. انظــر ايضــاً حكمهــا بالدعــوى رقــم 2020/137 تاريــخ 2020/6/16. 
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)3/406/أ( مــن قانــون العقوبــات والحكــم عليــه بالحبــس مــدة ســنة، فإنــه يســتوجب 
العــزل حكمــاً وفقــاً لنــص المــادة )171( مــن نظــام الخدمــة المدنيــة رقــم )30( لســنة 
2007. وأن الغايــة مــن إصــدار الإدارة لقــرار العــزل في مثــل هــذه الحالــة هــو الكشــف 
ــة وبمــا يحــدد  ــة القانوني ــل الحال ــنِّ الإدارة مفاعي ــى تب ــاً وحت عــن واقــع تقــرر قانون
موقفــه منهــا ويغــدو القــرار المطعــون فيــه واقعــاً في محلــه، ولا يــرد الإدعــاء بــأن 
ــم )15( لســنة  ــام رق ــو الع ــون العف ــا المســتدعي قــد شــملها قان الجريمــة المحكــوم به
2011، ذلــك أن قانــون العفــو العــام وإن كان يزيــل حالــة الإجــرام مــن أساســها ويســقط 
ــدى  ــه لا يتع ــة فإن ــة أو تبعي ــة أصلي ــن عقوب ــا م ــب عليه ــة بمــا يترت الدعــوى الجزائي
إلــى الجريمــة التأديبيــة وبمــا يترتــب علــى اقترافهــا قانونــاً، ذلــك أن الجريمــة التــي 
ــا  ــات الوظيفــة عــدا عــن أنه ــر إخــالاً بواجب ــة تعتب ــا الموظــف في هــذه الحال يرتكبه
خــرق للعلاقــة التنظيميــة التــي تربــط الموظــف بالمرفــق العــام )الإدارة العامــة( وبمــا 

يترتــب علــى هــذا الارتبــاط مــن التــزام بالأمانــة والخلــق”.)))
كمــا قضــت محكمــة العــدل العليــا بــأن “المخالفــة المســلكية التــي يرتكبهــا الموظــف 
قوامهــا مخالفــة الموظــف لواجبــات وظيفتــه وهــي مســتقلة عــن التهمــة الجزائيــة التــي 
أديــن بهــا الموظــف وشــمول قانــون العفــو العــام للتهمــة الجزائيــة لا يمنــع مــن ملاحقــة 
الموظــف تأديبيــاً عــن المخالفــة المســلكية”))). أمــا العفــو الخــاص فهــو يصــدر لمــن كان 
حكــم عليــه حكمــاً مبرمــاً وهــو شــخصي يقتصــر أثــره علــى العقوبــة الجزائيــة دون أن 
يتعــداه إلــى غيرهــا مــن الآثــار المترتبــة علــى الحكــم الجزائــي وهــذا النــوع مــن العفــو 

لا أثــر لــه علــى عقوبــة العــزل لأنــه لا يزيــل حالــة الإجــرام مــن أساســها))). 

))) محكمــة العــدل العليــا الاردنيــة قــرار رقــم 2011/339 )هيئــة خماســية( تاريــخ 2012/1/23، منشــورات 
مركــز عدالــة، عمان. 

))) محكمــة العــدل العليــا، 71/62، ص 977، ســنة 72، محمــد خــاد، المبــادىء القانونيــة لمحكمــة العــدل العليــا، 
ج1، ص 238. انظــر ايضــا حكمهــا 1994/111 تاريــخ 1994/5/18، منشــور علــى، ص 3159 مجلــة نقابــة المحامــن، 

1995. انظــر ايضــاً حكمهــا رقــم 1999/380. 
))) العجارمــه، نوفــان، أثــر الحكــم الجزائــي في إنهــاء الرابطــة الوظيفيــة للموظــف العــام، مرجــع ســابق، ص33. 
ــات  ــون العقوب ــوان الخــاص بتفســير القوانــن، رقــم )16( لســنة 1972 والمــادة )51( مــن قان انظــر ايضــاً قــرار الدي

الاردنــي الحالــي. 
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ويــرى المؤلــف أن العفــو عــن العقوبــة الجزائيــة بالعفــو الخــاص، او حتــى انقضــاء 
ســببها قبــل اتمامهــا بالعفــو العــام، يرتــب اثــره في الحالــة المنصــوص عليهــا في المــادة 
)172/أ/2( وهــي الحكــم علــى الموظــف بعقوبــة الحبــس مــدة تزيــد عــن ســتة أشــهر، 

لأن العقوبــة تكــون قــد انقضــت في هــذه الحالــة. 

وتجــدر الإشــارة إلــى أن المشــرع الأردنــي قــد نــص في الفقــرة )د( مــن المــادة 
)172( مــن قانــون الخدمــة المدنيــة رقــم )9( لســنة 2020 علــى “إعــادة تعيــن الموظــف 
الــذي عــزل مــن الوظيفــة بعــد موافقــة رئيــس الديــوان للموظــف الــذي عــزل وفقــاً 
لأحــكام البنــد )2( مــن الفقــرة )ا( مــن المــادة )172( إذا تم شــموله بالعفــو العــام أو 
رد اعتبــاره” ويعنــي ذلــك أن أثــر الحكــم الجنائــي بجنايــة أو بجنحــة مخلــة بالشــرف 
أو الأخــاق العامــة المانــع مــن التوظيــف يــزول بالعفــو العــام أو رد الإعتبــار ويقتضــي 
ذلــك العــدول عــن المبــادىء القضائيــة وشــمول العقوبــة التبعيــة بالعفــو العــام ومنهــا 
عــزل الموظــف. كمــا يقتضــي ذلــك تعديــل الفقــرة )هـــ( مــن المــادة )44( بإضافــة عبــارة 

“مــا لــم يكــن الحكــم مشــمولاً بالعفــو العــام أو رد الــى الموظــف اعتبــاره”.

بقــي أن نشــير إلــى حالــة إعــادة المحاكمــة الجنائيــة وثبــوت البــراءة بعدمــا كان 
الموظــف مدانــاً وكان الحكــم الجنائــي بالإدانــة قــد رتــب العــزل مــن الوظيفــة فهــل يعــاد 

الموظــف لوظيفتــه بعــد إعــادة محاكمتــه والحكــم ببرائتــه؟

أجابــت محكمــة العــدل العليــا علــى ذلــك فقضــت بحكــم لهــا بــأن “الإدارة عندمــا 
تصــدر قــرارات كاشــفة وقائمــة في ســلطة مقيــدة فأنهــا ملزمــة باتبــاع مــا لهــذه 
الســلطة ومــا عليهــا، فــإذا تبــن لهــا أنهــا أخطــأت في تطبيــق حكــم فأنهــا تملــك 
أن تلغــي قراراتهــا حتــى لــو أضــرت بالمركــز القانونــي للأفــراد، والعكــس صحيــح 
ــى واقعــة ثبــت  ــون عل ــة لحكــم القان ــدة والمعلن ــم ســلطتها المقي لصالحهــم عندمــا تقي
لاحقــاً عــدم صحتهــا، حيــث يتعــن عليهــا بعــد ذلــك أن تتخــذ الإجــراء القانونــي 
الــذي ينســجم مــع حكــم القانــون، ولا بــد مــن التأكيــد أنــه بعــد صــدور حكــم البــراءة 
لأي موظــف فــا ســبيل لــه الا أن يطلــب مــن الإدارة تنفيــذ مقتضيــات هــذا الحكــم 
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وإعادتــه لوظيفتــه وتحديــد موقعــه الوظيفــي. وعــن الطعــن فــإن محكمتنــا تجــد أن 
القــرار الصــادر عــن محكمــة جنايــات عمــان القاضــي بإلغــاء حكــم المحكمــة العرفيــة 
في القضيــة رقــم 82/355 وإعــان بــراءة المســتدعي ينهــي أيــة مفاعيــل لحكــم الإدانــة 
ســواء كانــت عقوبــة أصليــة أو تبعيــة وتنقضــي معهــا الدعــوى العامــة. وحيــث أن 
قــرار عــزل المســتدعي مــن وظيفتــه هــو عقوبــة تبعيــة يفرضهــا النظــام بحــق مــن 
يــدان بجنايــة الإختــاس وتمــارس الإدارة بذلــك إعــان حكــم القانــون وحيــث أن 
هــذا القــرار وهــو الإدانــة قــد أنهــار بالبــراءة فيكــون قوامــه قــد أنهــار ممــا يســتلزم رد 

الحــال لواقعــه بإلغــاء قــرار العــزل”))). 

ويــرى المؤلــف ان حكــم محكمــة العــدل العليــا ينســجم مــع حجيــة الحكــم الجنائــي 
بالبــراءة لانتفــاء الواقعــة وينســجم مــع عــدم الإخــال بهيبــة القضــاء الجنائــي ويمنــع 
تعــارض الأحــكام ويزيــد ثقــة الموظفــن والأفــراد بشــكل عــام بالقضــاء الجنائــي 

وينســجم مــع المنطــق ويحقــق العــدل والمســاواة.

))) عــدل عليــا 1993/12/11 مجلــة نقابــة المحامــن 1994، ص 659 انظــر ايضــا حكمها في القصية رقم 1994/371 
تاريخ 1995/1/28 مجلة نقابة المحامين 1995 ص 3281. 
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الخاتمـــة :

هنــاك ارتباطــاً وصلــة بــن الجريمــة الجنائيــة والمخالفــة التأديبيــة، ولكــن هــذا 
ــن الجريمــة  ــع مــن اســتقلالية كل منهمــا. ومــن مظاهــر التشــابه ب ــاط لا يمن الإرتب
ــو، والتشــابه  ــة التشــابه في الأركان، والإجــراءات، والعف ــة التأديبي ــة والمخالف الجنائي
ــة وتحقيــق الضــرر. أمــا  ــع المســؤولية والهــدف مــن العقوب في أســباب الإباحــة وموان
مظاهــر الإختــاف بينهمــا فتتمثــل في الإختــاف في الأركان والإجــراءات وتصنيــف 
الجرائــم والمخالفــات والإختــاف مــن حيــث الطبيعــة والنظــام القانونــي لــكل منهمــا 

ونــوع الجــزاء وهدفــه.

ــم  ــي أن الحك ــي تعن ــه الت ــوم في ــة الشــيء المحك ــة حجي ــا تم البحــث في ماهي كم
ــم  ــون الحك ــى ذات الحــق محــاً وســبباً فيك ــن الخصــوم وبالنســبة ال ــا ب حجــة فيم
حجــة في هــذه الحــدود وأن الحكــم يحــوز الإحتــرام أمــام المحكمــة التــي أصدرتــه 
وأمــام غيرهــا مــن المحاكــم لأنــه اصبــح عنوانــاً للحقيقــة ويمنــع المحاكــم الأخــرى مــن 
إعــادة النظــر مــن جديــد في الدعــوى. وهــي تختلــف بهــذا عــن قــوة الحكــم في الإثبــات 
ــي عــدة شــروط  ــم الجنائ ــة الحك ــع بحجي ــم. ويشــترط للدف ــة للحك ــوة التنفيذي والق

وهــي وحــدة الخصــوم ووحــدة المحــل ووحــدة الســبب.

ولا بــد توافــر مقومــات للحكــم الجنائــي الحائــز للحجيــة أمــام ســلطات التأديــب 
وهــي: صــدور الحكــم الجنائــي عــن ســلطة قضائيــة مختصــة وأن يكــون موضــوع 
الحكــم مســألة جزائيــة فاصلــة في الموضــوع، وأن يكــون الحكــم الجنائــي مبرمــاً وباتــاً. 
كمــا يجــب الا يــرد علــى الحكــم الجنائــي قيــود تــرد علــى أخــذ ســلطات التأديــب 
بالحجيــة وهــي الأحــكام الجنائيــة المنعدمــة )أمــا الأحــكام الباطلــة فتحــوز الحجيــة 
متــى أصبحــت باتــه( وأحــكام المحاكــم الأجنبيــة )إلا اذا اكتســبت حكــم التنفيــذ(، 
وقــرارات ســلطات التحقيــق. كمــا أن وجــود حالــة تعــارض بــن حكمــن جنائيــن 
نهائيــن ولــم تعــاد المحاكمــة تنهــي حجيــة الحكــم الجنائــي لــزوال مبرراتــه ولأن 

ــا. ــأي منهم ــب ب ــزم ســلطات التأدي ــراءة ولا تل الأصــل في الإنســان الب
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ــام ســلطات  ــي أم ــة الحكــم الجنائ ــر نطــاق حجي ــف في شــقه الأخي ــاول المؤل وتن
التأديــب مــن حيــث أجــزاء الحكــم الجنائــي التــي تحــوز الحجيــة وهــي المنطــوق 
ــي  ــة الحكــم الجنائ ــا نطــاق حجي ــاً، وبين ــه أرتباطــاً وثيق وأســباب الحكــم المرتبطــة ب
الصــادر بالإدانــة أمــام ســلطات التأديــب وكذلــك نطاق حجية الحكــم الجنائي الصادر 
ــر الحكــم الجنائــي في وقــف الدعــوى  ــا أث ــراءة أمــام ســلطات التأديــب. كمــا بين بالب
التأديبيــة والآراء المختلفــة في ذلــك واخيــراً بحثنــا في أثــر الحكــم الجنائــي علــى عــزل 
الموظــف كعقوبــة تبعيــة للحكــم الجنائــي وفــق المــادة )172( مــن نظــام الخدمــة المدنيــة 

وحالــة وقــف تنفيــذ العقوبــة الجنائيــة والعفــو العــام وإعــادة المحاكمــة. 

وخلاصــة القــول أن للحكــم الجنائــي حجيــة أمــام ســلطات التأديــب في الحــالات 
التالية: 

1- الحكــم الجنائــي الصــادر بالإدانــة لــه حجيــة فيمــا يتعلــق بثبــوت وقــوع الفعــل 
وإســناده للمتهــم حتــى وإن كان مــع وقــف التنفيــذ أو صــدور عفــو عــن الجريمــة 
أو العقوبــة إلا إذا نــص المشــرع أو نــص الحكــم الجنائــي علــى غيــر ذلــك. وكذلــك 
ــل إذا كان عنصــراً في المســؤولية  ــي للفع ــة الوصــف القانون الأمــر بالنســبة لحجي

التأديبيــة ولازمــاً لقيــام الحكــم الجنائــي. 

2- الحكــم الجنائــي الصــادر بالبــرءة لــه حجيــة إذا نفــى الوجــود المــادي للوقائــع، 
أمــا البــراءة للشــك في الإتهــام أو عــدم كفايــة الأدلــة ولشــيوع التهمــة أو لعيــب في 
الشــكل والإجــراءات أو لعــدم العقــاب علــى الفعــل ) تخلــف أحــد الاركان ( فأنهــا 

لا تنهــض علــى الــدوام مانعــاً مــن المســاءلة القانونيــة متــى قــام موجبهــا.

كمــا أن للحكــم الجنائــي آثــار علــى الدعــوى التأديبيــة والرابطــة الوظيفيــة ويتمثل 
ذلــك في التالي:

1- قــوة الحكــم الجنائــي في وقــف ســير الدعــوى التأديبيــة لحــن صــدور حكــم جنائــي 
بــات بالدعوى. 

2- قــوة الحكــم الجنائــي في أنهــاء الرابطــة الوظيفيــة كعقوبــة تبعيــة أو تكميليــة 
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للحكــم الجنائــي.

3- وقــف تنفيــذ العقوبــة الأصليــة لا تأثيــر لــه علــى العــزل مــن الوظيفــة في القانــون 
الأردنــي. أمــا المشــرع المصــري فقــد تــدارك ذلــك في التعديــل الأخيــر لقانــون رقــم 

)47( لســنة 1978 بــأن جعــل وقــف التنفيــذ مانعــاً مــن عــزل الموظــف.

ويــرى المؤلــف ان يتــم النــص في نظــام الخدمــة المدنيــة والانظمــة التأديبيــة علــى 
ــي الصــادر  ــة الحكــم الجنائ ــي أمــام ســلطات التأديــب في حال ــة الحكــم الجنائ حجي
بالإدانــة الــذي يثبــت وقــوع الفعــل وإســناده للمتهــم وحجيــة التكييــف القانونــي عندمــا 
يكــون عنصــراً في المســؤولية التأديبيــة ولازمــاً للحكــم الجنائــي. وكذلــك في حالــة 

الحكــم ببــراءة الموظــف لانتفــاء الوجــود المــادي للوقائــع. 

كمــا نوصــي بــأن يتــم تعديــل نــص المــادة )149/ج ( مــن نظــام الخدمــة المدنيــة 
ــه  ــة الموظــف أو تبرئت ــه “لا يحــول القــرار الصــادر بإدان ــى أن ــي تنــص عل ــي الت الحال
مــن الدعــوى أو الشــكوى التــي قدمــت ضــده... دون اتخــاذ الإجــراءات التأديبيــة 
اللازمــة... وإيقــاع العقوبــات التأديبيــة... أو إحالتــه إلــى المجلــس التأديبــي” بإلغــاء 
عبــارة أو تبرئتــه مــن الدعــوى أو الشــكوى التــي قدمــت ضــده بمــا يتلائــم مــع الحجيــة 
للحكــم الجنائــي، أو أن يتــم إضافــة عبــارة “مــا لــم تكــن البــراءة لانتفــاء الوجــود المــادي 

للوقائــع المكونــة للمخالفــة التأديبيــة”.

وحبــذا لــو يتــم تعديــل المــادة )172/أ ( مــن نظــام الخدمــة المدنيــة بجعــل وقــف 
تنفيــذ العقوبــة الجنائيــة مانعــاً مــن عــزل الموظــف لنفــس الأســباب الإنســانية التــي 
شــرع وقــف تنفيــذ العقوبــة الجنائيــة لأجلهــا وأن تخضــع لنفــس الشــروط وذلــك 

ــة الفقــره.  ــم يكــن الحكــم مشــمولاً بوقــف التنفيــذ” لنهاي ــارة “مــا ل بإضافــة عب

وبخصــوص الحكــم الصــادر لأول مــرة بحــق الموظــف نوصــي بــأن يتــم النــص 
في المــادة )172( مــن نظــام الخدمــة المدنيــة علــى اســتثناء الحكــم الجنائــي الصــادر 
لأول مــرة مــن ترتيــب أثــره بالعــزل الا إذا قــدرت لجنــه تعنــى بشــئون الموظفــن بقــرار 
مــن واقــع أســباب الحكــم وظــروف الواقعــة أن بقــاء الموظــف العــام يتعــارض مــع 
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ــى غــرار التشــريع  ــة العمــل عل ــارض مــع طبيع ــا أو يتع ــة وكرامته ــات الوظيف مقتضي
المصــري. ممــا لذلــك مــن أثــر في إصــاح ســلوك الموظــف وفتــح بــاب التوبــه لــه، ممــا 
ينعكــس إيجابــاً علــى الوظيفــة العامــة. علــى أن تحــدد مــدة لا تزيــد عــن شــهرين لهــذه 

اللجنــة لإعطــاء قرارهــا حتــى لا يبقــى الموظــف قلــق وغيــر مســتقر وظيفيــاً.

* انتهى بحمد الله *
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ثانياً : الرسائل العلمية 

أ - رسائل الدكتوراة
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بقانــون العقوبــات، دراســة مقارنــة، رســالة ماجســتير، الجامعــة الأردنيــة، عمــان. 

4 - العواملــه، منــى عبــد الفتــاح )1996(، أنهــاء خدمــة الموظفــن في التشــريع الأردنــي 
والمقــارن، رســالة ماجســتير، الجامعــة الأردنيــة، عمان. 

5 - العيــزري، عبــدالله ســعيد )2006(، حجيــة الحكــم الجنائــي أمــام مجالــس 
التأديــب، رســالة ماجســتير، جامعــة نايــف للعلــوم الامنيــة، الريــاض. 

6 - المجالــي، هشــام مفضــي )1997(، حجيــة الأحــكام الجزائيــة في ظــل القانــون 
الأردنــي، دراســة مقارنــة، رســالة ماجســتير، الجامعــة الأردنيــة، عمــان. 
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ج - الابحاث المنشورة 

1 - حســن عبدالفتــاح أثــر الحكــم الجنائــي في أنهــاء علاقــة الموظــف بالدولــة مجلــة 
العلــوم الإداريــة العــدد الأول س4 1962 شــعبة الجمهوريــة العربيــة المتحــدة 

ــة مصــر.  ــوم الإداري ــي للعل للمعهــد الدول

2 - شــطناوي، فيصــل، علاقــة الدعــوى التأديبيــة بالدعــوى الجزائيــة، مجلــة مؤتــة 
للبحــوث والدراســات، عــدد 6 مجلــد19 )2004( الكــرك – الأردن. 

3 - العجارمــة نوفــان العقيــل أثــر الحكــم الجزائــي في أنهــاء الرابطــة الوظيفيــة 
للموظــف العــام مجلــة نقابــة المحامــن الاعــداد الأول والثانــي والثالــث )2009( 

عمــان. 

4 - عصفــور، محمــد)1970(، أصــداء الجريمــة الجنائيــة في نطــاق التأديــب، مجلــة 
العلــوم الإداريــة، العــدد الثالــث س12،، القاهــرة. 

5 - النجــار، محمــد زكــي )1983(، حجيــة الحكــم الجنائــي أمــام قضــاء التأديــب في 
النظــام القانونــي المصــري، مجلــة العلــوم الإداريــة، العــدد 2، الســنه 25، الشــعبة 

المصريــة للمعهــد الدولــي للعلــوم الإداريــة. 

6 - وصفــي مصطفــى كمــال أثــر الحكــم الجنائــي في أنهــاء خدمــة الموظــف العمومــي 
مجلــة العلــوم الإداريــة العــدد الأول س7 )1965( شــعبة الجمهوريــة العربيــة 

ــوم الإداريــة مصــر.  المتحــدة للمعهــد الدولــي للعل

رابعاً : معاجم اللغة العربية 

1 - الفيومــي أحمــد بــن محمــد بــن علــي المقــرى )1921( المصبــاح المنيــر في غريــب 
ــة القاهــرة.  ــر للرافعــي ط4 ج1 المطبعــة الاميري الشــرح الكبي

ــي  ــار الصحــاح ) عن ــادر )1951( مخت ــن عبدالق ــر ب ــي بك ــن أب ــد ب ــرازي محم 2 - ال
بترتيبــه محمــود خاطــر بــك ( ط6 طبعــة جامعــة فــؤاد الأول القاهــرة. 
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خامساً : مجموعات الأحكام 

ج2،  ج1،  عام1972الــى1986  مــن  العليــا  العــدل  القانونيــة لمحكمــة  المبــادىء   -  1
ومــن عــام 1987الــى 1990، ج3، المحامــي محمــد خــاد )1987( وكالــة التوزيــع 

الأردنيــة، عمــان. 

2 - مجموعة أحكام محكمة النقض المصرية. 

3 - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا. 

4 - مجموعــة المبــادىء القانونيــة التــي قررتهــا المحكمــة الإداريــة العليــا في خمســة 
ــا 1965 1980-.  عشــر عأم

5 - الموســوعة الإداريــة الحديثــة مبــادىء المحكمــة الإداريــة العليــا وفتــاوي الجمهيــة 
العموميــة 1946-1958 ط1. 

6 - منشورات مركز عدالة، عمان. 

7 - منشورات قسطاس، عمان. 

8 - منشورات قرارك، عمان. 

سادساً : القوانين والأنظمة والقرارات التفسيرية 

1 - قانون العقوبات الأردني رقم )16( لسنة )1960( وتعديلاته. 

2 - قانون العقوبات المصري رقم ) 58( لسنة )1937( 

3 - قانون اصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم )9( لسنة )1961( وتعديلاته.

4 - قانون الإجراءات الجنائية المصري وتعديلاته رقم )150( لسنة )1950(.

5 - قانون البينات الأردني رقم )30( لسنة )1952( وتعديلاته. 

6 - قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية المصري رقم )25( لسنة )1968(. 

7 - نظام الخدمة المدنية الأردني رقم )9( لسنة )2020(. 



264264

حجية الحكم الجنائي أمام سلطات التأديب

8 - قانون مجلس الدولة المصري رقم )47( لسنة )1972(. 

9 - قانون الضريبة الأردني رقم )34( لسنة )2014(.

10 - قانون الجمارك الأردني رقم )20( لسنة )1998( وتعديلاته.

11 - قانون الضريبة المصري رقم )14( لسنة )1939(.

12 - قانون الجمرك المصري رقم )66( لسنة )1963(.

13 - قانون التعامل بالنقد الاجنبي المصري رقم )97( لسنة )1976(.

14 - قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم )14( لسنة )2001(.

15 - التعليمات العامة رقم 454 لسنة )2012( المصرية 

16 - قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم )22( لسنة )1967(.

17 - قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم )16( لسنة )1972(.

18 - قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم )9( لسنة )1995(.



 




